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لماذا لست ملحدا؟ 

هذا الكقلي لب دقام كليركا عرد امات اكيت 
(الإسلاميّين). انما هو دعو إلى تأعيص«الانمات 
على حال التَأمّل والتَدبّر بحيث لا يعود «المؤمن» آذ وَضع 
يُظهرٌه كما لوكان بلا عقل أويَُترِي عقله نقص بالمقارَنة 
مع الذين يتخرصون - بمناسبة أدهر هينيا - على ادعاء 
امد والمش ل لقاعم وصلربه “ليس القرضن إقناع 
الفسارع جما لا يريد أو كيدها تعتعن: ول اللطلوب تأكيد 
أن «المؤمنء و«الملحد» يستطيما أن يَتحاورا طلبًا لنوع 
من التّفاهم الذي قد وجل كلا ملهها يدرك .2 الثهاية. 
أنّ الاختلاف العَقّديٌ أو الفلسفيٌ لايَصم أن يكون سببًا 
التَّنايٍ أو التَّائّل (على الأقل فكريًا وخطابيًا إلى حدٌ 
شيطنة المخالف كما ب الواقع امعيش). 

إِنّه لايُكفي أن نَجرُوْ على التُساؤل. بللا بد من أن 
تَجرُوْعلس مُساءلة التساول نفسة ةا المدى الذي 
يُنَظر! إليه كدفعل يُؤْسّس ذاتَّهه من دون أن يَؤُول إلى 
«التَفُضصء فيقف على حافة «العدم». ولذاء فهالإيمان» 
لسن بالأهراليين كما يُتراءى عادةٌ للمُتعاقلين بل هو 
اقتحامٌ لعقبات الؤجود والفعل هذا العالم بما لايكاد 
يتخطر على بال إلذين لا يفعلون هيا أكترمن الإسواع 
إلى العسيه تحكماً أوتّشهياً اسم والعقل» أو«العلم». 
ويلك المت يطلب ذا الكتاب أن تققد «الإيمانٌ» بقوّة 
لتحدّي «الإلخاد» 4 عقر ذاره. 


الثمن: 6 دولارات 
أو ما يعادلها 


لماذا لست مُلجدا؟ 


في إمكانات التغليل العقليِ للإيمان 


عبد الجليل الكور 


لماذا لست مُلجِد؟ 


في إمكانات التّخليل العقليٌ للإيمان 


ا1ت م6 ركذل 1710/1 00؟ الرجه نشنا5) اننادالا 14 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد المؤسسة العربية للفكر والإبداع 
الكُورء عبد الجليل 
لماذا لست مُلْجداً؟ 
في إمكانات التَعُلِيل العقليّ للإيمان/ عبد الجليل الكور. 
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«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن وجهة نظر المؤسسة العربية للفكر والإبداع؛ 


الطبعة الأولى» بيروت» 2016 


ع6 « نيا . 
المؤسسة العربية للفكر والوبداع 
بيروت ‏ لبنان 
بريد إلكتروني: مه . لاع 2 © 1010 
الموقسع: 2]11.60111). /لابنابا 


مقدمة سويد ان يمر ا 1 
1. لماذا لست ملجدا؟ العو انج ابا لما لا ومس كو أب 
2. في ظلاميّة الخطاب الإلحاديّ 2 
3. هذه حكايةٌ الإلحاد ببساطة! از 1 0000 
4. وجوه الاستدلال في شهادة «لا إله إِلَّا الله 00000 
5 هُو ذا «الإسلام يُرْهبُّهم تحذّياً مُرْعِجاً! ا ا 1 
6. «العمل» تعرّداً مُقلّداً أمْ تعيّداً مُجدَّداً؟! ماوق اساي ا و 5 
7. بماذا يُؤْمن الذين لا يُؤمنون باللّه؟ 0 
8. «الإسلام» في (داخل) خدود «العقل المجرّدا وحده! 000000 
9. «العقل الإسلاميّ» بين إعجاز القّرآن وإنجاز العلم 0 
0. بأيّ معنى يُعَدَ «القرآن» مُعجزاً؟ زد000000000001 0 
1-مدخل لاتقو متنا نبا سساتوالدت كل مخ انخسيف لايق اوس مس 950 
2 - من إعجاز فاضح إلى عَجْْرْ قاتّل! 0 
3- الاعتراض اللّغويٌ ا[ 00000001 
4 - الاعتراض التَارِيخْيَ 0000 
5 - الاعتراض الدّلالي ‏ الأسلوبي آءةز ز ز ز زذ 010000000000005 
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6 الاعتراض العلميّ سسا لوي ا 
7- الوحي الخاتم والتّحدّي الأَتَمْ 0 5000 


1 . من آيات «الإعجاز» فى فاتحةٍ «القُرآن» د00 


3 «الحمد) منه وإليه ل 0 


4 «الربٌ؛ و«العالّمين) 151111 


5 أُوَليَةٌ «الرّحُمة؛ وسَّعتّها 1 
6 «المَلِك/ المالِك» و«يوم الدّين» 0000000 
7-«العبادة» و«الاستعانة» 0009 ؤز[ ز زؤز[ [ ز 1 11111111 


8 «الهداية» و«الصّراط المستقيم» 00000 
9- «المُنْعَم عليهم» و#المغضوب عليهم» و«الضَالُونَ؛ 000 


0 وةالحمدٌ للّهه أوَلا وآخجراً ا ‏ لظ 
2. أَحَقَا «خريّة المُعتقّد والضّمير؛ لا شرعيّة لها في «الإسلام»؟ 
3 . لا إكراة في الدّين»: قَبْلّ «الإسلام» وبَعْدَه! ب 
4. حمّك فى #خريّة التَغبير»» إِنَّه حقّى فى «خُريّة المُساءلة»! ... 
5. في التمْكين «المادّي» للْأَمْن «أَلرُوحِيَ»! 50000 
ثبت المراجع مو وه موك وق تخ عويب موتك الوا لم ارط و اا 

مراجع بالعربية وا وتو سما لف اماس اس و ال 1 ميد 

مراجع بلغات أجنبية 8 2 


133 0... 54 


مشقشدمة 


يُمكنُ للمرء أن يقرأ - خَلّف العنوان الأساسي لهذا الكتاب (الماذا لست 
ملْحجِدا؟؛) ‏ أن الأمرّ يَتعلّق في اللحقيقة» بتبرير أو تعليلٍ لنقيض ما يَدّلَ عليه : 
«لماذا أنا مُؤْمِنٌ؟6. والحالٌ أنه يُمترَض في المُؤْمن إِذّا كان يستطيع تبريرَ أو 
تعليل إيمانه أن يَفُتدرء بالمثل» على أن يَتيَيّن كيف يُمكن أن يتأتّى لغير المُؤْمن 
- وللمُلْحد بالخصوص - أن يقوم بتبرير 1 تعليل موقفه من «الإيمان» عموماً 
(أي بما في ذلك إيمانه بإلحاده!). 

وبمعنى آخرء فهذا الكتاب ليس دفاعاً تقليدياً عن «الإيمان» و«الدّين» 
(الإسلامييّن)؛ وإِنّما هو دعوةٌ إلى تأسيس «الإيمان» على حال التَأمّل والتَدبْر 
بحيث لا يعود «المُؤْمِنُ» في وَضْع يُظهِرُه كما لو كان بلا عقل أو يَعْترِي عقله 
نقص بالمقارَنة مع الذين يصون بمناسبةٍ أو من دونها ‏ على أدّعاء التَميْز 
بالعقل في تمامه. 

إن لا أبحثٌ عن إقناع القارئ بما لا يُريد أو تيه عمًا يُعتقد» بل أسعى 
إلى تأكيد أنّ «المُؤْمنَ؛ و«المُلْحده يستطيعان أن يتحاوّرا طلباً لنوع من التَفاهُم 
الذي قد يجعل كُلَاً منهما يُذْركء في النّهاية: أن الاختلاف العَقَّديّ أو الفلسفيّ 
لا يَصمٌ أن يكون سبباً في التّنافي أو التقائل (على الأقل فكرياً وخطايياً إلى حدّ 
شيطنةٍ المُخالِف كما في الواقع المّعيش). 

وأتكلّم» ٠»‏ هناء من مقع يَجعلّني أرى أن «الإلحاد» ‏ كما يَعْرِ ضه عادةٌ 
امجائد د لت أهد معقرلية” من «الإيمان» (الذي يِظَنَ أنه «دينن؛ حصراً من 
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حيث ل أن 0 جحلا هو أيضاًء المؤمنٌ بإلحاده»!). ليه بل بالتالي» من 


التفكير في لام للمعقولية يَسَعْ أصناف الاتّجاهات الفكرية والاعتقادية رغم 
تناقضها الشّديدء 


إن من يَتتبّع أقوالَ أدعياء «الإلحاد؛ سيّتبيّن أنهم يرون أنْ مذهبّهم جل أن 
يُعلّنَ عقليًا (وحتّى علمياً) بشكل يوق الاين ن الينة: كأنّ المُلْحد قد أوتيّ 

من «العقل» و«العلم» ما يكفيه ليَفْرغ من مسألةٍ «تأسيس الذّات» بالشّكل الذي 
يُقِيمها حكماً َْصَلاً في أمور المعرفة والوؤجود على سَواء. لكنّ الحفر الؤجودي 
في أعماق «الذات» من شأنه أن يَقُود إلى مُواجهة ةِ ذلك «التَأليه؛ المُتدكّر كما 
انتهى إليه أمثالٌ سارتر («الإنسان أساساً رغبةٌ في أن يكون إِلهاً»)! 


وإذّا أمكنّ تعبينُ جوهر الخلاف بين «الْمُؤْمن» و«المُلْحداء فقد يكون 
بالقول إِنَّ الأوّل لا يَقْبَل «العقل» كما لو كان «مُظلّقاً» لأنَ في هذا تأليهاً له 
يَرفْضه (أو «يُطَلقُهه!) كل ذِي لُبِّءِ في حين أنّ الآخر لا يكاد يتَكلّم على 
«العقل؟ إِلَّا بما يُفيد ‏ على الأقلّ في الظاهر ‏ أنه يَتَخذه «مُظلَقاه (أيْ من دون 
تحديد ولا تقييد حتّى حينما لا يجد مَقَرَا من الإقرار بنِسْبيّته!). ولهذاء فإن 
المُوَئّل أن يكون مضمونٌ هذا الكتاب حافزاً إلى مَزِيدٍ من التَأمّل والبحث. 

وكم أرجو ألا يَنْزعج القارئٌ كثيراً من عناوين بعض الفصول (مثلاً» 
«ظلاميّة الخطاب الإلحادي)) لأنْ الغرض يُتمثّل» بالأساس.» في بيان أن هناك 
صعوبةٌ عقليةٌ ُبرى في فهم أدّعاء بعض الملاحدة أنّهم تبتائون من نُقْطة بيضاء. 
ِذْ لا شيء أشدّ سُحفَاً من القول بإمكان البدء من «نقطةٍ بيضاء» (رُيّما «كُوغيتو) 
آخر غير ذلك الذي تبت أنه «مكسور» أو «مجروح؛؟!)» وهو أمر لا يستطيع 
المُؤمنون أنفسّهم تأكيدّه من دون أن يُوصَعْوا ب«الؤثوقيّة؛ و«الظلاميّة»! 

وأظنّ» عموماًء أنّ القارئ لا يُجهل مُشكلة «التأسيس» كما أطال 
الاشتغالَ بها الفلاسفة المُعاصرون فاتْتَهوا إلى الإقرار بأنَّ تلك «التّقطة 
البيضاء» (المطلوبة أو المزعومة) تُعدّ مُمتنعةً عقليّاً وتاريخياً» مِمَا يُوجب تجاوز 
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«التعاقل» ودالتَعائّم» نحو نوع من المعقوليّة «التحاوريّة» و«التّداوليّة؛ البعيدة 
تماماً عن أي أدّعاء لإمكان تأسيس كُليٌّ ومُظلّق (وهو ما ينزلق إليه كثيرٌ من 
دّعاة أو أدعياء (العقلانيّة) و«العَلْمائية» في العالم العربي ‏ الإسلاميّ). 

ليس هناكء إذآء كل ذلك «اليقين؟ (أو «الثّقة») الذي يجده بعض التّاس 
في استعمال ضمير «الأنا»» خصوصاً حينما يُتَصوَّرُ على شاكلةٍ تلك «الذات» 
التي «تَملِكُ» نفسّها واتّحْكُم) فِعْلّها: فمثلاً. قولٌ كاعَفْلِي؛ أو «جسدي» لا 
يعني شيئاً مُهِمَا إلا إذَا فُهم تحديداً بصفته يَدُلَ على «هذا العقل المُعْطى لي أو 
«الجسد المُعْطَى لِي0» بل إِنَ صفةً «المُعْطى» نفسّها يجب أن تُحيل إلى معنى 
«المَبَ موضوعياً داخلي»: أي «ما يُبْنَى داخلي بفعل مجموع الشّروط الطبيعية 
والاجتماعيّة والتاريخيّة كشروط موضوعيّة». فأين هي» إذاًء تلك «النقطة 
البيضاء» التي يُمكن أن نجدها ببساطة كامُنْطلَقٍ كُلَي»؟! 

نه لا كفي أن نَجرُؤْ على التّساؤل» بل لا بد من أن نَجَْرُوْ على مُساءلةٍ 
التَساؤل نفسه في المدى الذي يُنْظر إليه كافعل يُؤسّس ذائه من دون أن يَؤُول 
إلى «النَفُض» فيقف على حافةٍ «العَدّم؛. ومن مُناء ف«الإيمان» ليس بالأمر الْهَيّن 
كما يّتراءى عادة للمتعاقلين» بل هو اقتحامٌ لعَقباتٍ الؤجود والفعل في هذا 
العالّم بما لا يكاد يَخظر على بال الذين لا يفعلون شيئاً أكثر من الإسراع إلى 
الحَسْم تحكّماً أو تَشْهّياً اسم «العقل» أو «العلم». وبذلك المعنى» يَطلّب هذا 
الكتاب أن يُؤْحَذْ «الإيمان» بعد لتحدّي «الإلحاد؛ في عُقْر داره. وكُلّي رجاءٌ أن 
ينْفع اللَّهُ بهذا العمل وأن يَجعلّه خالصاً لوجهه سبحانه. إِنّه نِعُم المَؤْلى وَنِعُم 
النصير. 

عبد الجليل الكور 


00 .اتمتع )أ ممتامعاء 


ات 
لماذا لست مُلج,؟(1) 


«المسيحيّة؛ (كما فعل برتراند راسل في الماذا لست مسيحياً» [20]1927 أو 
جون سنُوت في «لماذا أنا مسيحي» [20]2003) أو موققّهم من «الإسلام؛ (كما 
عند المُسمّى ابن ورّاق في «لماذا لست مُسلِماً» [7]1995) أو حتّى موقفهم 


(1) كُيب هذا الفصلٌ ونُشر مُقالاً في موقع «هسبريس؛ الإلكتروني بتاريخ 12 أكتوبر 2012 
(وكذلك كُتبث ونُشرث أصولٌ كُلَّ الفُصول في الموقع نفسهء وكان آخرها مقال :العمل تعؤداً مقلداً أمْ 
تعدا مُجدّداً المنشور في 20 01 2014). ولهذاء فإنَّ انَخاذ عُنوان «لماذا لست مُلْحِداً؟؛ عنواناً 
أسياسيًا لهذا الكتاب لا صلة له بكتاب الست مُلجدا. . . لماذا؟ لصاحبه كريم فرحات الذي صدر في 
بداية سنة 2014 (دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة). ولَْلا بعض الظروف الخاصة بالتّاشرء 
لصدر الكتابان مُتزامِتين بفارق بضعة أسابيع. عموماء فما يُبرّر عنوان «لماذا لست مُلجداً؟» يتعلّق 
بعناوين المَقالات والكتب التي ذُكرث في بداية هذا الفصل والتي لا يَخفَى قرب صياغتها من صياغته . 

)2( أنظر: 
ألعاهاه١‏ 4انه تروثوأاء؟! :نه كترودكطط ع0 414 ماعط« م )مه جيه ل نريل/1! ,العوكي1 لسممسمعق - 


5 كأللى 116 ع[ 01101 2011 ,لأعواءعآ نزدان) عو .له 2004 ,عأعولا دعل لسة عع لعا انه] رمعءزطيع 
.60 رعلاغناء0) ,الاعائلغ اع املق .[ .[ ,كمامده| كرابن أه اذام رأ 


(3) انظر: 
00 ,0!5 80 «1/آ1 ,بررملى مرو كذ كئا1 1 : ال أاكة م0 ار ندره 1 بررل/آ1 ,1أ0ا5 صطمل - 
و 
(4) انظر: 
هصمناء2200) :2003 [1995] ,قا800 كتعطأعصموءوط ,تتأأعب4! امم جه 7ر18 ,ومسدلظا م15 - 
.1999 ,عل تذكناهآ رعمصحن1 'ل عوط '! ,1071 «#أناى 11 05م كلناى 16د عل أوننو روط زعو تهجعصمع] 
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من «الإلحادة (كما عند بهجت سِْغْ في «لماذا أنا مُلْحجِده [1931](" أو 
إسماعيل أحمد أدهم في «لماذا أنا مُلْحد؟؛ [20]1937 أو جُمانة حداد في 
«لماذا أنا مُلْحدة؟» [60]2013), 


ويبدو أنه قد صار من المُناسب جداً أن يأتي المرء مَقالةَ يُعلّلُ فيها موققّه من 
«الإلحادك؛ خصوصاً على مُستوى العالم العرين ‏ الإسلاميَ حيث أخذ بعض أبناء 
المُسلمين وبناتهم يُتعاطون ‏ بهذا القذر أو ذاك ‏ خطاباً إلحادياً يراد له أن يَُظهر بمظهر 
الخطاب «العقلاني؛ و«الحدائي؛ فَيُؤْحَذُ كأنه يُمثّل أمتيازٌ تُخبةٍ من العُقلاء على غرار 
بعض الفلاسفة والعلماء المُعاصرين (فكتور ستنغر). سام هاريس27. مِشيل 


(1) أنظر: 
)| عمها! [1931] رعكصنبمعساط أمع وموم طمنتل دل :اماع اال اق نتره ق نرر/1! رطقدتذ أمعدط8 - 
.2005 ,110135اق 1أطن8 
(2) نَشَّر مقالّه في مجلة «الإمام؛ (سبتمير ‏ أيلول - 1937 ص. 36 وما يليها ؛ المؤلفات 
الكاملة للدكتور إسماعيل أحمد أدهم» ج 3: قضايا ومناقشاتء ص. 80 - 91) ورد عليه محمد 
فريد وجدي في مقال بعنوان «لماذا هو مُلحد؟» (مجلة الأزهرء الجزء السايع» رجب 1356ه/ 
7م ص. 457 وما يَلِيها ؛ وأيضاً في : المؤلفات الكاملة للدكتور إسماعيل أحمد أدهم: ج 3: 
قضايا ومناقشات» مرجع سابق. ص. 92 118) وأيضاً الدكتور أحمد زكي أبو شادي بمقال «لماذا 
أنا مُؤْمنَ؟» (الرسالة» 5 أغسطس 1940). 
(3) مقال ججمانة حذاد نشرته صحيفة الحياةة (23 مارس - آذار - 2013). 
(4) فيزيائنٌ أمريكيٌ يُعَدَ أغزر الكُتَاب المُدافعين عن الإلحاد من الناحية العلميّة» انظر له: 
موومساظ جم اأعجمء3 علا اما سواأناوع!1 اكعانط 16 6007 أوتسنو1 م6ترعاء3 كو ركع معاذ .ل رماءل/ا - 
.2003 ,ككامهظ8 كلاعطاع دورط ,عدعءطادرلا واه 
اقباط امل ععوط مه 121 وهدم[5 معرءء3 محملع ماوع [امصرطط 4ءازم1 786 ,4ه06 ,10 - 
عنالا 0م ©6(16ل30 أ ادنع زمه : ء16زمعتء عكة1أاوعنز|'[ ,ناءا2 .1 .لقعا : 2007 رعامه8 كناع طأعصسمءط 
,09 ,0 عق 1آ ,ركهم ماكتيده'ر يماط مذو 
.2009 روعامه8 كسعطاعمدهع1 ,المكوع!1 جره ععننءاء5 «مل تناك م عاناءله1 1اكاء ال مواق 11:6 ,ك1 - 


كناعطااع م10 ,اتمتعناء 1 انه ععدعاع3 زه «راالاطانعموتومءاط 178 رأاتهط كإو درااهآ هذ[! 810 0604 ,10 - 
02 ,5كاه80 


.3 ,ركعاه80 كناعطاعصه:2 ,:ورمده8 كوواط ءا ما كمال 20710 :1701 :1077ل 116 0010 000 ,14 - 


(5) كاتب أمريكي متخصص في العلوم العَصَبيْة انظر له: 
عع ”1 :[2004 ] ,المممع زه عمنابا عا ثيه ,«م«م1 ,الوتوتاعه «تاالمط زه وتط 7/16 ,كتتمة11 هذ - 
.006 بووعرط 
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أونفري 0 دَنْيل دنيت2), أندري كُونت - سبونفيل 0 ريتشارد وُوكن 0 كريستوفر 
هتشئز) الذين أمتدحوا مذهب «الإلحاد» إلى حدٌ جَعلُوه أحدّ لَوَازم «المعقوليّة 
العلميّة». تُرى» هل يَقبَّل «الإلحاد؟ أن يُعلَّلَ عقليًا بما لا قبل ل«الإيمان» (الدّيننَ) به؟ 
«الإلحاد» أن يقول المرءٌ بأنّه «لا إلهه أو «لا ألوهيّة:0©, فهو موقفٌ يقوم 
على دعوئ أساسيّة تُفيد نف أو إنكارٌ «الألوهية» بإطلاق (وء من كم نفي كل ما 


(1) فيلسوف فرنسي مُعاصر انظر له: 
لأعسوكة1 عه اعدكةدت ,عموأكترامهاغ د هأ عل مبواعترطط :اهماهم فرانه' ل 170116 ,لإهكام0 اعطوتكة - 
]0 عكانة/ 2 121 باأأقققعآ لالعمعل نزم لم اداكصه1 :2006 ,عطعمط عل عر[ :2005 ,وموم 
:05 :2001 مقلهصهن) عقهللالا ,تجماكال 4انه ,«اكتمفيال ,لماكت © ادرزهع4ق مكعم وا ١‏ :كلع الك 
عمعنامطاء11 514771[ 6014 ,ا7اكلتفلال ,لإاأاتولاكاج|ن) اكاطمعهل عدم 186 ,ماع ولإصماط )كنع 4 
معقصتطعتاطن علمععم :2007 ,دورط برالويع لول1 
على الرغم من أن العنوان الأصلي يُفيد أساساً معنى «رسالة في الإلحاديّات» ((إلْحاديّات: 
عنوهاه اه ؟ في مُقايل «إلاميّات: عنعهامغ طق وهي مُقَابَلةٌ مُثيرةٌ كأن «الإلحاديّات» علم أو مجالٌ 
دراسي يج يجب أن يسْتِبدّل مكانُ «الإلاميّات»!), فقد نُقل الكتاب إلى العربية بعنوان: مشيل أونفري» 
كتاب في الاهوت. فيزياء الميتافيزيقاء ترجمة ميارك العروسي » متشورات الجمل» ط 1» 2012. 
وصدر رَُ نقديّ فاحخص للأخطاء التاريخية والفلسفية في كتاب أونفري : إرين فرناندز. الله 
بالعقل» رد على مشّيل أونفري 
الإعآ عووتلتاظ .0غ ,رمي0 اأءتلعفاط 6 ععدمدة! .جيه عمنه و2 بمعلصفصه عونم[ - 
وهناك أيضاً كتاب نقدي آخر عنه : ماثيو بُوميي» ضدٌ رسالة الإلحاديات. نسق أونفري مُعَرّى؛ 
ها عل وعوقع؟1 ,ناا ف قور مره ث0 ءتفاكترى ع[ ١‏ وذه1[160[0ه ل 6انهج1-أانيم ال بععتصسو8 باعنا 112 - 
,221215 ,ع20 ةكد لهم ]1 


(2) قيلسوف أمريكي مُعاصرء انظر له: 
الألتهااع2 ,ا(مناء1نزمترع | إمعاول! ه كه :رمأعأاع ١اأعمى‏ عذا عنرائلهع87 باأأعضوعط .© اعتصوط - 
.6 ,ولاه 02 


)3( فيلسوف فرنسيّ مُعاصرء انظر له: 
ولا 01 30015 16أأهنة أ ,اود عضن ن «مالعسوم عت بتكت انه '| عل اأعوكه'/ رعلا أتهممك-عاصروك ععلدم - 
.0 رعاعه2 عل ععناز! عا :2007 ,اعطءنكة متطام 


(4) عالم بريطانيَ مُتخصص في الحيّويّات (أيْ «علم الأحياء»)؛ انظر له: 
الاعل3 ,لاقم صر صنا1لا/! «ومخطويه1 !ددع ممتهاهدظ8 ,ابماسباء« 6040 116 روم لكءاسو٠©ط‏ لممطونتج - 
لاق انه “نلو ,الماعاءناوزوعج] ععقة"112116-1 عوط .1520 :2007 ,موبوة علعة[8 :2006 بلعملا 
.2009 ركاكهة ,سلوئء 2008 ,اضهالهآ أمعط80] ,عاط عموبو 


(5) كاتب صحافي وناقد بريطانى-أمريكى (1949- 2011).» انظر له: 
اونا عت معالط ,عا عه 15م ال0أج(أء! 101 : 641جع 101 كا 004) ,كسعطء )نآ معطمهإك م2 - 
,2007 


(6) لفظ «إلحاد» العربيّ يقابل اللّنظ الأجنبي #عسعاةغط اه" 1/سوتعطية» الذي يدل جر ف على معنى 
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يُتعلّق بها من «الوحي! و«التوّة و«الدّين؛ و«البعث؟ و«الحساب»). ذلك بِأنَّ تصرٌّ 
«كائن له كلّ صفات الكمال؛ (كائن أعلى من العالم وَ/أوْ أدنى» أيْ بمعنّى 
«قريب»» منه) يُعَدَ لدى المُلحد إِمّا مُتناقضاً (كائن كامل «في» أو امع' مع؟ عالم 
ناقص! و«كائن كامل» يَنصوّره زه أو يُذْركُه «كائنٌ نط1 وإمّا مُحالاً («الكامل؟ ل 
يُحتاج إلى «التاقص» ولا يَقبَلّه : قَلَوْ كان ثمَةٌ مد إِلَهّ لَمَا جاز أن يكون معه سواه من 
الكائنات التّاقصة التي تملأ العالّم والتي منها «الإنسان"). وبالتالي» فتصوَر 
الإنسان ل«الإله؛ ليس - في ظنٌّ المُلحد ‏ سوى تعبير مُتعالٍ عن الوعي بالنّقُص 
البشريّ الذي لا يُحْتَمّل إلا بإسقاطه مَقُلُوباً على كائن مُظلّقٍ الكمال ب يُتصوَّرٌ تخيّلاً 
أو يُحُتلّق توهماً! 

يُستطيع المرءٌء أبتداء» أن يُجيب عن سُوالٍ «لماذا لست مُلْحداً؟؛ بأن 
يقول «لأنني وُلدتُ ونُشْْتُ في أسرةٍ ومُجتمع مُسلِحَين حيث يُوْمِنُ أكثر النّاس 
باللّه الذي لا إِله إلا هو». وهذا الجواب يُبيّن السّبب المُباشر في إيمان المُسلم 
باللّه بإرجاعه إلى تأثير «التَنْشْئَة الاجتماعيّة» كسيرورة تُشكّل النّاس وَفْق 
مُقتضيّاتِ «نظام الثقافة» السّائد في مجتمعهم وعصرهم. وبالمثل» فهو جوابٌ 

يُشير إلى أن «الإلحادة نفسّه له أسبايّه الموضوعيّة القائمة في نوع من «التّنشئة 
الاجتماعية» التي تجعل بعض التاس مُهِيَّيِين نفسياً وعقلاً لنفي «وجود اللّه؛. 

لكنّ ذلك الجواب لا يُعطي علَّةٌ كافيةً في بيان حقيقة الإيمان باللّهء إِذْ أنه 
يَؤُول في فحواه إلى أنّ «وُجود اللّه؛ ليس شيئاً آخر سوى ما يُنْتجه «المجتمع' 
و«الثقافة» و«التاريخ» داخل وعي النّاس. ومن نّم فَلَوْ كان ذلك عل كافية» لصح 
أن يُتساوى «الإيمان» و«الإلحاد؛ من جهة تعليلهما بحيث لا يعود «الإلحادً؛ نفسّه 
أفضل من «الإيمان» لأنّه بذلك يَصيرء هو أيضاء معلولاً لأسباب موضوعيةٍ 
تتحدّد في نوع «التشئة الاجتماعيّة؛ التي تجعل الإنسان مُلحِداً 1‏ ' 
«مذهبُ الالرةة الذي يَنَضدَتُه الّفظ العرين من حيث أنّ كلمة «إلحاد؟ اسم مأخوذٌ من فعل 
«أَلْحَدَ يُلْحِدُه بمعنى «عَدَل عن الحقّ وأدخل فيه ما ليس منه» واظَعَن في الذدّين» و#جادّل ومارّى». 


ف«الإلحادف. إذاء ميل إلى نفي وُجود اللّه وإلى الطغن في أفوو الدين جُحوداً وتشكيكاً. 
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حمّاًء إِنَنا نجد الملاحدة يُميلون في مُواقفهم إلى أدّعاء الاعتماد حضراً على 
«العقل؟ و«العلم» بخلاف الناس المؤمنين الذين يُستندون. في ظنهم» إلى «الوحي؛ 
(الذي من الشّائع أن يُعدَ نقيضاً ل«العقل؟) أو إلى «الإيمان؟ (الذي لا مُجال معه 
للشَّكَ فيما أستقرٌ بصفته «الحق؟ الذي طلا مأب ِْيالُ ين ين يديْهِ وَلَايِنَ حَلَفِك0(4). 


ولعل ما يجبء هُناء الؤقوف عنده أنّ من يَدَعي أعتماد «العقل؟ معياراً 
أسات) وحَكماً قَنِصَلاً إنّما يَغيب عنه أن أدّعاءه هذا لا يَمُرَ إطلاقاً إلا بنوع من 
«الإيمان» الذي تقعله يدق بقيمة «العقل» وأفضليّته على كل ما و0 
لكنء ينبغي الانتباه ‏ فضلاً عن كون الأصل في «العقل؟ إِنّما هو «الإيمان»» 
تماماً بخلاف ما يَظنّه أدعياءً «العقلانيّة؛ ‏ إلى أنّ هذا «الإيمان» يُمتنع أن يَكون 
«العقل؟ مَضْدرَه (مُغالّطة الذَّوْر: «العقل؟ أساسٌ إيمانه بنفسه!). فلا يبقىء إذاء 
إلا أن يُؤْسّس «العقل» على ما سواهء أيْ على شيء من خارجه: إِمّا على ما 
هو دُونه من «اللّاعقل» (كما يُتجلّى»: بالخصوص. في «الهّوى") وإمّا على ما 
هو فوقه (وهو ما قد يكون عقلاً أعلى منه وأَرُشد). ولو أن المُلْحد تبيّن حقاً 
هذا الأمرء لأنتهى إلى مواجهة أول إحراج أساسيّء إحراج لا مخرج له منه 
الايبراكفة تصررة الضيّق ل «العقل1» بل لتوققف بشأن الحَؤْض في «الألوهيّة؛ 
َنِم تواضعاً بالقول «لا أدري! كما هو دَأبُ بعض كبار المقلاء! 

لكنّ المُلحدّ يَأبى إلا أن يَتعدَى ظاهر «العقل» فتاه يَجِرُوْ على الحُكُم 
0 بنفي أو إنكار «وُجود اللّهه. ولا يَحْفى على ذي مُسْكةٍ أن مثل هذا 
الحُكم فيه دليلٌ صريحٌ على تله المُلحد أكثر مما فيه الّليل على تُدرَةٍ «العقل» 
(البشري) على إثبات أو نفي ما يُتجاوزه بالتّحديد. فالتظر في «الإلحاده ‏ بما 
هو نفيٌ لاوٌجود اللّه؛ من موقع من يتحدّد أصلاً به ليس إلها - يَقُود إلى تبسن 
أن الأمر فيه يتعلّق بمَجاوَرةٍ «العقل» في المدى الذي يَعَذٌ ذلك الحكم صادراً 

(1) سورة فصلتء الآية: (42)., 

(2) انظر فصل «في التَضْليل باسم العقل» ضمن: عبد الجليل الكورء تساؤلات التفلشف 
وتضليلات اللْفْوَىء عالم الكتب الحديثء إربد ‏ الأردن» 2013: ص. 27 34. 
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عمَنْ هو في وجوده وعِلّمه ‏ دون المُراد إثبات أو نفي وجوده! وبالتالي» 
فكل نفي أو إنكار يأتي مِمّن كان ذاك شأنه ليس سوى حُكُم نفسيٌٍ أو تقريرٍ 
ذهنىٌ عدار «الفكر؛ في علاقته الدّاخليّة بذاته» وليس أندا خكما خارجيا 
وموضوعياً يَكْهْل تناوّل «الؤّجود؟ تحقيقاً وتعبيئاً. 

وأكثر من ذلك؛» يرى المُلحد أنه حتّى لو كان اللَّهُ موجوداًء فإنَ الإنسان 
لا يُمكنّه أن يُعرفه لكونه لا يستطيع ‏ بؤجوده وعقله المَحدُودين يقيناً ‏ أن 
يُحيط بؤُجودٍ كائن يَُترّض أن يتحدّد في ذاته بصفته «مُظلْقاً» و«لانهائياً» (إِذْ أنْى 
ل«المحدود؛ أن يُدرِكء وله أن يُحيط» بوُجودٍ «غير المحدود؛!). غير أن هذا 
ليس مُفَارَقَةً عقليّةٌ» وإِنّما هُو مُالَطَةٌ يُتَبيّن فسادّها من حيث إن العلَةَ في جود 
الإنسان وإدراكه ‏ بما هو كائنٌ «محدود» ‏ لا ترّجع إليه بالذّات: أليس بإمكان 
«المُظلّقَ؛ أن يُنِْت ذاه ويُعرّف بها في الوقت عينه الذي نجد «المحدود؛ يفعل 
ذلك بالنّسبة إلى أمثاله؟! بل هل بوُسُع غير الإنسان من الكائنات ‏ التي يقال 
عنها إِنّها أدنى منه وُجوداً وأقلّ إدراكاً ‏ أن تَنْفيَ (أو تُنْكرٌ) وُجودّهء فقط لأنها 
عاجزةٌ بذاتها عن إدراكه كما هو؟! 

إن كثيرين لا مُستئّد لهم في آدّعائهم «الإلحاده سوى مُناقشةٍ عَمَانُوئيل 
نط2" لما يُعْرَف ب«الأدلة على وجود اللّه؛ (نقد العقل الخالص» القسم 
الثاني الفصل الثالث من الكتاب الثاني0). لكنّ هؤلاء لا يَعْْلُونَ فقط عن 


(1) أكتب «تَنْط؛ هكذا وليس بأيّ شكل آخر لأنّ الاسم بالحر وف اللاتينيّة (/ده) لا يُنْطق 
عند أهله بفتح همدو (كما في «كانئْط)» ولأنّ كتابته بإكانّث» أو «كَنْت» تُؤدّي - لو سلّمناء جدّلاً» 
بأنّ الصوت الأخير في هذا الاسم يجب أن يُنطق ناء وليس طاءة إلى خَلْطه بفعل «كانً؛ مُصرّفاً في 
الماضي للغائب المُوْنَثْ «كَانَتْ» أو للشُخاطب المُذْكّر «هُنْتَ2 وللمُخاطب المُوْنثْ «كُنْتِه خصوصاً 
أن الكتابة العربيّة لا تزال غير مشكولة في الغالب. 

(2) لكتاب كنْط (لمسممعلا معماءه ععل عانائ1) ثلاث ترجمات عربية» أولاها تحمل عنوان نقد 
العقل المُجرّده (أحمد الشيباني» دار اليقظة العربية» بيروت» 1965: 1122 صفحة)» في حين 
جاءت الأخْرّيان كلتامُما بعنوان «نقد العقل المَحْض» (عمَانوئيل كنط» نقد العقل المحضء» ترجمة 
موسى وهبةء مركز الإنماء القومي» 0؛ 415 صفحة ؛ إمانويل كَنْتَء نقد العقل المحض» ترجمة 
غانم هناء المنظمة العربية للترجمة» 2013» 845 صفحة). والإشكال في هذه الترجمات قائمٌ في 


16 


أن القول بأمتناع التَدليل العقليَ على «وُجود اللّه؛ يُنْت حُدود «العقل» نفسه 
(طبيعته «المشروطة» تفرض عليه - رغم تطلعه المُستمرٌ ‏ ألا يُطمع إطلاقا في 
الإحاطة بِكُنْهِ «اللامشروط» لا إثباتاً ولاء بالأحرى. نَفْياً) بل يَعْقُلون أيضاً 
عمًا هو أهمّ: من جهةء ليس «الؤجوده صفةٌ محمولةً لكي يصمح البّت فيها 
ذهنيًا بإثباتها أو نفيهاء وإنّما «الؤُجوده موصوفٌ موضوعيٌ له من الصفات ما 
قد لا يُستطيع «الذّْن؛ أو «الفكر» أستكناقه! ومن جهةٍ أخرىء الدّليل العقلى 
الذي يُظلْب فيه فقط الانّساق الصّوريّ غير مُناسب لإثبات وجود الأعيان أو 


معر فته (قد يبت في «الذّهن؛ ما لاا ثر له في «العين!» والعكس صحيح)». بل 
إن ار العقليّ نفسّه لا يقف عند ذلك الوجده وَإِنْما يَعْدُوه إلى أوجه كثيرة 
هي أوثقٌ صلة بتجربةٍ «الوُجود» في تحققه العَيّْيَ والموضوعي بعيداً عن 
مُمكنات التّجريد التَظري(1, 

والأدهى من ذلك كُلَه أنّ من يطلب الاستدلال عقليًا على عدم «وُجود 
اللّهه لا يكاد يتبه إلى أنّه يقع تحت خداع اللّغة حبّى حينما يظّنّ أنّه يُفكّر 


ترجمةٌ صفة عدام/121800 ب(مجرّدا أو «مَخض» بدلاً من «خالص». وما يَجِدر البَنْبِيه عليه سريعاً» قناء 
هو أن صفة تجرد تعن بخال «غير المحسوس» أو حال «التظري؟ في تميّزه انار وأنّ صفة 
امخض » تُعِيّن في الأصل حال «اللَّبن غ غير المخلوط بالماء4» وأنّ صفة «خاليص» تُعيّن حال «اللّؤن 
الصاني والتاصع؟ (غير المَشُوبِ يلون آخَر؛ وكل «أبيض» د يُوصَف بأنه #خاليصض»). وإِذّا كان مقصودٌ 
كنط يتعلّق ب«العقل غير المَسُوب بأيّ مادّة من التُجَربة الحسيّة؛ (العقل قبل مُلابّسته مُعطيّات التّجربة 
الحسيّة كأنه» فى وجوده هذاء «صفحة بيضاء»)» إن صفة #خالص» تبدو أقرب إلى أداء هذا المعنى 
لتوائّر استعمالها في الدلالة على «الخُثْرَ من كل الشّوائب والآفات» (أيْ «الصّفاء والتََّاء التامه» 
ولظهور معناها حتّى لدى الإنسان العاديَ» وذلك بخلاف صفتي «مُجرّد» (التي تدُلّ. بالخصوص» 
على «ما يَخُصٌ الفكر النْظَريَ في تمزه عن المُمارّسة العَمَليةه) و«مُخض» «التي تُعَدَ أقل رُسوخاً في 
التداؤل من «خالِيص/ خالصة» التي وَرَدت في أكثر من آي من القّرآن الكريم: [الزُمَر: 3]» [النّخْل: 
6 [البقرة: 94]» [الأنعام: 139].: [الأعراف: 32]» [الأحزاب: 50]: [ص: 46]. 

(1) مِمَا يَجَدْر التنبيه عليه أن الفيلسوف الفرنسي فريدريك كِيئُو قام أخيراً بفحص منطقيٌ 
وعقليَ لأوجُّه الاستدلال على وُجود الله على أساس مُكتسبّات «الإلاهيّات الطبيعيّةه» كما قام 
بمْرَاجَعةٍ شاملةٍ للتّقد الكَنْطيَ المعروف. انظر: 
األاط هآ .لامء ,لقء0) ناطا .60 ,كدعوا (ممدم]تنام كتنء ةع 4 ,عاكاعده ننءل2 ,لنتدأائن© عتغلم رم - 

.6 ,2013 ,وموط رعخ] ا عضنو 


خارجهاء إِذْ تراه يَضع أسم «الاله» أولاً (وهو اسم يدل على «ذات واجب 
الؤجود»). ثم د يُسْيد إليه صفة مَنْفيَةٌ اغير موجودة (في قولهم «اللّه غير موجود؛) 
أو فعل ا 0 قولهم «الإله مات؛): فكيف يعْقَل نفيئ (موضوع/ عَيْنٍ؛ 
وُجِودُه ضروريئٌ بذاته؟! أيَكُون ذلك فقط لأنّ اللّغة تُعطي إمكانً ته لفظيًاً؟! 


ونجدء بعدّء أن من المُفكرين من يتعسججب كيف أنّ الله عرّ وجل لم 
يُكترثُ بإعطاء «البُرهان» على وجوده. حتّى إن منهم من يُبتهج لهذا (كما عُرف 
عن برتراند راسل في قوله بأنّ اللّه كانء بذلك؛» أوّل من خَحرّق «العقل»!) 
فيجعل غياب «اليُرهان؛ مُساوياً لعدم وُجود '«المُبَرْمَن عليه؛ (الذي يُفترّض فيهء 
هُناء أن يكون هو «المُبّرْهِن على نفسه؛)! 

وينبغي ألا يَحْفَىء بهذا الصّددء أن سَوْقَ الأمر على ذلك النّحو سخيفٌ 
من ناحيتين : 

أولاهما: إِنَّ الله لو أعطى «البُرهان» المطلوب على ذاته» لكان بُرهائه 
بمثابةٍ #السّلْطان» الذي يََْرْع «الإيمان» من الثفوس كَرْهاً وليس طَوْعاً كما هو 
مقتضى الحكمة! 

وثانيهما: إِنّ غياب «البُرهان» على شيء ما لا يُستلزم دائما غياب الشيء 
ذاته من الوجود! 

وإذّا ظهّر أن كل تلك السّبل مُوصَّدةٌ تماماً أمام تعقيل «الإلحادهء فإنّه لا 
تبقى إلا مُعضلةُ الشرّ كما تتجسّد في كل المّساوئ والمّصائب التي يَعِجّ بها 
العالّم. إِذْ يتساءل المُلْحد: كيف يُعْقَل أن يَسمح اللَّهُ بذلك» وهو القدير الفعَال 
والخيّر الكريم؟! ولن يُقبل المُتسائل جواباً مثل «لأنّه رب العالّمين يفعل ما يشاء 
في مُلكه ولا يُسأل عمًا يفعل»» ذلك بأنّه يُريد من اللّه ألا يكون وألَا يفعل إلا 
حر لت كا لي سُبحانه» يجب أن تكون وَفْق مَشيئتهم 
لكي تستحق عنَحَقٌ الدخول في مُقتتضى «العدل» و«الرحمة»! لكنئ» أليس العاجز عن 
إدراك «وُجود اللّهه أحرى به أن يقر بعجزه عن إدراك الحكمة في «فعل اللّه 
ومشيثته»؟! وكيف يجب أن يكون وُجودٌ الشَّرٌ في العالّم فقط سبباً للشَّكَ في 
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وُجود رب العالمين» وليس مَدْعاةً للتفكّر في قُدرة المَلِك العزيز رب السّماوات 
والأرض؟! 

إنه حتّى لو صم تعليلٌ «الإلحاد؛ عقليَاًء فسيّترتّب عليه آمتناعٌ تأسيس 
«الأخلاق» وجوديّاً لكونه يقوم على نفي «وٌجود اللّه (الذي هو مثال «الخير 
الأسمى'). فلا يعود» من نّم مُمكناً تأسيس «الأخلاق» إلا بشكل عَمَلىَ على 
التتحو الذي تتعفليا قلعي وليه انماما لين انقط امتكضن دون «العقل 
الدز ا راق الس للا مكلت بست قن بوط رطا كنار احعين ااسضي 1 
أيضاً لأنَ شروط المُمارّسة العَمَليّةَ تجعل القيام بالواجب غير مُمْكنٍ كافعل 
خالص؟ إلا بما هو اتَخَلُص مُتدرّج؛ من إكراهات الصّرورة بشْتّى تجليّاتها. 

ولهذاء فَلَوْ نبت عدم «وجود اللّهه. لصار مُبرّراً أعتبارٌ «الفضيلة» - في 
أقتضائها ل«الحُريّة و«الحقيقة» كلتيهما ‏ تابعةً لأغراض النَفُس ومُستجيبةٌ 
حصراً للمصالح العاجلة. فما الذي يُوجبء إذأء التزامً «الفضيلة» بما هي فقط 
«فضيلةٌ» مُقتضاها أمتثال «الخير الأسمى؟ (فضيلة بلا قيد أو شرط)؟! إِذْ لا 
«الطبيعة» ولا «المُجتمع» ولا «التاريخ6 تُصلح مُفْرَّدةَ أو مُجتمعة لتأسيس 
«الأخلاق» بما هي كذلك لأنّ هذه المُحدّدات لا تكفي» حتّى في تَعالِيها على 
الأفراد» لمَحْوِ صبغةٍ «العَدّميّة المُلازمة حينئظٍ للؤجود والفعل البشريّين من 
حيث أفتقادُهما الجوهريّ لكل مَقْصِدٍ أو غايةٍ فيما هو أبعد من هذا العالّم 
الدنيويّ! بإيجازء ما الذي سيِّلْزِم المُلْحد أخلاقياً إِذّا أمكنه أن يأتي أفعاله 
بشكل يجِعلّه يُتفادى أن يُساءل أو يُحاسّب «مُنا والآن»؟! 

إن كون «الإلحاد؛ لا يَنْفْكُ عن إدراك مَحَدُودِيَة الوؤجود الإنساني يجعل 
مُواصَلةَ الاستدلال إلى نهايته تقتضي من المُلْحد الجادّ مُواجِهةٌ حافةٍ الانتحار. 
فإدراك أن «الوُجود؛ البشري مفتوح على «العَدّم؛ في مصدره ومآله يُوجب 
الإسراع إلى إنهائه لإيقاف الاستمرار في معاناته الضروريّة بلا جدوى. 


لكنّ المُلْحد يَغَفْل عن ذلك كما يَعْفُل عن أنّ إقرارّه بِأنْ ليس بعد «الحياة» 
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إلا «الَدم» يُعَدَ إيماناً بغيب لا دليل له عليه» وهو إيمانٌ له نظيرٌ في الإيمان 
باللّه! فين قم تقول الأول ورة كدر بل كيف يبقى معنّى للحياة إِذَا 
كان ما بعدها ليس إِلَا «العّدمة؟! أليس المنطقيٌ أن يُهْرع المُلحد إلى وضع حدٌّ 
لهذا «الؤُجود؛ الرّائف الذي لا أصل له ولا مآل إِلَّا «العدم»؟! فلماذا يَتشْبّث 
المُلْحد بحياةٍ لم يُعْطِها أبتداءً لنفسه وتُوْحَذْ منه أخيراً رغم أنفه؟! أليس حي 
صريحاً منه أن يقف مُبتهجاً عند شبهات «الإلحاد؛ في الوقت الذي تُوجب عليه 
الشّجاعة الفكريّةٌ أن الام من فزره علق #الانتخارة حلا المجغدلة هذا «الؤُجود) 
الذي لا يُقبل من منظوره أبداً أن يُعلّل عقلياً؟! وماذا يُتبقَى في «الإلحاد؛ من 
أمتياز غير كونه جُرأةٌ على «التَعاقل؛ ججحوداً ونكراناً؟! 

هكذا يُمكن تأكيدٌ أنّ التظر في «الإلحاد؟ يُقُود إلى تبيّن أنه لا يُقبل أن 
تعلل ضفل على مس اقل مق «الايضاة اله تيقد رذا فهاوزثا مدال 
إمكان تساويهما أو تكاتتهما من التّاحية العقلّة - مُعلّلا فقط بالنّسبة إلى 
«دوافع») أو امُبّررات» تجد أصلّهاء بالأساس» في مجموع الشّروط التّارِيخَية 
والاجتماعيّة المُحدّدة واقعبّاً وموضوعياً لاعتقادات التاس. إِنّه أعتقادٌ يتظاهر 
أصحابه بالاستناد فقط إلى «العقل» فى الوقت الذي لا يُستطيعون أن يُوقُوا بكل 
مقتضيات «البُرهان العقلي؟ حتّى في اعد لما يَرِعُمونه من أفضليةٍ «العقل! 
عن نا سواه 

أخيراً وليس حقيراً('2» يبدو «الإلحادًه نفسُّه غير مُمكن كفعل إنسانيّ إلا 
في علاقته بالألوهيّة إِذْ ألّه ليس في حقيقته سوى تَجَلٌ لقّذْرةِ «المُطلّق؛ في 
تَعاليه الأامشروط: فأنّى للملحد» بما هو كائنٌ نِسْبيّ ومشروظء أن أن نفيَ 
وُجودٍ «المُظْلّقَ؛ لولا كوه قد أوتي القُدْرةَ على التَعُبير المُتدكر عمًا يتجاوزه؛ 

(1) الشّائع أن يقال «أخيراً وليس آخراً» في مُقابل العبارة الإنجليزية «اكت! )مه ؛ناط باكدا اللم»؛ 
لكنّ الأمر في التّرجمة العربيّة يُتعلّق ينقلٍ فاسدٍء لأنّ المقصود في العبارة الأجنبية تأكيد أنْ «المذكور 


أخيراً (أو آخراً) ليس حقيراً» (انظر: عبد الجليل الكورء ملحمة انتقاض الأسان العربي : لسانُ العرب 
القلق» عالم الكتب الحديث؛» إربد ‏ الأردن» 2013 ص. 204). 
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أيْ أن «الإلحاد» ليس» في العمقء سوى أنَّر معلولٍ لمن كان شأه أن هيْضِلٌَ 
3 ونان عنام عقا ررم الب ويحده أن تود عن يعتاء! 

ومن تمه فليس للمُلْحد فقط حقٌ شَرْعِنٌ وإلاهنٌ في أذّعاء «الإلحاد؛ 
والتّعبير عنه» بل له أيضاً حقٌ أجتماعيٌ ومَدَنِيٌ في أن يُسمّع منه ويُرَدٌ عليه 
نُهوضاً بواجب الاعتراض العقلي الذي تفرضه مُطالْبيُه نفسُها بالاستناد إلى 
«العقل» في تأسيس الاعتقادات وتعليلها. ومن هُناء فالأقرب إلى الصَّوابٍ ألا 
يُواجَه أمثاله إلا بقول اللّه تعالى: «[...]. يلك آُمَانِيُمُمٌ كُنْ كاثوا 
وُمَتَكُمْ إن كُنمْرٌ صَدِؤِيت4 [البقرة: 111]. 
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ات 
في ظلاميّة الخطاب الإلحادي 


يُميل أدعياءٌ «الإلحاد» إلى تقديم أنفسهم بأنْهمء في أقوالهم وأفعالهم» 
أحرص التّاس على أعتماد «العقل» و«العلم». لكنّ التحقيق فيما يأتونه» 
بالخصوص. من أشكال الخطاب يُظهر أنهم لا يكادون يُتقيّدون بالمتعارّف في 
استعمالات «العقل» و«العلم». يجوزء بالتَاليء الحديث عن نوع من «الظلاميّة) 
المتعاقِلة أو المُتعالمة في المُمارّسة الخطابيّة لأدعياء «الإلحاده. ولهذاء فإنّ 
الوجه المعروض من «الإلحاد» بصفته 3 عن «التَنُوير؛ و«التخرير» لا يُمثّل 
سوى زيانٍ دعائيٌ يُخفي وجهاً «ظّلاميًاًه ينبغي الوقوف عنده لتبيّن أنّه يُضاهي 
في ظلاميته تلك التي تطبع مواقف المُتطرّفين الدينيّين الذين يُعادُون نشر 
(وآنتشار) أنوار «العقل؛ و«العلم» بين عامّة التاس. 

ولة ين 1ل من التّنبيه إلى أنّ الكلام على «الإلحاد؛ لا يأتي هُنا من 
موقع من يُعترض على حقٌّ أصحابه في أن يكونوا ويتصرّفوا بما هُمْ ملاحدة» 
بل مَنْبعَه العمل بالحقٌ في الاعتراض على ما يأتونه من صُروب الكلام الثّافل 
أو الحائل. وما كانت من حاجةء من ثَّمَّء لتأكيد هذا الأمر لولا 3 
«المُبْطلين(0) من أيّ نقدٍ يُوجَّهِ إلى خطابهم» وإسراعٌُهم إلى التلويح بأنّه ليس 


(1) أستعملٌ لفظ «آلمُبْطلِينَ» بمعنى المُشتغلين ب«ألباطل؛ قؤلاً مُْسَلاً بلا قَبِدٍ أو كرأ مُلْقَى بلا 
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سوى تعبير عن موقفٍ من يَرفْضِ الحقّ في الاختلاف و/ أو يُنكر حقَّ المُلْحد 
في أن يكون كما هُو وأن يقول ما يُعتقد. 

لا يَتعلّق الأمرء إذاء بإرادة مَنْع مُذَعَي «الإلحاد؛ من حقّه في مُمارّسة 
أعتقاده تقريراً وتعبيراً» وإِنّما يَتعلّق بالاعتراض على نوع من «التَضْليل؛ يماس 
باستم:«العقل 1 أو« الغلم؟ ويُضاهي - بما هو كذلك - ما يُنْسَبٍ إلى أصحاب 
«الإيمان) من لو من «العقل» ومُعاداةٍ ل«العِلْم). 

وإنَّ الرُقوف عند هذا الوجه من «الخطاب الإلحاديّ؛ لا يُمثّْل الكثير لولا 
أنه يَدُْل في إطار إرادةٍ تأسيس «المعقوليّة» تحاوراً أستدلالياً وتعامّلاً تعارفياً 
على النّحو الذي من شأنه أن يجعلء» بهذا القَدْر أو ذاكء أَتَّحْادٌ المَواقتف 
وتبريرها يُصيران بالفعل مُعِبرَيْن عن سيرورة «التَرْشِيد» تنويراً وتحريراً. 

ويبدو أنّ الذين أعتادوا ربط «الظّلاميّة حصراً ب«الدين» في عُمومه 
وب«السَّلّفيّة الذّينيّةة بالخصوص لن يستسيغوا إجراء الرَّبْط نفسه بشأن 
«الإلحاد» الذي يُعَدَ في ظنّهم أنتصاراً ل«العقل» و«العلم». لكنْ إِذَا جاز 
الحديثٌ عن «الظُلاميّة العلميّة» كما تَتمثّل في «التَضُليل» الذي يُمارِسّه بعض 
العلماء المُنْرْعجِين من أنقلاب «التُمْرُوج»(2 مع أهمٌ التّظريّات العلمية 


(1) أستعمل لفظ «سُندُوج' (بصيغةٍ «فُعْلُول» مثل «جُلْمُوده ودخُذْرُوف؛ وهعُصمُور». وهي 
الصيغة المّقيسة التي كان ينبغي أن تُستعمّل ابتداء لتعريب اللفظ الفارسي اتَمُوده بدلا من صيختي 
المُوذْج) و«أنموذج» الشادتيْن) في مقابل المُصطلح الاجنبي «مرع نل همهم (المعرّب بةيردايم/ 
براديغم»): بالمعنى العام الذي استعمله طوماس كُون («مجموع المُعتقّدات والقِيّم المتعارفة 
والتّقئيّات المُشترّكة بين أعضاء جماعة مُعيّة6). انظر: 
معمعنطح) 0 لإانوهءاتهنا عطآ]" ,عدم نامه؟ عقا اماع35 زه ع«نماعءنما3 77116 رصطكا .5 كمقصمط1 - 
كله اوه عمل وسساءعساد هأ :174 .م بأرتعوه2 ,2012 ,[1962] ,0لدمآ ع مومعتطن ,ووعمط 


,[1983] «مععمعاءو وم سقط0» .لأمء ,امتمسصسواظ .ل معزع81 عسهآا عوط .لمعا ,دعنوالاماءد 
8 .م رععقلاده ,2008 


وقارن به إحدى التّرجمات العربيّة الثلاث: رغم تبايّنها الظاهر في أكثر من ناحية: تُوماس 
كُونء بنية الثورات العلمية» ترجمة د. شوقي جلال» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت: سلسلة عالم المعرفة» رقم 168» 1992 ص. 4221 بنية الانقلابات العلمية» ترجمة 
سالم يفوت.ء دار الثقافة» الدار البيضاءء 2005» ص. 4216؛ بُنية الثورات العلمية؛ ترجمة د. حيدر 
حاج إسماعيل» المنظمة العربية للترجمة» 2007؛ ص. 290. 
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العام 10 فإنه يجوز بالأحرى الحديث عن ظلاميّةِ «الخطاب الإلحادي» 
في حرصه على «التَعاقّل؛» («التَظاهّر بالعقل) و«التَعالّم؛ (أدّعاء الاعتماد 
الحصريّ على حقائق «العلم؛) طلباً لمشروعيّةِ تتجاوز في ظاهرها مشروعيّة 
«الخطاب الذَينيَ (أو؛ على الأدقٌ» «لامشروعيّته؛ بما أنه خطابٌ يُصوَّرء 
عادةٌ» بصفته لا يقول إِلّا ب«الإيمان» و«الوحي» منظوراً إليهما في تعارّضهما 
مع «العقل0 و«العلم» كِلَيُهما!). 

غير أنَّ مِما يُلاحَظء بهذا الصٌّددء هو أنَّ كثيراً من الذين يَذعون الاستناد 
إلى «العقل» لا يُكلّفون أَنفْسَهم تحديد مقصودهم به أو تيان الشّروط المُحدّدة 
لاستعمالهم إيّاه. فتَراهُم يُرُسلون الكلام بأن «العقل يُثِْتُ» و«العقل لا يُقبل» 
و«العقل يوجب»ء بل إن منهم من لا يكاد ين ير إلى «العقل» إلا في تعارّضه مع 
لا كأنْ «العقل» فعل «إبداعيٌ! يَستئنفٌ باستمرار كل شيء ولا يَتَخْذ أصلّه 

في «نقل؛ ما يُعْطَى له طابعٌ «العقل»: وكأنْ «التقل؟ لا «عقل؛ فيه البتّة كما لو 
أنه فعلٌ بلا تعليل أو خِلْوٌ من كل سَندٍ معقول (من اللافت أنّ ما فَرَض ثُنائيّة 
«العقل» و«التقل؛ يَرجع» بالأساس» إلى «الجناس» الذي يُجمع بين هذين 
اللّفظين في اللسان العربيّ والذي يُريد له «المُبُطلون» أن يكون «طباقاً» تامًاً!). 

وهكذا لا يَصعب أن يُتبيّن أن منظور «الخطاب الإلحادي» إلى المثلء 
يقوم على ثلاثة أمور لا يُمكن إِلَا أن يُْترَض عليها : أُوَلُها أنّ «العقل» يو 
نفسّه كما لو كان «جوهراً» قائما بذاته ومُستقلاً عمّا سواهء في الوقت 0 


)1( أنظر : 

.01 ,لإطمهذهالتط2 6ه أمسمتتناول عطآ1 مز ,ر«ععمعك5 01 تاكتامدميء065 116 » ,لتتعكدطه1 .© .11 - 
548-52 .مم ,(1925 ,24 .مع5) 20 .7810 ,22 

ل عل اناعمك نمق ع28ز0/١0»‏ : «2 دوذ نا ة7ناعقطن'1 عنالن-عع-1قت'010)» ,512112 قعل - 
نط «عناوالتامعاء5 علمسكتلاسمعناءعوطه'ل عأصصعيي سبكك عدلزأهصخ» اء «عبنوكتامواعة 

,علهو أأصهكم تتام اه علنو آلا !ءاعد عا#انوده عرزا 3157 اللا أأ-1- ع16زعأاكابدة 176م/, ,عطق5 لوول - 
2 .صر ناك ,39-48 .م ,«وعة تيا 5مع[اءجنا20 عل كرع6): 3 صقطء ,2007 ,عمموددتقطع 1 18 عل وعووععط 
:اناك أ 

-4 !!!011001716 ,كعاكلع0أ0ء6 ,كأعاءاكا 1 0115 !"ع /019111©11© (6ع016 11© 50160166 6 ,518010 لوعل - 
,2010 ,امه بععقهةددتفقصعظ هآ عل دعوو .60 ,لانءآلامةابه11! كلام كعاكزأوة 116« 1ه كمانزل 
.192-15 .م ,«تسعل اء عاكتاصمءناءقوطه ,عاكتأمدرباءوطه 8) 6 قط اء 7-15 .م :ممتاع ملم مالا 
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يُمتنع أن يُؤْسّس «العقل» إلا على شيء من خارجه يكون إِمّا دُونه (من 
«اللاعقل» كما تُجسّدهء في الواقع العملي» الأهواء والأوهام المَبنيّة تاريخياً 
والمُبرّرة أجتماعياً وثقافيً) وإمًا أعلى منه (١مُثْلُ‏ العقل» في أصليّتها وكُليتها 
وتَعاليها)؛ وثانيها أن «العقل؟ يَوْخَذَ بمعنى «العقل المُجرّد؛ المُنْحصر بطبيعته 
في إدراك ما يُظهر له من «الواقع» وليس ما عليه هذا «الواقع؟ في حقيقته 
الباطنيّة» وكأنّ الأمر لا يعدو «الفكره في دَوّرانه على نفسه وتومٌّمه أنَّ له 


سُلطاناً ذاتياً على موضوعات «التَجربةه» في حين أنّ الأمر يُتعلّق ب«الوؤجوده 
بما هوء أساساًء موضوعٌ للتجربة الوجدائيّة التي يُْتَرَض فيها أنّها تتجاوز 
«التّظر التَأمّليَ» وتَلْتبس بالمُمارّسة العَمَليّةَ على النّحو الذي يُوجب تجاوز 
«العقل المُجرّده إلى «العقل العَمَلِىَ»؛ وثالثها أنْ «العقل» يُنْظر إليه كقدرةٍ 
إدراكيّة وحُكميّة لا دود لها من ذاتها أو من خارجهاء في حين أن الثابت - 
منذ نصف قرن على الأقلّ ‏ هو أنْ «العقل» له من الححدود المنطقيّة والعلميّة 
والفلسفيّة ما لا يُنكره إلا جاهلّ أو جاحد(!)؛ وأنّهء أكثر من ذلك» تعتريه 


للق انظر بخصوص أنواع اخدود العقل»: 
اذكه 211011 711/1عاى هآ «لاى نااك - 165ذلكطأو امل دعل كهانعاتنا 15ر0 1نه 11111 كه[ ,6 51لهآ موعل - 
دمل ذانء الور عمل عأممة1|) ها كعل كانه موه كءناسنعدمغاا كعك اه أعلءة0 عل مرغ م116 
كقملاتلن :1957 رقعهالثلا-سعنطايه0 ذ5أموط ك كامعداعتناول؟ .18 «متوانامآط ,عيب 10/161 
.م714 ,2000 ,لإوطة © 5عبالع13 


وأنْظْر أيضاً: طه عبد الرحمنء العمل الدينى وتجديد العقل» [ط 1» 1989]» المركز 
الثقافي العربي: بيروت/ الدار البيضاءء ط 3» 2000» الفصلين الثاني والثالث؛ أو المجلدين 
الهامين اللّذين يَضْمّان مجموعةً من الدراسات لباحثين من تخصصات مُتعدّدة: 
أء علاولطاء ,غاتاهسمكد») 1 عمدما الزوترع0 عل عناومالم ,ناتاءنمننهء ها عل دعاأطا كم8 - 
وعقناعة! وع!») 2 عدده) بأعللارا عمرعزط اه نإمرسدطآا ع«معزط-موعل عل ومتاعءءلل 15 كناه5 ,(«سمهتاتموم 


,5هكلا5 2 عاءعانامء106 هآ .ل ,للاقصوزعظ عاءتللغهمة8 عل ممتاععلل 15 كباهد ,(«اتاءء اام بال 
7 روأعوط 


و أَنْظر كذلك: 
كه اتأعننه 1 أهمل! جه أماع30 عن انه برععكط ادام «درا اهادم المع[ زه 5( دا 11:6 ,اععلفطيمظ عوعوم ير 
.8 لانم نر 1991 ,[1984] ,رقع امنا عت تعالخ ععءمع0 ,روطع لا| ه14 


أو أيضاً : العقل ومسألة الحدود (تعانصنا دعل «منادعنان 15 اء دمكندم 13): سلسلة حوارات فلسفية 
رقم 1» نشر الفنك ‏ الدار البيضاءء 1997. 
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آفاثٌ لا يُستطاع تجاوزها إِلَا بالخُروجٍ منه إِمَا بِقَبُول أبتذاله وتناقضه وإمًا 
بتوسيعه وتكميله بما هو من خارجه سواء أَعُدَ طبيعياً أمْ فوق - طبيعيّ. 

ولعل ظلاميّةَ «الخطاب الإلحادي» لا تتجلّى أكثر إِلّا في تعامّل أدعياء 
«العقلانيّة التجريديّة» مع أهمٌ النظريّات العلميّة التي أدَّت إلى تَدْسْينِ أنقلاب 
«التمْذُوج). ذلك بأنْ كل المفاهيم التقليدية حول «الرّمان؛ و«المكان» 
و«السَّيبيّة و«المادّة؛ و«الموضوعيّة» و«الحقيقة» قد تغيّرث على إِثْر «نظرية 
التْسْبيّة» و«النّظريّة الكُمَيْميةه!1') وانظريّة الانفجار 0 وانظريّة المخواء:0© . 
ورغم كل هذا الانقلاب, لا يزال أَسْرَى «العقلانيّة النّجريديّة؛ يُصِرُون على أنّ 
«العلم» لا دَخَل له بموضوعات «الإيمان» والتَدْليل على «وجود اللّه؛ لأنه» في 
نظرهم» لا يَهتمّ بأسئلةٍ «المعنى» التي تبقى أسئلةٌ «ميتافيزيقيّة» بامتيازء أيْ 
أسئلة تدور حول «قضايا بلا معنى2001؛ بل إِنَّ منهم من يَظِنّ أنَّ «وٌجود اللّه» لا 


(1) #نظرية ة كُمَنِِيّة» في مقابل «عناوتأاصهسي ععون)/م12) تلاناأسديان») حيث إن ا كُمَيِمِيٌ» صفةٌ 
َسَبيَة وُلْدث بالنّسَب إلى آسم انيم (تصغير «كمّ)) الذي يُترجمٌ تماماً معنى اللّفظ الأجنبي 
«كوانُوم» لخأ ةناق) بمعنى «أصغر 4 م المقاديز الفيزيائية لا يُقبل التَجَزيء؟ (يُجَمَعْ يُجِمَعْ «كُمَيْم؛ على 
دكُمَيْماتٌة في مقابل «قامس9»). ولا يْصِحُ م قولُهم «كُمُومِيَ | كُمُوميّة» لأنه ليس سوى نَسَبِ مُتَكلّت 
إلى «كُمُومة كجمع لاكم. 

(2) «نظريّة الخواءة فى مُقابل «دمقطاء نال علممغط/لمم196 ومقط0». ولفظ «الخواء» يبدو أفضل 
من اللفظ الشّائع «الشواش» (اشُواش» أمْ «ثبواش؛؟!) الذي يَصعُب توليدٌه صرفيًا من «التَمُويش» 
(بمعنى «التخُليط» واعدم التَرتيبة؛ فعل «شَوّش» استُعمل وحده مُتعدياً!) والذي يُنقّل الصورة 
الصوتيّة/ الصرفية للمُصطلح الأجنبيّ من دون تبيّن («5ه0دطء» يتلق «كيُوس/ كَازْه! وأصله اليوناني هو 
«خاوُوس: 7006 القريب من اخحواء؛ العرب!). و«نظريّة الكّواء؛ مجالٌ دراسيٌ في الريّاضيّات يتعلق 
بشلوك «الأنساق الحَركيّة؛ التي تبقى» رغم طابعها الحتمي» أنساقاً غير مُستقرّة دائماً وغير قابلة 
للتوقع بدقةِ. ولانظرية الخُواءة تطبيقات كثيرة ف في الفيزياء وعلم الأرصاد والهندسة وعلم الأحياء 
والاقتصاد والفلسفة. 

(3) لا يزال بعض الأدعياء يَطنَونَ أن التَقُسِيم الوَضعانيٌ الثلائي للقضايا («قضايا تحليليّة» مي 
تحصيل حاصلٍ» «قضايا تركيبيّة» يُمكن التَحفّق من صدقها أو كذبها باختبارات تجريييّة» «قضايا بلا 
معنى 1 هي جماحٌ «خطاب المتافيزيقا» كخطاب مُلْتبس يَخْلِط ؛ بين المستويات) يُحتفظ بوجاهته 
العلميّة المزعومة. لكنّ هذا التَفُسيم روجع في عدّة أطوار 5 مع كواينء النَّمْيز بين «قضايا 
تحليليّة» و«قضايا تركيبيّة» (أسطورة الدلالة وعدم إمكان تحديد مفهوم «الطابع التَخُليلنَ؛ من دون 
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يُمكن الحديث عنه إِلّا في إطار «المادٌيّانيّة الواقعيّة» التي لم تَعْدْ مقبولة حتّى في 
أوساط عُلماء «المادّة» الذين صاروا يُتعاملون مع «الواقع الفيزيائي» 

واقعا «حَفْياً» لا يَظهر في ماديّته المُصْمّتة إلا من جرّاء «متافيزيقا تقليديّة؛ قد 
حان الوقت لاستبدال «متافيزيقا مُعاصرة» بهاء «وتافيزيقا علميّة واقعيّة)(1) 
باتتُ فيها أسئلةٌ «المعرفة» و«الؤُجود؛ مُتداخلةً ومُتكاملةً بما هى أسئلةٌ حول 
«المعنى؟. 1 


ومن لَمَّء فما أشدّ َم الذين ظنّوا أنّ تجاوز «المتافيزيقا» قد أنْجز في 
تجاه التخلص فلسفيّاً وعلميًاً من فكرة اللّه. إِذْ أن العُلوم المُعاصرة لم تَعْدْ 
قادرةً على تفادي فرضيّة الله التي يزداد إلحاحُها على كل المستويات إلى الحد 
الذي لم يعد غريباً الجمع بين مفهومئ «العلم» و«اللّه ليس فقط في عناوين 
المكتوبات0©»: بل أيضاً في أثناء أعمالٍ تتناوّل فلسفة العُلوم المُعاصرة(©. 


الؤُتوع في الدّوْر) ؛ كما تَبَتء بالخصوص منذ أستينء أنّ ثمّة أقوالاً في اللّغة العاديّة لا تقبل 
التضديق أو التكذيب باعتبارها أقوالاً تركيبيّةٌ أو توصيفيّة» وهذه الأقوال هي التي تَتعلّق بأفعال 
الكلام الإنجازية (الأمرء النَّهي» الوعدء إلخ.). وأكثر من هذاء فإنَ أطراح الوَضعانية, المنطقية - 
الذي بدأ منذ الثلاثينيّات من القرن العشرين ‏ يقتضي أن «المتافيزيقا» لا يَصحّ اختزالها بصفتها 
«قضايا بلا معنى», اسان سا ل اوه 
«التجربة إلا علافة سَلْيَة بحيث ليس أمامها إِلَا أن تواجه على الدّوام خطرٌ «التُكذيب/ التفنيده 
وليس أبداً أن تحظى بأسانيد «التضديق» المثبتة. 

(1) «رسالةٌ صُغرى ليتافيزيقا علميّة واقعيّةه هو العنوان الفرعي لكتاب «إسمنثُ الأشياء» 
للفيلسوفة الفرنسيّة كلودين تيرسّلان صاحبة كرسي «اليتافيزيقا وفلسقة المعرفة» بالحوليج دُوفرانس 
منذ 2011» انظر: 


رعاكذاهة: عبنواا تماد مننوأكترامهاة1م عل هاذمم! اناءط «كعومبل دعل اانعائلكء هل مستاعوءعة1' عدتند دان - 
,عناوهط0'1 كمه )أل6 


(2) انظر مثلاً : 
ع[ وهد «ءء1ءأ0دى هأ اه ناوا بالأمسجلعه8 نمع[ ان بامصولعه8 قعلطءع ار ,لماعلا موول - 
199 ركتعوظ يعالعسوكةظ ؟ أعدمهء0 ,ومأوتلمآ معسدعظ .لثن ,ءسالمة «ماغد 


(3) كما نجدهء مثلاًء في الفصل الثامن («اللّه يَرجع بِقُوّة6) من كتاب «هل لوٌجودنا معنى؟؟؛ 
انظر: 


.153-179 .ص باك .مه ,36157 أنه ]أ-ا- ع 7رعاكاجاء ع01/ة ,عسناهاذ مصل - 
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لا عجبء إذاء أن يُصدر الفيلسوف البريطانيَ ريتشارد سوينبورن ‏ بعد 
كتابه «وٌجود اللّه؛ (1979:  )2004‏ كتابٌ «هل اللّه موجود؟» (حرقياً : «هل 
ثمّة إِلهُ؟ك [1996» 7]2010) حيث عَمِلَ على بيان أنّ أحسن فرضيّة مُمكنة 
لتوصيف وتفسير كل ما هو موجود إِذما هي فرضيّة أن الله موجود بما هو ذاتٌ 
لها كلّ صفات الكمال. ذلك بأنَّ هذه الفرضيّة المُؤسّسة ل«الإلاهيّائيّة»(© تُعَدَ 
أبسط من فرضيّة «الماديّانيّة)(0© وفرضيّة «الإنْسيّانيّة»() : فإذًا كانت «الماديّانيّة» 
تفترض أن كل الموجودات ذات طبيعة «ماديّة» ليا وحدات موضوعية 
مُستقلّة بذاتهاء وكانت «الإنسيّانيّة؛ تفترض أنّ «الإنسان» يُتميّر عمًا سواه من 
الموجودات بأنّه أشدّها أستقلالاً في ذاتهء فإِنَ «الإلاهيّانيّة» تفترض أنّ 
توصيف (وتفسير) «الموجودات؛ لا يتم حصراً بجعلها وحدات اماديّة مُستقلة 


(1) أنظر: 
نت ءالع 19967 ,ؤوعء© لإأأوتء علولا :ه01 ,0م00 ه مبءة؛ كل بعوسسطماس5 لنوطوته - 
.2009 ركلعة رعنالوقط1'ل كه6060 ,(ياءا6 ميد اسه ابر ركع ابج1 ابوط عوط .لهم :2010 


)2( في مقابل «عمفتقط) والسكتعطيى واسم «إلاهيانية» مُولّدٌ بالنّسَب إلى صفة لاهيّ " 
بوإضطة لاحقة المُبالّغة قَائِدٌ التي د يفترض أنها د تؤدّي معتى اللاحقّة الأجنيية «عصدة/م:دة» في دلالتها 
عموماً على معنى «المذهب/ التوجّه الفلسفيٌّ» أو «التزعة/ المدرسة الفلسفيّة» (انظر الفصل 23: 
«النسَب المغلوط ومعنى الْمُبالّغة فيه» من كتاب مَلْحمةٌ انتقاض اللْسان العرين: لسانُ العرب القلِق» 
عالم الكتب الحديث. إربد_الأردن» 2013. ص. 211 - 221). 

)3( وُلْد لفظ «ماديّانية» بالنّسَب إلى صفة ماني بواسطة لاحقة المبالغة فائيد» لأداء معنى 
التمطلح الأجنبيَ ده معتل 6غ)قهم عالسكتلدئعاهم»» بمعنى التّزعة ة التي تقول بأن كل شيءٍ في العالّم 
يُقبل أن يُفسّر ب«المادة». وأستعملُ لفظ «ماديّانية؛ بدلاً من لفظ «مادية» الشائع الذي لا يعني أكثر من 
«الطابع الماذي؛ (في مقابيل «غاتادقمة اهم اال لمامعنهس») . 

)0 في مقابل «عددنسمقصباط'الدكتمقصسط» بمعنى الترعة ة التي تُعطي الأسبقية سبقيّة للإنسان على ما 
سواه. ولفظ (إِنْسيّانيّة» مُولُدٌ بالنّسَب إلى صفة ة إِنْيِيٌ» بواسطة لاحقة المُبالّغة مات وهو أفضل من 
العبارة الشَارِحة «نَزْعة إنسانيّة» وأيضاً من اسم «إنْسيّةة الْمُولّد بالنسَب العادي إلى اسم (إِنْسٌ». وأمًا 
«أَنْسَنيّةه و«إنْسانويّة»» فلفظان مغلوطان لا تعليل لهما من داخل النّسق الصّرفي للْسان العربي» بل هما 
فسادٌ اشتقاقي وتصريفيٌ من حيث إن «أَنْسَيّة َب ب إلى لفظ بلا أصل («أَنْسَنه؟!) و«إنسانويّة» ر نسب 

يَمنعُه إمكانُ النْسَب العادي «إِنْسانيّة» (النَمَب بموية عاديّ ولا يجوز إلا حينما يَتعذّر النسَب بلية 
كنا في 'يَدَوِيَة ودلْغْريٌ؛!). 
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بذاتها أو بتمييز أحدها وجعله شخصاً مُتفرّداً وُجودياً وعملياً. لأنّ هاتين 
الفرضيتين لا تُعطيان - في الواقع ‏ للموجودات (سواء أَعُدَّتْ كُلها «ماديّة» م 
مُيّرَ منها الإنسان) إِلَا ما تأبى الاعتراف به للّه بما هو «واجب الوّجود؛ في 
وحدته وبساطتهء مِمّا يُفيد أن فرضيّة «الإلاهيّانيّة» تُعَدَ أبسط وء بالتّالي» أرجح 
لتوصيف (وتفسير) الوّجود في كُليّته. 

وإذًّا كان ريتشارد سوينبورن قد ألّف كتابه ذاك مُتسائلاً» ذإنّ أنطوني فَلُو0) 
أبى إِلّا أن يجعل عُنوان كتابه الأخير بالإثبات «الْلَّهُ موجودٌ: كيف ّ أشهر 
ملاحدةٍ العالّم فكرّهة(2 بعد أن رَجع عن إلحاده في 2004 وأقرٌ ب« الرّبوبيّة»(© 


ف سي 


على غرار أرسطو صاحب فكرة «المبدأ الأوّل» أو «العلة الأولى» يما هى اقُوّةٌ) 


أو «عقلٌ» صفبُها أنها «تحرّك ولا تُحَرّكُه (وما إِنْ يَتلقَّى «المُبُطلون» هذا حتّى 
تراهم يُهرعون إلى القول أن «الإله ‏ المثال» كما هو عند الفلاسفة لا يُساوي 
«الإله ‏ الحقّ؛ كما يُؤْمن به أصحاب الأديان السماويّة. وقد تَحسّنء مُناء 


الإشارة إلى أنّ «التّمييز؛ بين هذين المفهومين ليس معناه «التفريق» بينهما إلى 
حدٌ «التنافى4» مِمَا يَدلُ على أن «التظر التأمّلَ؛ كما يُمارسه الفلاسفة لا 


(1) وهو فيلسوف «تحليلي» بريطانت  ١923(‏ 2010) أشتهر بصفته أحد أشدّ الملاحدة في 
القرن العشرين (له كتاب «الإلاهيّات والتكذيب» [1950] و«اللّه والفلسفة؛ 219661 2005] 
و«اللّه: فحص نقديئٌ» [1984ء 1988] و«الإنسيّانيّة المُلْجدةه [1993]) وهو الذي آشترك مع وليم 
لين كريغ في الحوار المشهور «هل اللّه موجود؛ [2003] انظر: 
عأقعطكة بععدالة/ا .للا مقاك برط لعائله ,عنمطء مماتا-ونه0 1/16 7اكالاط 0600 وءه8 - 
.3 ..ل1آ رقصتطوتاطسط 


(2) حرفي : «ثمّة إِلَهُه ؛ ويَجِدُر اتبيه على أنّ العنوان الإنجليزي فيه لَفَْةُ إملائية تعلق بشَظب 
كلمة «ليس/ لا منه (776) لتأكيد «الإثبات» («ثمَةَ إلَهُ» أو «اللّه موجود») يدل «النَني؟ («ليس ثمّة إلَدّ» 
أو دلا إَِهّه). انظر: 
عبرو |7010 اكه عناا مده علهه2) 4 مورعز 11166 بعمعطوعة/ا تمقطدئطة 'ز10 طاتت بجعاط! بإمماصكة - 
ا ل ل كيك 


انظر ترجمةٌ له في: د. عمرو شريف» رحلة عقل. هكذا يقودُ العلمُ أشرس الملاحدة إلى 
الإيمان. مكتبة الشروق الدولية» القاهرة [ط1» 2010]. ط4؛ 2011. 

)3( في مقابل «عصتداغل عاإسداءل»» وهو مذهب الذين يثبتون جود الله ري للكون عن طريق 
العقل وليس عن طريق نُصوص الوحي. 
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يُستطيع أن يُمكُنهم من أكثر مِمَا يتصوّرونه في «الإله ‏ الوثال» الذي هو الحدّ 
الأدنى المطلوب للرّقِيَ نحو معرفة «الإله ‏ الحقٌ» كما تُعطيه «المُمارّسة 
العَمَليّة» لأصحاب الأديان!). 

وأكيدٌ أنَ من كان لا يرى في «العقل» إلا آله لإقامة «البُرهان» إثباتاً قَلعباً 
وصارماً لن يَطلّب من «العلم؛ إِلَا الدّليل التجريبي المُطرد قانوناً حاكماً. 
وبالتالي» فلن يرى شيئاً من «الحقيقة» في تلك الأنواع من التفكير التي 
يتعاطاها المُفكرون منذ عُقود في إطار فلسفة الدَّين المُستجدة(2. 

ذلك بأنَ مفهوم «الحقيقة» نفسّه يُعدٌ أحدّ المفاهيم التي يُمارّس بها 
«التَصٌليل؟ من قبل أدعياء «العقلانيّة التجْريديّة؛ من حيث إِنّهم لا يكادون 
يَتصوّرُون أن تكون ثمّة حقيقةٌ بلا بُرهان (وهو ما أَنْبّته «عُودل» بِمُبرهّنته عن 
«عدم النّمام»: كون كل نسق صُوْريَ يَتضمّن» على الأقل. قضيةٌ صادقةٌ لا 
يمكن البتَ في صدقها من داخله) أو حقيقة فيما وراء ما تُعطيه التّجربة 
المحسوسة (كأنَ «الموجودات» كلها تُقبل أن تُحْتَرّل فيما يُمكن للإدراك 
البشريّ أن يُحيط به كموضوع لتجاربه الحسيّة!). ومن البَيّن أنْ «الحقيقة4» عند 
من كان ذاك شأئه. لا ُوصف بأنّها «عقليّة و«علميّة» إلا باعتبارها «يقيناً نهائياً» 
يجب لِرَّاماً أن يُؤْحَذ به كأنَ «العقل» و«العلم» لا يبان من «الحقيقة» إِلَا ما كان 
على هذا التحو (أيْ «يقين نهائي؟)! 

وفضلاً عن ذلك كُلّه فإن أَسْرَى «العقلانيّة التجُريديّةة ‏ سواء أكانوا مِمَّن 
يَرُفُضون «الدّين» إلحاداً مُتعاقِلاً أمْ يناداً مُتكالياً ‏ يُميلون إلى تكرار عبارة الا 
أحد يَمْلِكُ الحقيقة». وفي الوقت الذي يُوجب التَأمّلُ أخذ فَحْوَى هذه العبارة 
في أنّجاوِ تأكيد أنّ «الحقيقة؛ ليست واحدةٌ ولا ثابتةٌ وإِنّما هي أقدارٌ مُتفاوتة 

(1) بالخصوص فيما يُتعلّق ب «الإلاهيّات الطبيعيّة». انظر مثلاً: 
الناه هآ ملام ,كمع ب©طا ع6 ,كعنولاممكمائرام كاه معطا ,واكثده نواه بلسولائر عأمملمم - 


.2013 ,كمد ,ع6 اأع اناد 
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ومُتمايزة تتجلّى على قَدْر ما يُجتهَدُ في طلبهاء فإنّك تَراهُم يُصرون على جعلها 
ذات معنى واحد: أستبعاد أن يُمتلك الخصم المُخالِف من «الحقيقة» تَقيرأ» 
وإثبات أنّها لن تكون إِلّا من نصيب من كان على شاكلتهم! 

والحال أنّ «الحقيقة» إِذَّا لم تكن مِلْكاً لأحدٍ بعينه» فليس معنى هذا أن 
الأمَل فيها مُستبِعَدٌ أو مُؤْجّلٌ بإطلاق (كما يُستشت من خطاب «النَقُض؛ إذَا 
أخذ في مَآلاته البئيسة حيث ينتفي إمكان الاشتراك في «الحقيقة؛ 


د 


و«الفضيلة)(2)20 وإنما لأنها («تحمق 2 يِسَبِيٌ ومُستمرٌ؟ يبقى مشدوداً نحو 
«المُستقبّل» أكثر مِمَا يَرتبط بالواقع الحاضر كما يُمتلّك فعلياً بين يَدَيْ هذا 


46 5200 


المُدّعِى أو ذاك. «إوين ل يمل أمَهُ له ويا قا لم ين فور [الثور: 40]. 


)0( أستعمل لفظ «النَفُْض» في مُقابل الّفظ الأجنبيّ «صوتاع نم كهوع ةله أ عماكدمء06» : الذي 
أغتيدت ترجميه ب«النّنُكيك». لكنّ كونّ «ألنَفْضِ» يُستعمل» في أَلتَداول العربي» مُقابل «أليناء» يُوجب 
اعتماده لأداء معاني المُصطلّح الأجنبئ بدلاً من لفظ «التّفْكيك» الذي يُقابل» بالأحرى» لفظ 
ومح ا ا ف «التفض» يأتي بمعنى «أنْيثار ألنظم من آليناء و لحل والعقّد والعيْدف 
هِمَا يَجِعلُه «َكثاً» يُقسِدُ ما أَبْرِم من نظام الأشياء أو من سَئّن الأعمال (في القرآن: طوَلا مَكْْوا كلت 
نقضَت عَرْلَهَا من بن فقو أنحكنا4 [التّخل: 92). ولذاء يُتحدّث عن اتَقْض البناء وأَلحَبْل وآليقد 
وألشّْر وألَزل؛ وء من نّم عن «تَقْض ألعَهْد وألخكم والوّضوءة. ويما أن «التُض» فك وحَلء فإله 
يُناسب غرض الذين أرادُوا ‏ بالخصوص مع الفيلسوف الفرنسي دريدا ‏ تأكيد أنْ «المعنى؟ لا يمكن 
تحديده انطلاقاً من نسيج أو بناء ءِ «القص»ه في حُضوره ووُرْبه وإمكان امتلاكهء وإِنّما البثّ في «المعنى» 
يرتبط بممارّسة 907 لين القُروق الدّالّة على «الاختلاف». بحيث أنّ «المعنى» لا يُتحدّد إِلَا 
على أساس تجاوز أوهام الحُضور والمُّرب والأصالة والامتلاك يما يُمكُن من الكشف عن إجراءات 
«الإرجاء؛ و«الإخلاف: (في مقابل «همه*نك ها») التي تُحيط دائما ب«المعنى» كتابةٌ وقراءة. 


32 


لا 3 د 
هذه حكايةٌ الإلحاد ببساطة! 


يَدّعي الملاحدةٌ 3 فيما يَذهبون إليهء بشأن «أللّه» و«ألدّين». لا 
يُستندون إلا إلى ما يمه يتقتضيه «ألعقل6 و«العلم»؛ وذلك بخلاف المؤمئين الذين 
يحكمهم - في ظن خصومهم «ألهوى؛ و«التقليد». 

لكنّ المّلاحدة لا يُحقّقون» بما يكفي» في أمر «العقل» و«العلم» وَفْق ما 
أنتهى إليه البحث المُعاصر في أكثر من مجال. ولو أنهم كانوا يَصدّرون بالفعل 
عن مثل هذا التّحقيق» لما ا سبيالاٌ لممارّسة ذلك «الإلحاد المُناضل» 
الذي نجده عند أمثال ريتشارد دُوكنزء وفكتور ستنغرء ومِشيل أونفري » وهو 
الإلحاد الذي يَتجلّى كتعائل وُنُوقيٌ أو تال مُتوقّح يَخرص أصحابه على تسفيه 
«ألدّين» و«الإيمان» بكل ما و من ل 9 مُمارّسةٌ «خطاب أللّعْدَي( 0 . 

إن «الإلحاد؛ء عموماًء يَدُور على نفي أو إنكار «وجود آللّه؛ («أللّه؛ 
بما هو الربٌ الخالِق للكون والمُنْعِم المعبود). فهل يُستطيع «العقل؛ و«العلم» 
أن يبنا في «وجود أللّهه؟ يميل المّلاحدة إلى الإجابة عن هذا السؤال 
بالإثبات ليس لكونهم مُتهوّرين فكرياء بل لأتهم يُتجاوزون ب«ألعقل» 
و«العلم» نطاقّهما. ف«العقل؛ و«آلعلم» كلاهُما له حُدُوده المعلومة التي لم 


(1) «خطاب اَللَْوَى» خطابٌ يدور حول كلام وؤِكْرٍ لا يُعتدَ بهما لكونهما يُؤْنيَانِ بلا قيد أو 
شرط. انظر : عبد الجليل الكورء. تساؤلات النّملسُف وتضليلات اللّفْوَى» مرجع سابق. 
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يُفعل البحث المُعاصر أكثر من زيادة تأكيدها وتوضيحها بما أصبح معه كل 
من «العقلانيّة؛ (في قولها بالأسبقيّة المُطلّقة ل«العقل) و«العِلْمانيّة؛ (بمُبالّغتها 
في تقدير أهميّة «أليلم6!)) غير مُمْكِتِينَ إلا بالنّسبة لمن لم يُنَنّحوا بعد 
نُسختهم مِمَا حَصَّلُوه من عُدَةِ معرفيّة ومنهجيّة! 

قد تبت - على الأقل منذ عمَانُويل كط (في كتابه «نقد العقل الخالص» 
[1781 أ2ء 1787 ب]) ‏ أن «العقل التظريّ المُجرّدا لا يُستطيع أن يُبَرَْهن بأدلَةٍ 
صُورِيَةٍ قَظعيَةٍ على «وجود آللّه؛ لكون «الوّجود في ذاته؛ ليس مِمّا يُتناوله العقل 
التَأْمْلِيَء ولا سيّما حينما يتجاوز مستوى «موضوعات الظاهرة. 


وعلى الرّغم من أن عدم توفر الدليل على شيء ما لا يُستلزم بالصّرورة 
عدم وجودهء فإنّ ما يَغيب عن كثير من أدعياء الإلحاد فيما أتى به كَنْط (فضلاً 


-ٍ 


عن أنه كان مسيحياً مُؤمناً وناسكاً تَقْوَانئَاً!ا) نما هما أمران عظيمان: أُوَلْهما أن 
«العقل التظريّ المُجرّدا ليس بإمكانه أيضاً أن يُبَرَهن بأدلَةٍ صُورِيةِ مَظعيّةِ على 
اعدم وجود آللّه؛. لأنه هو «العقل» نفسّه الذي لا يستطيع القيام بالعكس؛ 
وثانيهما أن التدليل على «وُجود آلله؛ يتجاوز نطاق «العقل التَظري المُجرّد من 
حيث إِنَّ «الؤُجود» ليس «محمولاً» حتّى يَصِحَّ إثباته أو نفيّه بأحكام من داخل 
«آللّغة» أو بقضايا حسابيّة من تجريد «ألفِكر»! 
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وإِذًا تَبيّن أنْ حقيقة «وُجود أللّهه لا تَدحُْل ضرورةً فى نطاق «العقل 


)10( أستعمل لفظ «عِلْمانيّة» في مُقابل اللّفظ الأجنبيّ «ع صو امعو /سروتامء50» بمعئى «الترعة 
التي تُبالغ في تقدير قيمة أَلعهِلُم الوضعئ والقجريبي كما لو كان وحده يبني المعرفة الكفيلة؛ إِنّْ عاجلاً 
أو آجلاّء بالإجابة عن كل الأسئلة وإيجاد الحُلول لكل المُشكلات الإنسانيّة»» وهو المعنى الذي 
شاع التَغبير عنه خطأ بلفظ [«عِلْمَويّة6] غير القابل للتّمْليل وَفْقَ نسق التُضريف العربي (تحقّق الوصف 
نسي «عِلْمِيٌ/ عِلْميْة يَمْنَ تماماً إمكان النَسَبِ إلى لفظ «عِلْم» باستعمال اللاحقة «ويٌ/ويةٌ» التي 
لا يُلجَأْ إليها إِلّا حينما يتعذّر النّسب باستعمال لاحقة هيٌ/ يٌّّه!)؛ في حين أَضعٌ لفظ «عَلْمانيّة 
(كوصف نَسَبِيَ إلى لفظ «عَلْم». بمعنى «عالّم6: باستعمال لاحقة المُبالّغة هانيئٌ/ انيّةٌ») في مُقابل 
اللفظ الأجنبي دام في دلالته على «اعتبار الخُضوع لشروط هذا العالّم الذنيو يي هرو 
وحده السبيل إلى تَحبيد سلطات الدّولة في المجال العموميّ». 
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المُجرّده. فإنها تصير مِمَا يُقاريُه الإنسان على مستوى «العقل العَمّليَ؛ الذي 
أفسح له في التدليل الجدل والحجاجي بما يُناسب تداوُلياً أحوال المُتخاطبين 
وحاجاتهم العملية. 

ولأنْ الأمر قد صار هكذاء فإِنَ ضحايا «العقلانيّة المُجرّدة» (حتّى في 
توججهها «العِلْمي) لم يَعُدْ بإمكانهم سوى الانخراط في «التَجرِبة العَمَليّةك (بكل 
إكراهاتها والتباساتها) أو البقاء في خُدُود «عَقْلٍ مُضَيّقَ) لا يُراد له أن يُنفتح على 
ما يتجاوزه مِمَا هو دُونه (من الأهواء التي لا تَنْفكٌ عن نفس الإنسان والتي لا 
بد من تدبيرهاء بل تَرُويضها أخلاقياً وسياسياً) ومِمًا هو فوقه (من غُيُوب 
السّماوات والأَرَضِين التي لا يُحاط بشيء منها إلا وحياً من لدّن رب 
العالمين)! 


وعليه» فإنَ «العِلم» (مقصوداً به سات «العلوم النَجْرِيبيّة بما هي علوم 
َدْرس موضوعات تتعلّق ب«التَجُربة الحسيّة») لا يَشتغل حصراً في «عالّم ماديً؛ 
تَحكمه قوانينُ «حَتْميّة؛ على النّحو الذي يَجعلّه يكشف «الحقيقة» في صُورةٍ 
ليقين نهائيّ»» وإِنّما يشتغل في إطارٍ «عالم من أَلمُمْكنات آللانهائيّة؛ التي 
يطلب الإنسان أستجلاء بعضها في حُدود ما يُستطيعه عقلّهء ولا يُمكنه أبداً أن 
يستقصيّها كُليَاً أو يُستنفدها تماماً بسبب محدوديّته الثابتة على كل المُستويات 
(زمانياً ومكانياً ومنهجيّاً. إلخ.). 

ليس «العلم»؛ إذاّء بذلك الشكل الذي يُريد أن يُفرضه الذين ينْسون أنَّ من 
تب «تاريخ العُلوم» أو تغلغل في «فلسفة العلوم» لن يجد مَناصاً من الإذعان 
لحقيقةٍ أن «ألعلم» يَتعلّق بصيرورة قائمةٍ في أصلها على أخطاء تُصجّمح باستمرار 
(غاستون باشلار)ء مِمّا يُؤكد أله ليس سوى «رُكام فوضويّ» (بول فيرابند) من 
النظريّات التي لا يفتأ بعضّها يُكذّبُ بعضاً والتي لا مَطمع أبداً في الرُقوف عند 
«تصديق؛ يُتْبنّها كأتها «الحق؟ الذي لا يَأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلفه 
(كارل يوير)! 
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هت مثلاًء أننا ريد معرفة هل التّفط موجودٌ في أرض ما. فكيف يتأتى 
لنا هذا؟ هل بإرسال ألسنةٍ وأقلام محترفِيٌ «خطاب اللَّعْوَى؛ لِيُنْشِئُوا أفانِينَ 
القول فيُدغدغوا أحلامَ المُنتظرين أمْ بتكليف أفضل شركةٍ عالميّةِ مُتخصّصة في 
التنقيب عن التّفط؟ أكيدٌ أنّه لا سبيل إلى معرفة وُجود التفط من عدمه في تلك 
الأرض إلا بتكليف مثل هذه الشركة. وبعد قيامها بكلّ ما يجب وَفْق أحدث ما 
لديها من وسائل وتقنيّات ومُعارف» ستّعطي إجابتها إِمّا بإثبات وجود التفط 
وإمّا بنفي وجوده في هذه الأرض. 

ومَبْ أن إجابتها كانت سَلْيةَ (مثلاً بالقول: «لا وجود لأيّ نفط بهذه 
الأرض»)» فما تكون حقيقثّها بالضبط؟ هل هي نفيٌ قاطع ونهائيٌ لؤجود التفط 
بالأرض المَعْنيّة أمْ أنها إجابةٌ مُحدَّدةٌ بالنُسبة إلى ما هو مُمكنٌ حالياً من وسائل 
التثقيب وتقنيّاته؟ وهل يُمكن للعاقل ألا يُتوقع» في المستقبل القريب أو 
البعيد» أستحداتٌ وسائل وتقنيّات أخرى من شأنها أن تُمكُن ‏ على الأقل - 
من إثبات أن التفط موجودٌ بتلك الأرض على الرّغم من أن أستخراجه يَبقى 
مُكلّفاً جدّاً في حُدود وسائل وتقنيّات الاستخراج المُتوفّرة حتّى الآن؟ 

إن هذا المثال التَبٍسيطي يُشِيرٌ إلى ما يُمكن للعلم» في واقع المُمارّسة» أن 
يقوله عن اوٌجود آللّهه: طبعا رغم القَرْقَ الكبير بين القيب عن التّفط والبحث 
عن «وُجود أللّه؛. لأنّ آللَّهَ ‏ عرّ وجل لا يُفترّض فيه إطلاقاً أن يكون 
موضوعاً للعُلُوم التَجَرِيبيّة التي تبت أنّها لا تشتغل إِلَا ب«الظُواهره على مُستوى 
«التجربة الحسّيّة؛؛ في حين أن كُلّ ما يُتعلّق ب«البّواطن» (الْمُغيّبة عن مُدرّكات 
الح لحار او لتو ابا ب 

ذاك ما يَُدُهِ العُقلاء ويَتلَكَأ فيه أدعياء «العقلانيّة» من الذين يَظُتَرنَ أنَّ 
«العقل العلميّا سيكون بإمكانه» إِنْ عاجلاً أو آجلاء أن يفتح كل «أبواب 
العَيْبه حتّى بعد أن تأكد في الفيزياء الجَرَيِيّة أنّ الحُجُب تزداد كُلّما أمعن 
البحث في ١تَوْضيع)‏ واتَظْهيرٍ" ما يُعطى من «الواقع» المُتصوّر قائماً بين يَدَيْ 
«ألذات العارفة»! 
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ويبقى هُناك جانبٌ أشْدٌ إحراجاً لمّسعى أدعياء «العَقلانيّة الإلحاديّة». إِنّه 
ذاك الذي يُتعلّق ب«الشكٌ الجذري؛ كموقف يَظنّ بعضهم أنه بالتتحديد ما 
يُميّزّهم عن أضصحاب «الُتُوقيّة قيّة الإيمانيّة». وقد يكفي» في هذا المقام» أن ينبّه 
فى [لل ار عت أن قدا امي لايق تي االذك إلى اعد حده إها رجه 
سنداً يكفيه في عَمْرَةٍ شكّه لوضع قَدَمَيْهِ بثقةٍ حيث يُخطو عادةً أو للخروج على 
المَلّاِ وائقاً من سَيْر عَؤْرته! وليس معنى هذا إِلّا أنّ كلّ واحدٍ منّا في نفسه 
طبقاتٌ من المُعتقّدات الرّاسخة تعوداً أو تقليداً يُمتنع عليه أن يُراجعها جذرياً 
من دون الوقوع في عَطالةٍ قاتلةٍ أو حَيْرة مُجِنْنةٍ! 


ولذلك. فإِنْ ما حاوله الفيلسوف الفرنسي جاك بُوفريس في كتابه «هل 
يُمكن للمرء ألا يُؤمن؟70) لا يعدو أن يكون ‏ رغم أهميّته ‏ تأكيداً لما 
يتفاداةٌ عادةٌ المّلاحدةٌ من أن ما يَنْظْرون إليه كما لو كان «أختياراً معقولاً» 
ليس في الواقع سوى «أختيار مَعْلُوله من حيث إِنّه مُحدَّدٌ بالنّسبة إلى أسباب 
تتجاوزّهم إمّا بما هي أسبابٌ تاريخيّةٌ وأجتماعيّةٌ (وأيضاً سياسيّة : في حالة 
المُجتمعات التي يَكُون فيها الإلحاد هو «الدّين الرسمي» للدّولة أو «الفِكْرَى» 
المَخْظيّة ضمنياً بتمييز إيجابيّ!) وإمّا بما هي أسبابٌ فوق ‏ طبيعيّة ترتبط بأنّ 
م تكررنه يت امو ما يلل في “النهابة حالم ؛ لأنّه لو كان ما يُريدونه - 
حينما تبلغ بهم العجرفةٌ المُتعاقلة حدّ مُطَالَبةٍ «اللّهه تعالى بإعطاء «بُرهان 
حقيقي» على وُجوده! -. لَأْقْتيدُوا كَرْهاً إلى «الإيمان» بِقُوةٍ ذلك «البُّرهان» 
الذي سيئزل عليهم حينئذ نُرُول «السَُلْطان القاهر»؛ (وهو ما يتنافى قا مع ما 
يجب لله سُبحانه من «الحكمة» و«العدل» و«الرّحمة»)! 

يتين إذأء أنه ليس أمام المُلْحد بهذا الصّدّد إِلَا «اللّاأدريّة» مَلاذاً يُعْفِيه 
من تّبعاتِ «الحكم) إثباتاً أو نفيًء وهو ما يُؤكّد أن المُلْحد ليس بأشدّ تعقّلاً من 


و 
(1) انظر: 
رعهمعط .60 ,أمرهما كء عع اتعنرمى هخ[ ,غاثءةنا وأ «ااى ,2 017 708 16« (ز0-الله2 رعو5 801017610 5عنان9[ - 
7 رقمو ,كلوووء”0 عضوظ 6011© 
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المُؤمن في قَبُول «الاعتقاد»؛ وإنّما هو أشدٌ مَيْلاَ منه إلى الؤقوف في احدود 
العقل المجرّد» حيث يتراءى له أنه ليست ثمة «معقوليّة) خارجها! 

أخيراً» لو صحٌ جدلاً أنّ «آللّه» غير موجود كما يدعي المّلاحدة» فما 
الذي يُضير المُؤْمنِين في هذه الحالة؟ لن يُضيرهم شي أن يكونوا قد عاشوا 
وماثوا على أعتقادٍ فاسدٍ ما دامث مُعاناتُهم للؤّجود ضمن هذا العام لم َكُنْ 
مُمكنةٌ إلا بمثل هذا «الاعتقاد» الذي يتكافأً. في نهاية المطاف» مع أعتقادٍ 
المّلاحدة من حيث إِنّ الاعتقادين كِلَيْهما لم يَشْفعا لأصحابهما من المَصير إلى 
العدم بعد موتٍ محتوم! 

لكنّ السّؤال المُرْعِبٍ بالنُسبة للمّلاحدة حتّى لو تَمَادَوْهُ بكل الجيّل: ماذا 
بعد الموت إِذَا لم يَكْنْ إلا «آللّه» حمّاً وإليه المصير؟ وهذا هو السؤال الذي 
يسمى «رهان يسكال» والذي يَثْلِبِ حكايةً الإلحاد إلى مَأساةٍ فاجعةٍ لكائن يَبقى 
فعلّه غير مُجدِ حتّى حينما يُستيقنٌ أنه «أنفعالٌ بلا فائدة»(!). فيل يون على 
العاقل أن يُراهن بما يُنكن أن يُجعله من الخاسرين في الآجل حتّى لو أفلح في 
العاجل؟ لعل خير جواب قوله تعالى : «والعضر إن لانن لني خْْرٍ ِل الذي 


ا ال ال 


مُأ ولوأ الصئلِسَتٍ وَتَوَاصَوَ ألْحَنّ وَتَوَاصوَ ألضَثر 4 [العصر: -١‏ 3]. 


(1) انظر: 
بلتقتصتالة0 .60 ,عننوتوماه:10هننةنام عأعماداارم'لك تفككظ ,انمد ءا اه ععاة'! رععارو5 ابوط -صوعل - 
625 .م ,1943 راء1 .أامء» 


وقارن به: جان بول سارترء الوجود والعدم. بحثٌ في الأنطولُوجيا الظاهراتية» ترجمة عبد 
الرحمن بدوي: دار الآداب» بيروتء ط لء 1966. ص. 969؛ أو جان يول سارترء الكينونة 
والعدم. بحث في الأنطولوجيا الفنومينولوجية» ترجمة د. نقولا متيني ومراجعة د. عبد العزيز العيادي؛ 
المنظمة العربية للترجمة» بيروت» ط 1ء 2009. ص. 771. 
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-4- 
وجوه الاستدلال في شهادة «لا إله إلا الله 


إِذّا ظهر أنّ «الإلحاد؛ ‏ بما هو تُرْوعٌ إلى نفي الألوهيّة بإطلاق ‏ لا يَقْبّلَ أن 
يُعلّل عقلياً (لأنّ من يرو على نفي «وجود الله يُقترّض فيه أن يكون كاملاً» 
على الأقل» في عقله وعِلْمه حتّى يُمْكنّه أن يُحيط بحقيقة «وُجود اللّهه الذي 
يُوصَفُ بأنْ له «كل صفات الكمال»؛ والحال أنّ مُذّعي «الإلحاد؛ لا يُرهان له 
على كمال عقله وعِلْمه وبَلْهَ وُجودّه وعَمَلَه!)('2» فإنَ ما يجب أن يُنظّر فيه هو 
الكيفيّة التي يُمكن أن يُحتجٌ بها عقلياً على «الإيمان بالله؛ خصوصاً أنه قد صار 
شائعاً أن يُقال بأنَ «التذليل العقلي على وجود الله؛ مُمتنمٌ إلى الحدّ الذي لم يَعْدْ 
بعضٌ «المبْطلِين؛ يُتردّد عن القول بأنَ «الإيمان باللّه؛ ليس سوى وَهُْم في أذهان 
من آفتقدوا رُشْدّهم أو حُرافةٍ في أفئدة من لّوا الخوف من المجهول. 

ولا بْدَ أبتداء» من مُلاحظةٍ أنَّ إرسالَ القول بأنّ اللّه لا يُمكن أن يُدلّل 
عقليَاً على وُجوده يُقتضي أن «الإيمان» لا عقل (أو لا معقوليّة) فيه ومن لَمْ 
فكُل من آمن بالله في مُختلف العُصور كان بلا عقلٍ أو منقوص العقل. ولعَمْرِي 
إن قولاً يَترنّب عليه مثل هذا الاستنتاج ليُعَدَ قولاً لا يَأتيه إلا من يُريد الاستثثار 
ب«العقل؟ و«المعقوليّة» كامتياز لا يَعْدُوه إلى من سواه. لا غَوُوَء إذاً» أن يُؤكّد 


(1) انظر الفصل (1) من هذا الكتاب: (لماذا لست مُلْداً؟». 
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بالمُقايل أن من كانت تلك رغبتّه أو ظنّه هو الذي لا يَبُعْد أن يكون بلا عقل أو 
منقوص «العقل؛! / 

إن كثيرين لا يرون في الانقلاب الكنْط إلا هَدْماً للخطاب الميتافيزيقيّ 
(أيْ «الدّيني» في ظنّهم) وتأسيساً للخطاب العلميّ (أو «العَلْمانيَ؛ كما 0 
بعضّهم). ذلك بأنّهم لا يُريدون من نقد كط ل«الإلاهيّات العَقَّليّةه أن يكون 
سوى تأكيدٍ لامتناع «التدليل العقل» على وجود اللّه (وأمتناعه؛ أيضاًء على 
وُجود النّفس ومحدوديّة العالّم) ومن ثم أستبعاد «الميتافيزيقا؛ كمعرفةٍ جَدليةٍ 
مُتناقضة وحضر «الدّين» في حُدود «العقل المُجرَّد على التّحو الذي يجعل - 
كما يشتَهُون ‏ «العِلّم؛ سيِّدَ «الحقيقة» بلا مُنازِع لقيامه على التّجربة الموضوعية. 

لكنّ المرة لن يُحتاج إلى كثير كلام ليُبيّن أن الذين وَقَُوا عند ذلك الحدّ 
لم يُقرؤوا من كنط إِلَّا ما يُسفّه أفهامهم بالتحديد, لأنّ هذا الفيلسوف هُو نفسه 
الذي قال «كان عليء إذء أن أستبعدَ [أو أزيل] العِلّم لأفسحَ المجال 
للإيمان» [...]24 («نقد العقل الخالص»» مقدمة الطبعة الثانية)» أي أنه في نقده 
ل«العقل المُجرّدا لم يُبِيّنْ فقط حدودّه في «التَأمّل الفلسفي»» بل أظهر و 
في «المعرفة العلميّة التي لا يُمكن للعقل بطبيعته أن يتجاوز فيها «الظواهر» 
المعطاة في الواقع التَجُرِبِيَ (فلا العقل الفلسفي ولا العقل العلميّ بقادرٍ على 
تجاوز «الظواهر» إلى «البّواطن» التي هي «الشيء في ذاته؛ الذي أستبعده كثط 
من موضوعات المعرفة). 

ولذلك؛ فإنَّ ما يَغيب عن ضحايا الفهم المغلوط إِنّما هو كونُ كنط ‏ في بيانه 
أمتناع «البّرهان الصُورِيَ» على وجود الله قد تقل المُشكلةَ من مجال «المعرفة 
النظريّة» (سواء أكانت علميّةٌ أمْ فلسفيةً) إلى مجال «المعرفة العَمَليّةك» وبالضبط 
إلى «الأخلاق» حيث كان يُتصوّر ‏ هو نفسه ‏ إمكان الدّليل الوحيد على وجود 
أللّه (على الرّغم من أنه لم يتجاوّز به على الأرجح. وَضع «المُسلّمة؛!("). 


(1) يَحسُّن الرجوع بهذا الخصوصء إلى كتاب فريدريك كِيئِو المذكور سابقاً : 
أء تمتاعنالمهاها باك .جره ,كعننوااممكم/انام كتنء مهل :عاكاعدء بعل ,لسداللئنت عمغل6س - 
.01 عن ممعم 
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ويجبء هُناء ألا يَخفى أن نُقْلهَ كنط تلك لا تعني حصر الاستدلال على 
اللّه في مجال «الأخلاق» (كما لو كان لا دليل عليه إِلَا الدليل الحُلّقيّ)» بل 
تعني في الحقيقة أن الاستدلال يُعَدَ - بالأساس - عَمَلاً حُلْقيَاً من حيث إِنَّه 
يَتعلّق ب«الخطاب» بما هُو مُمارّسةٌ معياريّةٌ موضوعٌها «صِدْق الاعتقاد؛ واصححة 
العمل» وغايتّها طلب «فضيلة الصّواب» و«حقيقة الصّلاح». ويهذاء ف«العقل» - 
بخلاف الظنّ الشائع ‏ أوثقُ صلةً ب«العمل الحُلّقِيَ وأبعد ما يكون عن 
«الإجراء الفكري؛ (المُجرَّد تماماً من كلّ عمل). إِنّه ليس فقط وسيلةً لإدراك 
العَلاقات بين الأشياء أو الظواهرء وإِنّما هو بالأحرى ‏ كما يُؤكّد الفيلسرف 
طه عبد الرحمن ‏ «عَمَلُ عَلَاقَيٌّ» على النّحو الذي يَجِعلَه يُتحدّد يما هو 
«مُعائّلةه: أيْ أنّه لا يَتحقّق إِلَا بما هُو «مُعامَلةٌ ُلْقيةه تَوسَل «النُظق/ الخطاب» 
مُحاوَرةً بالبلاغ المُبين وتنبني على «الحججاج» مُجادَلة بالتي هي أحسن. 

وبناء على ذلك» فإنَّ من يذهب به الظَلِنُ إلى أنّ الاستدلال على وُجود اللّه 
مُمتنمٌ بإطلاق إِنْما يدبت سُوءَ فهمه أو سُوءَ نيّته. وإنه لينبغي» بهذا الصّددء تأكيد 
أنّ كنط نفسّه قد وَفّع ضحيّة المنطق الصُّوْريَ الأرسطي الذي كان يظنه تامّاً بما لا 
مَزيد عليه. ولذاء فإنَ الذين لا يفتؤون يَلُوكون القول بامتناع «التَدْلِيل العقليّ» على 
وُجود اللّه لا يَفعلون أكثر من الدّلالة على جهلهم بحقيقة الانقلابات الكبرى في 
مجال «المنطقيّات» و«البّلاغيّات» على الأقل منذ نهاية الخمسيئيّات من القرن 
الماضي (بالخصوص مع أعمال كل من حايبم بيرلمان(') وستيفن تُولمين(©). 


(1) فيلسوف بلجيكى مُعاصر  1912(‏ 1984) يُعَدَ مُؤْسّس «البّلاغيّات الجديدة». انظر له 
بالأخصٌء عمله الرّائد: 
عاأأعطانها: 2[ ١‏ 1لمقاناناء1ضبدع مه '] عل 16أ170 ,وععال 1 -قاطءعءط[0 عتعيدا اه مسمصالءءء2 متمطك - 
تع أ«ماع/1 عام 776 : م740 ,2008 ,كع العسص8 عل غاتومعللملآ"! عل كمه نالظ ,[1958] ,عببواممافاء 
ع ننوء/1ا اأععسسط لمة ممكمللات/كلا صطول نر8 .لعا واكضةئ) ,ابمقاه1211 ع2 ابه عكلامء 7 4 
.66 ,1969 ركوع:2 12322 عماول! آأه لإازومع الونآ 
(2) فيلسوف بريطاني مُعاصر  1922(‏ 2009) اختّص بدراسة الاستدلال الأخلاقي. انظر 
عملّه الرّائد: 
ع8للطتطهن) ,مملاتلط 0عغدلم نا ,[1958] ,اتزء اع 4 ره كعدن) 7/16 ,لألطلتنه1 .8 سعطمعاه - 
61/411071 لاع 01[ ع0 كنع0كلة كما رأعأمقطقءظ8 عذا عممناتطط عوط .280 :2003 ,ووعوط تلزالو الولآ 
.3 ,25 ,ثآلاط .ل6 
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وقد يكفيء في هذا المّقام: أن يُشار إلى أن معرفتّنا بحقيقةٍ الاستدلال 
تعمّقتُ وتوسّعتٌ مُنَذئلٍ بما يجعل من لا يزال يظْنَ أن «التذليل العقلت» لا 
يكون إلا بُرهاناً صُوريَاً في غفلةٍ لا يُرتضيها لنفسه من كان يدعي الحرص على 
«العقل». ذلك بأنَّ «الاستدلال:27 في واقع المٌّمارّسة الإنسانيّة أوسعٌ وأغنى 
من ذلك التوع الذي أشتهرء منذ أرسطوء باعتباره قياساً بُرهانياً يُفِيد اليقين 
القطعي الذي لا مجال للشكٌ فيه (أو معه). 

وهكذاء فقد صار «التَّدْليل العقليّ؛ يَشمل - في إطار المُكتسبّات 
المُعاصرة ‏ كل أنواع الأدِلّة سواءٌ أمكن صوعها صُوريَاً أمْ أمتنع صوعٌُها كذلك 
بفعل تلبّسها بيئْيات اللّسان الطبيعي» بل أعيد الاعتبار لهذا النّوع الأخير من 
الأدِلة بصفته أوسمٌ وأنسبَ من تلك الأدِلّة التي يُبَالَعْ في قَظعها عن سياقها 
التَداوْلِيَ ويُتشدّد في تسويتها تجريداً صُوريَاً وتخسيباً آلياً. 

بِوْسْع المرءء إذآء أن يُؤكّد أن «المَنْطقيّات» أصبحثٌ مُتداخلةً مع 
«البّلاغيّات» و«الخطابيّات» بما يُسمح بجعل «علم الكلام؛ (أو «الكلاميّات») 
أشدٌ حاضريّةٌ» من حيث إِنّه يُمئْل الطريقٌ الأنسب نحو بناء معرفةٍ علميّةٍ بحقيقةٍ 
الألزهية: في شبلها بالتمل الكلامي والمانن يذاه حمل عن ولوق يجمد 
أصلّه في «الكلام الإلاهي» (الذي هو «سيّد الأدلّة») ويُعبّر عن الفاعليّة 
الإنسانيّة في تميّزها الجوهري كفاعليّةٍ دالّة وتجدّدها الفعليّ أستشكالاً 
وأستدلالاً. ومن هُنا يَأتي السّرٌ في أن «الوحي الإلاهي» كان بالأساس «كَلاماً؛ 
وابلاغاً» يُصاغ في اللّغة البشرية بما يَكمُل الدلالة على «المراد الإلاهي» بما 
هو هُدى يُعلّمُ ويُتعلّم كتاباً وجكمة. 

لكنّ الدّعوة إلى تجديد «علم الكلام» ليسثْ ‏ كما يُعتقد بعضهم ‏ دعوةً 
إلى آسترجاع مُماحَكاتٍ الجدل العقيم (كما عُرف ومُورٍس في الفكر الوسيط) 


(1) لفظ «الاستدلال» العربيّ يقابل اللّفظ الأجنبي «أمع مع صصمكتدو رع متهمكوعع» الذي يفيد 
حرفيًاً معنى «التعثّل» أو «التذليل العقلى». 
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أو إلى أستحياءِ وعد ال دا الرّمانُ» وإِنّما هي سعيٌ جادٌ يقوم على 
الوعي بأهميّة لمات الكلاميَ» (كثّراث مَدارَه البحث المنطقيّ والمنهجيّ في 
الاعتقادات حجاجاً ومُناطرةٌ) وأيضاً بمُستجدّات الفكر المُعاصر على أكثر من 
مُستوى «اللّسانيّات» فلسفة اللّغة» فلسفة المعرفة» فلسفة العلوم» عُلوم 
التَّعَرّف7!. إلخ.). 

وعليه» فلا كلام بعد في «الإلاهيّات» أو «العَيْبيَات؛ إِلَا على أساس عم 
حي بأدلةٍ الام الإلاهيَ'. ولا يكون ثمّة علمٌّ بهذه الصّفة إِلّا من حيث هُو 
مُمارّسة خِطابيَةٌ وحجاجيّةٌ مبناها على «التَدْلِيل العقلي» تديّراً أعتبارياً وتعرفاً 
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ولعل مِمَا يُستغرّبء في مجال التّداول الإسلامي ‏ العربئ» أن الدّليل 
على «وجود اللّه؛ ظلِب في كل شيء إِلَا في الشَهادَتَيْنَ. ولهذا يَجِدّر مُناء أن 
يُنظّر بالخصوص في القول الأوّل منهما ««لا إِلَهَ إلا اللَّهُ؛) بصفته قولاً 
أستدلالياً يَتضمّن الشّهادة التامّة بأنَّ اللّه ‏ عرّ وجل هو «واجتُ الوُجود» 
الذي لا مراء فيه تعقّلاً ظاهراً وليس تكلفاً بعيد](©. 

وأكيدٌ أن مَن يتلقَى هذا الأمر لأوّل مرَةٍ سيّأحُذه العجب إلى أبعدٍ حدٌ: 
كيف تكون عبارة «ل إِلَهَ إلا اللّهُ» أستدلالاً يَصلّح أن يُحتجٌ به على «وُجود 
الله بأكثر من وجدء بل بِوَّجْهِ فيه الدّلالة على معقوليّة «الإيمان» تماماً بخلاف 
ما يَرْعُمه أدعياءٌ «الإلحاد» في تعاقلهم السّخيف وتطاولهم المفضوح!؟ 

ينبغي أن يدرك أنّ عبارةً «لا إِلهَ إِلَا اللّهُ؛ تَضمّن نفياً («لا4) مَثْروناً إلى 
أستثناء («ريّه») وهو ما يُفيد «الحَضْر أو «القَضْره: فهي عبارةٌ تَدُلَ على أنّ 


(1) أذ ضع هعلوم التَعرّف» (أو التَعرّفيّات؛) في مقابل المُصطلح الأجنبي إععمعق5 مبااتتسومع» 
«وعانانمعه0) كععوءك5 كول ولا حاجة لاستعارة لفظ «استعراف» (بمعنى «تعريقك الغير بنفسك بعد 


إتياته مُتتكرا») ما دام لفظ «تَعرّف» يُفيد أصلاً معنى (طَلَّبٍ المعرفة» (اتَعَوََهُ : تَطلّبّه حتّى عَرّفهه). 
(2) انظر استكمال تناؤل الموضوع في الفصل (5): «مُو ذَا الإسلام يُرْهِبُهم تحذّياً مُزَعِجاً!». 
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ىو 


«الألوهيّةً؛ مَنفيةٌ مُطلقاً عن كل ما سوى «اللّهه شيف ورد قري لفل «إله4 اسماً 
عامًاً مُتكّراً ولفظ «اللّه؛ أسم عَلَّمِ معرّفاً. 

وفضلاً عن ذلك؛ فإنٌّ 17 دلا إِلَهَ إلا الله مُركّبةٌ من قولين: «لا إِلَهَ» 
ودإلا اللَّهُ». لكنّ التَركيبّ فيها يجعل القولَيّن يُستلزم أحدذهما الآخرء إِذْ أن دلا 
له قولٌ لا تَيِمَ إفادئه لو أُلْقَيَ بمُفرده غيرٌ مَقرون إلى «إِلَا اللّهُ». ذلك بأنّ من 
يُريد إرسال «لا إله؛ قولاً مُظلقاً لا مَفرّ له من أن يُْوّلّه إلى أحدٍ هذه الوّجوه 
الثلاثة : هلا إِلهَ إِلّا أناه أو دلا إِلهَ إِلّا أنت» أو دلا إِلَهَ إِلّا مُو». 

ونجد أنّ من يقول (لَا إِلَهَ إِلَا أنا؛ نما يُخاطب من يُريد أن يُعطيَ نفسّه أو 
غيرّه مكانةً لا يَستحقّها فتأتيه تلك العبارة من صاحبها الذي لا يَحضّر معه إِلَا 
من يَجِدّر به أن يُدْرِك أنّ «اللّهه هو وحده الحاضر المُتكلّم الذي لا مُعقَّب 
لكلامه إِلّا سمعاً وطاعةٌ. ولهذاء فمن يُريد الرُقوف عند «لا إِلَهَه لا يُعبّره في 
الواقع» إِلّا عن «إنكار جحُودي؛ يُستكثر به على «اللّه؛ الاختصاص بقوله «إِني 
أنا اللّه لا إِلْهَ إلا أناه! أمّا من يقول دلا إِلَهَ إلا أنت». فقد وَجد «الألوهيّة» 
ثابتةٌ ومشهودةً حبّى لم يَعُدْ أمامه إلا أن يُخاطبها ذاتاً حاضرةً. وقولّه ذاك «إقرارٌ 
شُهُوديٌ» منه لما لا يُستطيع عقلّه أن يُشهد به إلا تصديقاً وتحقيقاً. وأمّا من 
يقول ١لا‏ إلهَ إلّا هوك فإنّه يَستعظم «الألوهيّة» غيباً لانهائياً يتجاوّز وجودّه 
وَعِلْمَه كليهما فلا يَمْلِكُء بالتالي» إلا أن يَْهَد بحقيقةٍ «العَيْب الوّجوديَ؛ 
إيماناً وإيقاناً. 

وإنّك لترى أنّ هذه الوّجوه الثلاثة التي يقتضيها قولٌ «لا إِله تُعَدَ أستدلالاً 
يُوجب على العاقل ألا يَصِحٌ منه القولُ إِلّا بلا إِلهَ إلا اللّهُ؛: فاللّه سُبحانه 
وتعالى» هو «الحقٌ» الحاضر ذاتاً مُتكلَّمةَ في غَيْها الوُجوديّ والدّال على 
حقيقته بكلام سواه إقراراً شهُوديَاً أو إنكاراً جخودياً! 

هكذا يتين أنّ الشّهادة بالا إِلَهَ إِلَا اللَهُ؛ تَدجُل في جوامع الكَلِمء إِنّها 
تلك «الكلمة الطيّبة؛ التي أصلّها العقليُ ثابتٌ وفرعُها الإيمانيُ واجبٌّء فلا 
يَستخت بها إِلّا جاحدٌ ولا يَرُدُّها إِلّا هالك. 
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وإِنْ مِمَا يجب. أخيراًء أن ينبّهِ عليه أنْ «الشّهادة» عموما دليلٌ لا سبيل 
إلى تأسيس «الاعتقاد؛ أو أستكمال «المعرفة» إِلَّا به. ولهذاء فإنّ شهادةً أنْ دلا 
ِلَه إلا الله تَلْرَمُ عنها شهادةٌ أن «مُحمّداً رسولٌ اللّههء وهو لُُومٌ عقليٌ بيت 
أنّ القلريق الذي من شأنه أن يَْدِي «العقل» إلى معرفة «الخيْب الوجوديّ» لا 
يستقيمٌ ولا يُستكمل إلا مع سيّد المُرسَّلِين ورسول اللّه إلى العالّمين كلهِ. 

وإِنّ في ذلك لآية لِمَنْ كان (أو لا يزال) يَظْنَ أن «العقل» يُتضادٌ بالضّرورة 
مع «الوحي»؛ كأنّ هذا خطابٌ من ينطق عن «الهوى؛ وذاك خطابُ من لا يرد له 
أمرً! ولَيْتَ شِغْريء كيف يَصِحْ أن يكون أمرٌ «اللّه؛ في وخيه كلاماً بلا عقل أو 
ألا يَصحّ أمرٌ «الإنسان» في عقله إلا مقطوعاً عن أمر مَوْلاهُ!؟ 
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25 
هُو د «الإسلام) يُرُْهبهم تحذّياً مُرْعِجاً! 


(إذّا أخذ بالحُسبان أن المكانةٌ المركزيّة التي أنتهت إلى تبرُئها التوراةٌ 
في اليهوديّة الحاخاميّة» حيث أنّخذت في بعض الأحيان طابعاً لها لبس 
بعيداً جدّأً عن طابع الابن في التقليد المسيحي» فَإنّ الإسلام يُمكْلء بالمُقارنة 
معهاء الصّورة الأشدّ خُلُوصاً من النّهج التؤحيدي. وليس مُصَاةَفةٌ أن يكون 
التعبير الأساسي عن الإيمان. في هذا الذَّينء قائماً في عقيدةٍ وَحدائّةِ الله 
وأحَديّته التي تستبعد كل شكل من الوساطة بين الله والإنسان» بدءاً 
بشخص المُرْسَّل ذي الطابع البشريّ المحض. فالإسلام يُواصل نهجاً 
توحيدياً جذرياً يقوم على إقصاء كل مذهب للأسباب القْوَانيء من حيث إنَّ 
الله يتفعل بقّدرته الكاملة مُبَاشَرةٌ وفي كل مكان: وم الكبائر تتمئّل في أن 
يُشْرَكْ به ما دونه سواء أكان شيئاً أُمْ شخصاً. وإنّ ربٌ العالّمين هذا قد تجلى 
للثاس كاقْة في رسالةٍ مُنْقِذةٍ وخاضّةٍ مُتضمَنةٍ في القّرآن الذي هو وح قُذّر له 
أن يكون صالحاً لكل النّاس في كل الأزمنة لكي يَهْدِيهم في الحياة الُلقية 
نحو الحيْرات التي أعدّها اللّه لعباده الصالحين». 
(جيوثاني فيلورامو)”) 


(1) أنظر: 
هآ .0هها ,كه 1فأطممم ,كوه ات1: ,كء:« 1[ 7 امزعأاء؟ هأ علابو مع-امم 0 ,مسهدملة] أمصودوأ0 - 
.172-173 .م ,2007 ,كمه رأمع0 يل كمملائلة 15 رووعناآ أقمل3 
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«الإسلامة» أبتدائء شهادةٌ بأنّه «لا إِله إلا اللّههء شهادةٌ هي الم في 
سَفَّر الإنسان عبر الؤجود والفعل عبداً مُختاراً برحمةٍ خالقه وفاعلاً مُستأمَناً 
على كل ما/ مَنْ بين يديه بقضاء وابتلاء من رب العالّمين. إِذ حينما يُسْلِمْ المرء 
مُتلفّظاً بشهادة أنْ «لَا إله إِلّا اللّه وأنّ مُحمّداً رسول اللّه4ء فإنَ إسلامّه يكون 
إعلاناً عن بَدْء ولادته الحقيقيّة بصفته «الكائن المخلوق؟ الذي يطلب خَلاصَه 
وحْريته تعيّداً وتخلّقاً» وليس بصفته ذلك «الكائن الخالق» الذي يَقُوم جوهراً 
مُستقّلا بذاته وفاعلاً مُتسيّداً على غيره. وكل القَرْق كامنٌ إنسانياً ودينياً هُنا مع 
«الإسلام؟ لمن كانوا يَعْلَمُونَ! 

إِنَّ عبارةً «لَا إِله إِلَا اللّهه ليست قولاً بسيطاً ومُبتدَّلاً كما يَظْنَ «أنصافٌ 
الدُهاة»» بل هي عبارةٌ مُركبَةٌ من قَوْلَيْن مُتلازمَيْن عقليّاً وإيمانياً : قولٌ أوّلٌ (دلَا 
إله:» فيه نفيَّ لعُموم «الألوهيّة» كما لو كانت موضوعاً للاشتراك بين مُتعدّدين 
(لفظ «إله؛ المُفرّد له جمعٌه الذي هو «آلهة؛)» وقول ثان (« إلا اللّه») فيه إثباتٌ 
ل«الألوهيّة» محصورةً في «اللّهه ومخصوصة به («اللّه؛ مُفْرَدُ بلا جمع: اجتماع 
صفاتٍ الكمال في ذاتٍ يستلزمٌ إفرادّها وتفرّدَها بما يَنْفي إمكان تعدّد الذوات 
بهذا المُقتضى!). والمُشكلةٌ كلَّها قائمدٌ في الوُقوف عند القول الأوّل تشهّياً 
وتحكّماً أو العبور إلى القول الثاني باعتباره نتيجةً لازمةً عقليّاً عنه وتعبيراً عن 
الشّهُود الإيماني لاواجب الؤُجود ربا خاليِقاً وإلها رحيماً. 

وليس كونٌ «الإسلام» مَبْيَاً على شهادة (لَا إِلْه إلا اللّه؛ هو الذي يُرِْبِء 
بل كوه ديناً خاتماً لا تكتمل فيه الشّهادةٌ الأولى إِلّا بشهادةٍ ثانية تُفيد أن 
«مُحيّداً رسولُ اللّهه. فوحدةٌ الألوهيّة لا تَنْفكُ في «الإسلام» عن وحلدة النبوّة 
وحَسّمها برسالةٍ سيّد الأنبياء والرّسل وَلل. 

ومن أجل ذلكء فإنّ الذين لا يستطيعون التَحقّق نظرياً وعَمَلياً بالانتقال من 
قول يُفيد أنّ الإنسان لا ينبت نفسّه كاذات فاعلة» إلا بنفي لإمكان وُجود «الذانية 
المُتعالية» بَشريًاً (نفيَ لما يتعالى إِلْهيَاً هو محضٌ إثْباتٍ لما يُراد له أن يرل 
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بشرياً!) إلى قولٍ يقتضي أنه لا قيام للإنسان إِلّا ب«توحيد الألوهية»» سيجدون 
صعوبةٌ كُبرى في التَّسْلِيم بوجوب أتُباع بَشَر رسول مُحتمت به «النبوَةُ؟ وَحْياً ُرآنيا 
وسُنَةٌ حِكميّة وأكتمل به «الدّينَ» رسالةً هداية ورحمة إلى العالمين كاقة. 


أجل» إِنّ «الإسلام» يُدْهِبُ لأنّه يقول بأنّ «المَركزيّةة لا تكونٌ البَهَ 
«إنسانيّة» (لاستحالةٍ تأسيسن «المُطلّق المُتعالي» على «المحدود النْسْبِيَ؛)) 
وإنما هي حصراً مركزيةٌ «إلهيةة د تجعل «الَأنيس/ التَأنْس4 غير مُمكن إِلَا بِالتَعجّد 

لله والاستعانة به وحدهء أي إقامة الوجه والعمل نحو ربٌ العالمين في إطار 
«ربانيّة» تُمكُن من «التَركّي» تخْلّقاً ومن «التَحوّره تخلّص(© : فاللّه وحده 
«الحَقّ؛؛ وكُلّ ما سواه «باطلٌ» من دُون لُطفه ورحمته سُبحانه وتعالى» بحيث 
9 «العالّم» في وجوده واستمراره ليس سوى الامتناهيّةِ؛ من تجليّاتِ «الذّات 
الإلهيّة؛ بِكُلٌ أسمائها الحُسنى التي تجعل المُؤْمِنَ دَوْماً أمام آياتٍ المُلْك 
والمَلكُوت والتي لا يَرى منها الكافر إلا ظواهرٌ لاواقع» هو حسّب ظلّهِ ‏ عينُ 
«الحُدوث؛ جوازاً با حدٌ وأتّفاقاً بلا حتمية. 00 


(1) مفهوم «الرَّبَانيّة» يُمثّل البديل عن مفهوم «الرّهْبانيّة» في تُزوعها نحو قَظع الإنسان عن 
«الدَيْياه وحضر همّه في «الآخرةة بما يُخِلْصه لله وحده ويُلّغي بَشريّته (يُذْكَرء هُناء كيب أبي الحسن 
الندوي: «ربّائية لا رَ رَهُبانيّةة» 1966)» وأيضاً عن «الدَنْيائيّةه في إرادتها قَضْل الإنسان عن «الدّين» 
و«الآخرة» يما يُحَرُّله إلى دابّةِ من دون إِلَاه خالتي ولا تكليف شرعن. وبهذا فإنَّ مفهوم «الانتمانية» - 
كما بئاه الفيلسوف طه عبد الرحمن في كتابَيه «رُوح الدّينَء (2012) وابُؤس الذَّمْرائيّةة (2014) - 
يصير موصولاً ب« الرَبَانيّةة من حيث إِنّه لا آتتمان من دُون «ربٌ مُؤتمن! و«عبد مُؤْتَمَنْف أي أنه لا 
سبيل إلى تجاوز التتعارض القائم بين «الرّهْبائية؟ ف ارام لهالدُئيانيّة» وبين «العَلمانيّة» في إرادتها 
يناء سيادة الإنسان من دون الله إِلّا ب١الَيّائية»‏ باعتبارها يُؤكّد الصّلة بين ربٌ العالّمِين الخالق المُنْهِم 
والمربى ي الهاي وبين عياده سِ الناس في طلبهم الهداية تعيّداً وتزكياً. وبالتالي» فإنّ محذور 
«التَريب/ التسيُده في اقتضائه للتسلّط والتسيّب لا يُؤْمَن بَشْرياً إلا في إطار «الرّبَانيَة» التي تُوصل بين 
«الرَّبّه «الْمَربُوبِ» بعيداً عن «مركزيّة اللّهه (مُتصوّرة كتَّعالٍ مُطْلْقٍ بلا تنذّل) و«مركزيّة الإنسان» 
(مُتصوّرة كتأله بشريّ بلا تَعاليِ). 

(2) يَجدُر الانتباه إلى أنَّ مفهوم «مركزيّة الله (صدءةادمهمءط)) يُقابل مفهوم «مركزية الإنسان» 
(موتمادععمممءطلامة) » وهما معاً وضع بالقياس على مفهوم «مركرية الأرض» (مععامعدمعع) الذي 
استبدل به بعد الانقلاب الكوبرنيكيّ - مفهوم «مركزية الشّمس» (صموامامععمناء!) ؟ ١‏ تكاثرت منذئل 
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وهكذاء فإنَ «التّوحيدة يُعَدَ في الإسلام عينَ «التَّنُويره و«التُخرير؛ من حيث 
أنّ توحيد «الذّات الإلهيّة؛ وإفرادها بكلّ صفات «الكمال» و«الجَلال؛ يُفرض أنّ 
كل ما سواها من «العالّمين؛ ليس موضوعاً لأيّ نوع من العبادة أو الاستعانة؛ 
بل الوه كله قصدا وعملاً يصير مطلوباً نحو رب السّماوات والأرض الذي لا 

يُعبّدُ أحدٌ من دُونه ولا يُستعان إِلّا به. الخيلن لا كوك مين اجر الله ود باج 
أحداً مِمَنْ يَأمْره بما لا يُرضي اللّه كُفْراً أو طغياناً. ولهذاء فمن دُون «التَأسيس 
الإلْهِيّ» كما يَتَجِلّى في الشّهادتين ليس مُناك سوى «الاجتثاث» الذي طالما 5 
له أن يقوم في صورة إنْسيّانيق؛ (أيْ «نزعة إنسائّةه) لا تيت - بالخصوص حينما 
تَتْخْذ طابعاً جذرياً - من «العَدَميّةَه نَقْضاً مُدمّراً إلا لتقع في «النْسْبيانيّة» 1 
«التّرعة النّسْيّةة(!)) اختزالاً مُبسَّطاً. وأكثر من هذاء فإِنَّ من 00 إِلّا أن 
عند قولٍ «لا إِلهه يتسى أنه يُتَحدَى بتعليل نفي لا قبل لمداركه كُلّها به 
يكون صاحب هَويَ مُتألِّ لا يتورّع عن أدّعاء أي شيء بُهتانا أو عُدُواناً! 

ولعلّ ما سيصدم حتماً «أنصاف الدُّعاة» أن يكون «الإسلام؛ مُؤْسّساً على 
«الشّهادة»» كأنّ «الدّين» يَنْتزع «الإيمان» من القُلوب بالإكراه ولا يَبْني 
«الحقيقة» عقليًا بالاستدلال! 


المصطلحات المماثلة : «مركزيّة الحياةة (كءادععمنط)» «مركزيّة البيئة» (مندمامعه2)00 «مركزية 
الصّوت؛ («زوةادعههه0ط8). «مركزيّة العقل»؟ (مدفمامععموه.1)ء «مركزيّة التّقيّة» (مو ا معهممط1) 
إلخ. ولعل ما ينبغي تبيُنه في مفهوم «مركزيّة الله؛ أنه يُستعمّل قَدْحيًاً من حيث أنه يَحمل إشاراتٍ 
كثيرةً منها أنه على غرار مفهوم «مركزيّة الأرض» ‏ صار موضوعاً للتَجاوّز من 0 نزعات مثل 
«الإنسيّانية» («ونههصد11) و«الؤّجودانيّة؛ (مودنادناد):8<1) ؛ ومنها أنه يرتبط بفكرة تَبَعيّةَ الإنسان 
وعدم استقلاله» بل عبوديته وعدم خريّته بالنُسبة إلى اللّه الذي له مُطلّق العلم والإرادة والقّدرة 
والفعل في الكونء مِمَا يجعل الفكر الحديث قائماً كمشروع لتحرير الإنسان وتسييده بتأكيدٍ مورت 
الإله ونهاية اللاهوت ؛ ومنها أيضاً أنه يَدُلَ ‏ في كونٍ صار يُعدَ لانهائياً - على «تعدّد المّراكز؟ بما 

يُؤكد لدى المُحْدَئين أنه لم يَعُدْ ثمَة مجالٌ للقول بامركزية أحادية؛ سواء أكانث إلاهيّةٌ أ إنسانيةً. 

)000( في مقابل المُصطلح الأجنبي «عتمولناداءء عاردروتطناداء». واستعمال لفظ (يسبيانية» (اسم 
مُولْدٌ بالنّسَب إلى صفة ونيِسْبِيٌ» بواسطة لاحقة المبالغة هاندٌ») يأتي من كونه يُظهر أنّ الأمر يُتعلّق 
بنزعة تُؤكّد «الطابع النْسْبِيَ' (أيْ «النْسْبِيّة» كمقابل ل«ها اداع 81901190/15») وليس 3 الْنّسْية» (في 
مقابل «اءمومه2 ع[») كما في اللفنظ الآخر «التُسْبانيّة». 
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ومن يُعترض على «الشّهادة» كما لو كانت خاصّةً ب«الدّين» وفاقدةٌ 
ل«المعقولية؛ لا يَفُضح فقط جهله بها بما هي فعل معرفيٌ وعقليٌ مُؤسّس»ء 
وَإنّما يُظهِر مدى تخلفه عن رَكْبٍ البحث العلمئ والفلسفيّ بهذا الخصوص2". 
ذلك بأنّ «الشّهادة»: بما هى إخبارٌ صادقٌ عمًا تبث معرفتّه يقيناً مشهوداً» تُعَدَ 
الأصلّ في كلّ خطاب والأسنّ في كل دليل. فالتَواصُل الخِطابي لا يتم حُلقيا 
ولا يُفيد معرفياً إلا إِذا بي على «الشّهادة» التى هي بمثابةٍ اليقين العَمَّليّ 
المُؤْسّس لإمكان «المعقوليّة» إقامة للدّليل ومُناقَسَْةَ لقيمة الخطاب 
الها 07 


ويَعْلّم الذين ربوا في تفوسهم نُتَفاً من الفكر الحديث أن إثباتٌ تفرّد 
«الإسلام» بقيامه على الشّهادة يُتنافى مع «مشروع الحداثة» منذ أن سَيِّدت اكه 
في فلسفة القرن السابع عشر»ء بالأخص مع ديكارت الذي أراد للإنسان أن 
يصير «مالكٌ الطبيعة وسيّدّها». ويكفي تقريرٌ هذا الأمر ليجعل كثيرين ينتفضون 
ِمَا فَرَّحاً باعترافٍ يَفضح حقيقةً «الإسلام» (الذي يُلْغيء في ظنّهِمء «الإنسان» 
من حيث إن دين يُنِْت «اللَّه؛ مُتفرّداً بصفات «الكمال» و«الجلال») وإمّا 
امتعاضاً من فضيحةٍ كُبرى يُخشى أن تُسيء إلى دعوةٍ «الإسلام» (تأكيد وُجود 
تعارّض جوهري بين «رُوح الإسلام» و«مشروع الحداثة» لا يفيدء في نظر 
بعضهمء إلا أن الأمر يَتعلّق بدين تقليدي وماضوي ورَجْعيَ كأنَّ «الحداثة؛ لا 
يُمكن تصوّرهاء بالأساسء إِلَا على نمط واحدٍ مُلْزِم للجميع7©!). 


(1) أنظر: 
,[1992] ,0:10 كوع81 ولمع نهات) ,نرأهاناى أمءاأصعدم ]لظ كل : «زة11101لقع 1 ,لا0090 .3 اك .0 - 
2 لعامتممع ]1 
6 ,5059 اأكعصمظ كد برععاعما عع أصدعل نر لعاتل8 ,برمموطيوه1 زو برعومامجمرعامامظ 716 - 
.06 روكه21 /(0أ211715نا لعهل:0 .ووعوط 
(2) أنظر: طه عبد الرحمن» رُوح الدّين. من ضيق العلمانية إلى سّعة الاثتمانية» المركز 
الثقافى العربىء بيروت/ الدار البيضاء.ء ط 1 وط2؛ 2012. صص. 165 179. 
(3) أنظر: بخصوص إبطال ذلك الادّعاء: طه عبد الرحمن» روح الحداثة: المدخل إلى 
تأسيس الحداثة الإسلامية؛ المركز الثقافي العربي» بيروت/ الدار البيضاءء ط 1. 2006. 
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لكنّ من يتهج فَرِحاً ببيان أنّ «مشروع الحداثة؛ في تأكيده ل«مركزيّة 
الإنسان» يُعَدَ نقيضاً ل«مشروع الإسلام» في قيامه على (مركزيّة اللهه لا يفعل 
شيئاً سوى استعادة التَبُسيط الذي يُختزل «الماضى؟ و«الحاضر بردّهما إلى 
التَعارٌض بين ذَيْنك المفهومين (ماض سادث فيه ام ركزيةٌ اللّهه وحاضرٌ انطلق 
نحو تأسيس «مركزيّة الإنسان»!2)00 في حين أنّ من يبتئس ممتعضاً إنما يُعبّر 
عن ميل إلى الاستسهال هر في تصؤر أ «المحيده ف لقي بلي حتف 
الحال القَلبِيَ كإنجاز د يُوْنَى مرّةٌ واحدةً وضربة ة لازب» وأنَ «الإسلام» يكفي فيه 
حفظ المُظاهر ورفع م الشّعارات من دون النهوض بمقضياتٍ «العمل الصّالحة 
مُكايّدة لإكراهاتٍ الابتلاء ومُجٍامَدةٌ لأهواء التُفُوس 

وبخلاف ما يلُوكه بعض هُواةٍ «الإنْسيّات السّاذجة»(© من أنّ «التَؤْحيد 
التَنْزيهي؟ لا يُمكنه - وفقط لقيامه على «مركزيّة اللّهه ‏ أن يُقْضيَ إلا إلى 
الاستبداد والتزمّت (كما يُعبّر عنهماء بالتّحديد. «الفكر الأحاديّ»)؛ فإنَّ ما 


(1) عمومآء يتجاوز الإشكال ذلك التَعارُض الظاهر بين «مركزيّة اللهه و«مركزيّة الإنسان» 
ويَنْصبّء في آنٍ واحدٍء على «مُعضلة التأسيس» وعلى شُروط إمكان تصرر الإنسان ككائن حرّ ومسؤول 
في سياق الإيمان بالله يما هو ربٌ العالمين؛ فاطر السّماوات والأرضء الحي القيّومء واللّه الصّمّد. 
ولذاء» إن مفهوم «مركزيّة اللّه» يشمل إسلامياً مفاهيم «الرّبيّة» و«الألوهية» و «المَيُوميّة» و«الصّمَدية يما 
أن الله هو «الحقّ» الذي لا ينبت ينبت من دونه شيء» وهو دالمَرْكز» و«الأصل» الذي يتفرّع منه كل شيء 
وترجع إليه كل أمر في الكون. وشيوت امركزيّة اللّهه بهذا المعنى لا بطل كرامة الإنسان وحريته» بل هو 
الأساس الذي يُمكُن لهما. وعليه فإنّ «المَيُومِيّة» بعد م مُقوّم في «الرّبوبيّة» تماماً كما أنّ «الصَّمَديّة» بُعْدٌ 
مم في «الألرهية», ذلك بأنّ الله هو ربٌ العالّمين وقيُوم السّماوات والأرّضين» وهو السيّد الذي 

يُصمّد إليه عبادةٌ واستعانةٌ» بما يُؤكّد أنّ «التؤحيد؛ في الإسلام يُجمع بين مفاهيم «الثبوية» و«الألرهية» 
و«القبُويّة» و«الصَّمَديّة» على نحو يقتضي تنزية الله عن كل ما لا يُليق به مِمَا يُفترّض في مفهوم «مركزية 
اللّه». ويبدو أنه لا ضَيْر في استعمال مُصطلّح «مركزيّة اللهء بهذا التحديد. لأنّ من أسماء الله أيضاً أنه 
«المُحيط) كأنه ‏ سُبحانه وتعالى ‏ قد وَّسِع كل شيءٍ بعلمه وقُدرته ورحمته على الرّغم من أنه «المَزكز» 
الذي يَرجع إليه كلّ شيء؛ فهو إذاً #المُحيط؛ و«المَرْكزة في آنِ واحلٍ. 

)2( أضع لفظ «الإنْسيّات» في مقابل المُصطلح الأجنبي «عتعهاه«ممعطامة' ارو مامممعطاصدفى» 
لأنَ كون لفظ «الإنْسيّات» وْضِعَ بالنُّسب إلى صفة «إِنْسيٌ» بواسطة لاحقة هيَّاتٌ» الدَالّة على «العِلّم» 
(كما فى «الإلهيّات»» «الرياضيّات»» (الطبيعيّات») يَجعلّه أفضل من لفظ «الإناسة» الذي هو بصيغة 
اسم «الجرّفة» (كما في 2زراعة»» «صناعة»» «جدادة؛). 
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يُفترَض من انفتاح في «التَعْدِيد الشرْكيَ» ليس - في العُمق ‏ سوى تهرّبٍ من 
مُواجَهة تحدّي التعليل العقليّ لفكرة «تعدّد الآلهة؛, خصوصاً من حيث كونها 
عقبةٌ أمام التَحرّر والخلاص اللَذَيْن لا يَعُودانَ مُمكنيْن إلا على شاكلة «التَديّن 
العامّيَ» في نزوعه إلى الاحتفال بالحُرافة توهّماً وتدجيلاً («التَؤْحيد التَْريهِيَ؛ 
أقرب إلى أن يكون ثمرةً التجريد العقلى» في حين أنّ «التَعْدِيد الشّرُكيٌ» ليس 
سوى إذعانٍ لتضارب الأهواء!). ولذاء فإنّ الأمر يَتعلّق بافتراض لا يُقبل «تعدّد 
الآلهة» إلا لفتح «الوَّضْع البشري» ‏ بحُدوده الطبيعية وشروطه الضرورية على 
إمكانات «الألوهيّة» وآفاقها بما عله يعمل» في الواقع» على تطبيع «الشّركه 
بتصبير «الألوهيّة؛ مُتنرّلةَ طبيعياً وبتشريًاً كان الإنسانَ يَخلّق نفسّه بِقَدْر ما يتَفئَنُ 
في صُنْع آلهته من خلال تفاعٌله مع الطبيعة وتحويله لها! 

وَكوَن «التَؤْحيد» سيرورةٌ تعبّديّة (صلاة؛ زكاة» صومء حج) وتخلقية 
(مُعاناة أحوال «التَركّي السُّلُوكيَ» ومٌقامات «التَحقّق العَمليَ') يَقُود إلى تبي أنّ 
«الإسلام؛ لا يدعو إلى «التّؤحيد؛ كما لو كان ديناً يُمَضّْل الجُمود الشّكُليَ 
والمظهريء بل يدعو إليه بصفته تحدّياً وُجودياً وعَمَليَاً يَرتبط بِبَذْل أنواع 
«الجهدا واستقصاء درجات «القَصٌد) بما يُستغرق حياة الإنسان بحثا عن 
«الخلاص؛ في خضمٌ عالّم تُعاش فيه «الكثرةٌ؛ و«المُكائرةٌ» ضلالاً وتضليلاً. 

ومن ثم فإِنّ شهادةٌ أنّ «مُحمّداً رسول اللّهه تَنْطق بإمكان رفع ذلك 
التَحدّي بشرياً بصُحبةٍ من جسَّد حقيقةً «الكمال؟ المُقذّر إِلّهيَا للإنسان وَْق شروط 
(وسُنئن) هذا «العالّم الدّنْويَه الذي لا يعود له بالتّالي» معنى إِلّا في صلته 
باعالم أخروي) لم يَمنعُ تَعِْيبٌ نّعائمه وشدائده من تَشْهيدها تجربة وتدبيراً لا 
ينْكِرٌ طابعهما الدّينيَ إلا من نسي أنّ الؤجود والفعل ضمن شُروط هذا العالّم 
يُقتضيان استحالة «التَحُييده و«التَركٌي» بمجرد «التَدْهير؛ و«التَّدْنيّة؛ مُتصوّرَيْن بديلاً 
معقولاً عن كل دين يُوصفء عادةً ب« الغَيبيّة و«اللامعقولية:(20. 


(1) انظر بالأساس: طه عبد الرحمن» رُوح الدّين: من ضيق العَلْمانية إلى سعة الائتمانية» 
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إن العُبوديّة للّه هي وحدها التي تُمِكنُ فعليًا للحريّة الإنسانيّة بما لا قِبّل به 
لأيّ نوع آخر من سبل «التّحُريرة حتَّى لو كان تلك «الإنْسيّانيّةه التي لا تقوم إلا 
بما هي «تسيِّدٌ مُتألّهُ» يجْهَّد فيه الإنسان لإخفاء ججحوده بالقَدْر نفسه الذي يتفانى 
لإظهار وُجوده ككائن مُستقِلَ ومُتحرّر('2. ذلك بأنّ بناء الحريّة الإنسانيّة في 
صورة تلك الذَّائِيّة المُستقلة جوهرياً لم يَكُن مُمكناً مع ديكارت نفسه إِلَا 
ب«الضّمان الإلهىّ؛ (لذلك «اليقين» المُقرّمِ للحقيقة في «الكُوغيطو» وفي كل 
معرفةٍ صحيمدة(©). ولم يُفْعَل في المشروع الحداثة»6 ِلآ بنفي «التعالي» تنزيلاً 
طبيعيًاً للألوهيّة (إسبينوزا) أو تنزيلاً بشريّاً لها (سارتر)» وهو التَفُعيل الذي 
جَعل الحريّة مُلازْمةَ إِمَا للضّرورة الطبيعيّة (الإنسان مُضْطَرٌ لأن يكون ويفعل 
وَفّْق الضرورة المُباطنة للظلبيعة التي لق بها!) وإمّا للضّرورة الإنسانيّة (إمكان 
وُجود الإنسان «بلا إله يَجعلّه مُجْبّراً على أن يكون خُرً]!)00 . 


غير أنْ كون «مشروع الحداثة» قد آلَ. في الواقعء إلى إعادة إنتاج 
«الْعُبوديّة؛ (من خلال التأسيس الاقتصادي والتّقنَ لاسترقاق الإنسان كاغتراب 
اجتماعيّ وثقافيَ» وأيضاً كاستلاب سياسيّ وإعلامي) يُوجب الانتباه إلى أن 
«الإنْسيّانيّة» ليست بالطريق السَّالِك نحو «التَنُوير؛ و«التَُحْرِير؟ المطلوبين؛ إِذْ أن 
تصوّر «الإنسان» كائناً «بلا إلهه سرعان ما يتحول إلى تفعيل ل«الإنسان ‏ الإله» 
الذي لا يَمْلِكِ إِلَا أن ينج ما يُستعبده بالفعل فيجعله في منزلةٍ «الإنسان - 
العرد؛! 


(1) أنظر: طه عبد الرحمن» سؤال العمل: بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلم» 
المركز الثقافي العربي » بيروت/ الدار البيضاءء ط 1. 2012. 150 159. 

)2( ينبغي أن ينطق صوت/ حرف «ع» من اللفظ الأجنبيّ «مائع2©0» (يمعنى «أفكر» باللّانينيّة) 
مثل «الجيم المصريّة»: أي يَحسنٌ أنْ يُقالَ «كُوكيطو» أو «كُوغيطوة؛ وإلا فإنَ لفظ «كُوجيطو؛ (أو 
«كُوجيتو») الشّائع بيننا لا يُقبّل إلا تجوّزاً. 

(3) ينبغي ألا يَخفى أن سارتر لم يفعل شيئاً أكثر من التُضريح بِالمْضْمَر في فكر إسبينوزا من 
حيث إن القول باتَألِيه الطبيعة» (المُساواة بين اللّه والطبيعة) يُستلزم «تأليه الإنسان» بالشّكل الذي 
يجعله ‏ يما هوء» حسب قول سارتر» أساساً رغبةٌ في أن يكون إِلها ‏ حُرَاً تماماً. 
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وبخلاف ما يَرْعُمه «المُبْطِلُون»» فإنّ الحريّة ال مُقَوّمٌ في «الإسلام؛ لأنّ 
اللّه ‏ عرّ وجل - قد تعبّد النّاس اختياراً ولم يُسخُرهم اضطراراً على غرار 
السّماوات والأرض بما (ومن) فيهنّ. فمن الدَّين أنه «لا إكراه في الدّين» رُشْداً 
بلا وصايةٍ وتعمداً بلا وّساطة(!). وُبوت الحريّة كأحد الأصول الكبرى المُقوّمة 
ل«الشريعة» يُبيّن سُخْف الشّعار المرفوع أخيراً بأنّ «الخريّة» تأتي قبل 
«الشّريعة؛» ليس فقط لأنْ «الحريّةة لا سبيل إليها إلا في ظُ قانونٍ 0 
وإِنّما أيضاً لأنْ «الخريّة؛ ليست مجرّد وَضْع يُعْطَى جاهزاًء بل هي وضمٌ يُبنى 
ِسْبِيَاً في خضمٌ مُكابّدةٍ «الوَضع البشري» بشروطه الضروريّة المُحدّدة للؤجود 
والفعل ضمن هذا العالر» على على التّحو الذي يقتضي أن يكون سعئ الإنسان 

قائماً على التَحرّر تعيّداً والتَخلّص تخلقاً. 

إنّ قيام «الإسلام» على عقيدةٍ «التَؤحيد/ البَْزيهه يَجعلّه دعوةً إلى إقامة 
«العدل» قِسْطأً وإنصافاً. إِدْ كما أنّ من حقّ «اللّهاء بمُقتضى صحيح الشَّرْع وصريح 
العقل» أن تَكُون له صفات الكمال بلا انتقاص على النّحو الذي يُقضي بأنَّ 
«الكَرْك لظْلٌ عظية » [لقمان: 13]» فمن حقٌ كل عبدٍ ألا يُظلّم تيلا لأن «اللّهه 
ليس بظلام للعبيد (كما يَفتري «المُبُطلون»»» وإِنّما هو ظعحِبٌ الْمُقَسِطِينَ4 [المائدة: 
2 ل[الحُجرات: 9]؟ [المُمتحنة: 8] وأنّه يَأَمُدٌ رُ بِلْمَدْلٍ وَالْدِمْسن4 (التخل: 90] وأنّه 
يُوصي «وَإًا حَكَنشّم بن أل أن كبوا مدل 4 [النساء: 58]» وأنْ ديا عِبَادي! إِنْي 
حرمت الظلم لى تيبي ء وجَعَلبُهُبَيدَكُم مُحَرّماً؛ فلانَظالَمُوا! (مُسلمء 2)077). 

ولا يَخْفى أن ما يُرْهِب في «الإسلام» ليس تأكيدّه لأهميّة العمل على 
إقامة «العدل؛ إلى الحدّ الذي صار مُتداولاً بين عُلماء المُسلمين أن يُقال إن 
«حيثما تحمَّقَ العدل» كَنَمّ 2 الله بل كوثه ديناً يُوجب مُقاوّمة «الظُلْم» 
والقيام ضدّ الظالمين إنكاراً عليهم وعصياناً لأمرهم حتّى يَرْجعوا إلى جادّة 
الحقّ إحساناً وإنصافاً. 


)00( انظرء بالخصوصء الفصل 13 من هذا الكتاب: ١لا‏ إكراه في الدّين»: قبل «الإسلام؛ 


وبعده!. 
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ليس «الإسلام»: إذآء بدين يَأْمْر بطاعةٍ من يَعْنصب الحُقوق قهراً بلا 
شُورىء ولا هو بنظام كَهَنُوتِيَ أو قَمَهُوتيَ يُعبّد النّاس لأيّ طاعُوتٍ من دُون 
اللّه. ولأنّ الأمر في «الإسلام؛ لا يَكُونَ من دون «الشُورى» التي يُنعقد 
الإجماع تراضياً وتواققاً بين سواد الأمّة إن التَصْليل بترجيع أسطورة 
«الاستبداد الشرقي» المُسرّغْ ديئاً مَثله كمثل المُزايّدة على المُسلِمين باسم 
«الحُريّانيّة الدّيمُقراطيّة» المُشْرّعة عَلْمانباً. والحال أن التَحدَّي المُرْهِبِ في 
«الإسلام» ليس سوى أنَّ الأمّة تبقى سيّدة أمرها في تنصيب المُكام أظراً لهم 
على الحقّ أو عَرْلاً لهم عن الأثر كُلّه! 

وإِنْ تَعجبْ بعد تعجث يمن لا براك برفى لشيه أن تسح لبا 
جَهْلِ؛ في تعاقله أو «أيَا لهب» قف تكالبه» فلا تراه إلا حريصاً على اجترار 
سخيني الافتراءات كأنّ إرادةً إطفاء د نور «الإسلام» لا تَنْقَكُ عن إرسال الكلام 
عواهنّ تَتْرى من حوله! ومن كان هذا حاله. وراك ينا ترا ل 
في نار تابه عاجلاً أو آجلاً. ذلك بأنّ «الإسلام؛ نُورٌ رب العالّمين الذي لم 
يتأت لشائئيه الأوائل أن يَئِدُوه في المهد حينما كان مُستضعفاً» ولن يستطيع 
أواخرّهم شيئاً من ذلك بعد اشتداد عُود هذا الدّين وظهور شأنه بأن صار جزءاً 
لا ينرأ من الؤجود والفعل رُوحيَاً ومادياً في مسيرة العالّم والتاريخ منذ أربعة 
عشر قرناً. 

وإِنّ أكثر ما يُرْهِبٍ في «الإسلام» ليس ازديادٌ انتشاره بين التاس حتى 
في قَلْبِ أَوْروبا وأمريكا («المسيحيّيْنَ» مع ذلك!)» بل كوثه ما هئ يفرض 
نفسّه اجتماعيّاً وثقافيّاً على الرّغم من كل حملات التَشْنِيع والتضليل التي 
تُخاض عالمياً ضدّه بألسنةٍ وأيدي ججيوش من المُرتزقة والعٌملاء بين 
المسلمين أنفسهم. 

و سد 1 سو سَبقوهم من أعداء 
«الإسلام؛ طيِرِيدُوت أن يطَوُِوا ثور أله يأفوكهِهم وَيَأت أنه إلا أن يسم نوه ولو 
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صكره الْكفروت» [التزبة: 22]؛ 2اوَمن أَظلرٌ مِمَّنِ أدترك عل أ الْكَزِبَ وهر ينعت إل 
الْكَرُونَ» [الصف: 7 8]» فإنَّ ما يُخاطب به المُسلمون دَوْماً إِنّما هو هَدْيٌ اللّه 
لهم في عملهم بالإسلام (وعملهم له): «أذعٌ إِلَ سل رَبك بالَكمة والمووظة 
لس مَحَدِلهُر يالتى ب أحْسَنّ إن ريك هرَ أعْلَرُ يمن صَلَّ عن سبلي مث ألم 
أَلمْهِمَدنَ» [التخل: 125]. 
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ا 6 كد 
1 2 و8 2 6 ان وى الي م 
«العمل» تعؤداً مفلدا َم تعيّداً مجددا؟! 


«[...] الإنسان أَبْنُ عوائده ومألوفهء لا أبن طبيعته ومزاجه. فالذي أَلِقّه 
من الأحوال حتّى صار له حُلّقاً ومَلَكَةٌ وعادة تَترّل مَْْلةٌ الطبيعة والجبلة». 
(ابن خلدون) 
«العادةُ طبيعةٌ ثانيةٌ وهي تَحُول بيننا وبين أن نعرف التّلبيعة الأولى 
التي لا تملك منها أنواعٌ قسوتها ولا أشكال سخرها». 
(مارسيل بروست) 
«الإنسان كائنٌ ذو عادوء ليس بِذِي عقل ولا بذي غريزة». 


(جون ديوي) 


من عادةٍ أدعياء «العقلانيّة» أن يقولوا: إن «العبادةة لا عقل فيها (أو 
معها)» كأنّ العابدٌ لا يأتي أعماله التعبّديةَ إلا غريزةً مُلْزْمَةَ أو عادةً قاهرةً. لكنّ 
ما لا يكاد يَخظر ببال «المتعاقلين» هو أن «العقل» نفسّه لن يكونء بالتالي» 
مُمكناً إلا بما هو غريزةٌ مركوزةٌ في فطرةٍ الإنسان أو عادةٌ تُكتسّب بتنشئة الطباع 
وَفْق شروط اجتماعيّة وتاريخية مُحدّدة. 

وَإِذّا صمح ذلك» فإنّ «التَعيّده و«التَعقْله يُشتركان في كونهما يستندان إلى 
قَدْرٍ من «التَعوُدا؛ هِما يَجعل انتقاص «العبادة» كعملٍ لامعقول نوعاً من 
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«العادة» التي تنس أصحابها ما يُلُعنون له تعؤّداً وهم يُحسبون أنّهم إِنْما يتفعلونه 
عن تعفّل محض ! 

إنّ من أشدّ المُفارّقات أنّ أَتَّحَاذ «العادة» موضوعاً للتفكير يصطدمء 
ابتداة» بحُضورها من خلال ما أغتيد التفكيرٌ فيه كموضوع (وأيضاًء الللكيرري 
كوسيلة)؛ وبالخصوص من خلال ما أعْتِيد من طرق التّعبير وأشكاله. فمن يقَدِمْ 
على تناوّل مُشكلةٍ «العادة» مُطالَبٌء إذاء بِأْمْرَيْن يَبِدُوان مُمْتنعَيْن: أن يَثقلب 
على نفسه بصفتها كل ما أستقرٌ داخلّها فصار لها سّلوكاً ضروريًاً» وأن يُخَالِف 
غيرّه بما من شأنه أن يَقُطع كل تواصّل بينهما! 

ومعنى هذا أنّ بداية التفكير في «العادة» تُستلزمُ التَسْلِيمَ بأنّه لا سبيل إلى 
تنالها إلا بمُواجَهةٍ كل الأنماط المُسيطرة والتَنُميطات المألوفة تفكيراً وتعبيراً 
على النّحو الذي يُوجب استنهاض كل إمكانات «التّساؤّل؟ و«المُساءلة» 
وإعمالّها إجرائياً ومنهجياً للشّروع في الانفكاك عمّا بات «عادياً» والبحث» من 
ثُمْء عن الانتقال إلى إدراك مدى كونه يبقى» في الواقع» «إشكاليًا». لكنّ؛ هل 
يُستطاع التفكير في «العادة) من دون أن يُعتمّدء على الأقل» شيءٌ منها؟! 

إنّ الجزء الأكبر مِمَا تُمثّله الحياةٌ الإنسانيّة لا يُمكن توصيقُه أو تفسيرّه إِلّا 
على أساس مفهوم «العادة». فمُعظم أفعالناء سواء أكانث واعيَّةٌ أمْ بَقيث غير 
واعية» ليست سوى أفعال أكتسبتٌ ب«المُحاكاة» و«التكرار» حتّى أصبحت 
«مألوفة» وه«تلقائيّةة كأنها تُروعٌ يفرض نفسّه طبيعةً وبداهة. ومن البَيّن أن 
«العادة» إِنّما هي» بالصّبطء هذه «الحال» أو «الهيئة» في حُحدوث الأفعال 
وكريانها نشبا شلوك بالشكل الذي يجعل ما يكتسبه المرءٌ يُتابّع ويُستعاد 
على شكل «حركة ا آليّة؛ مُستمرّة دَوْماً ومُطردةٌ بالضّرورة. 

وهكذا تلْقِي «العادةٌه بثتقلها في واقع الفاعليّة البشريّة إلى الحد الذي يصح 
معه تحديدٌ الإنسان بأنّه «كائنٌ عاديٌ» أو أحسنء «كائنٌ ذُو عادّة. إِذْ يكاد كل 
شيء ما يَخْضَه ‏ فيه بالتالي» عن الكائنات الأخرى ‏ مُرتبطاً بجملةٍ من 
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«العادات» (و«التقاليد») التي تَضْمّ لا فقط كيفيّات «الإبصار؛ و«الاستماع» 
و«الكلام» و«المشي» و«الأكل» و«اللّباس» و«التؤْم؛» بل تشمل أيضاً كيفيّات 
«الإدراك» و«الإحساس؛ و«الحُكم» و«التفكير؛ و«العمل؟ (وهذا الجانب يُعْمَل 
في مُعظم الأحيان» خصوصاً من قبل أدعياء «العقلانيّة؛ الذين يَنْسون أن 
«العقل» سيّدٌ العادات!). فكلّ إنسانٍ ليس. في واقع الحال» سوى يتاج 
لطبقاتٍ متراكمة ومتداخلة من «العادات» و«التقاليد». 

وقد يبدو تقريرٌ هذا الأمر مُبتدّلاً إلى حدٌّ بعيدٍ بُكم أن الإنسان يُعْمَسء 
منذ ولادتهء في مياه «العادات» و«التقاليدة الخاصّة بجماعته. لكنّ ما ينبغي 
الانتباة إليه أن اعتباره كذلك يُعدّء هو نفسهء عادةً! إِذْ أنّه لا يُتَحْذْ بصفته 
«طبيعيًاً؛ و«بدييياً» إلا من حيث هو «عادي) أو امُعتادٌه. ذلك بأنّنا تتسى» في 
الغالب» أن الكيفيّة التي نتناول بها الأشياء والأشخاص قد اكتسبناها حتّى 
صِرْنا لا نجد وصفاً مُناسباً لها غير أنّها «عاديّةة. ولن يبتدئ فهمْ الإشكال 
العطروج؛ بهذا الصّددء إِلَّا حيئما نُذْرِكُ أن صفة «عادي» واعادية؛ ‏ التي 
نَحْوِلُها على الأشياء والأفعال (وحتّى الأشخاص) ‏ ترتبط ب«العادةة» أيْ 
تحديداً ب«عادة مُعيّنة هي «كيفيةٌ عمل؟ طالما عِشْناها وعاتيّناها إلى أن 
تَعوّدناهاء فهي لا ترتبط إطلاقاً بمجرد اميل طبيعيّ! أو (استعداد فطري»؛ مِمّا 
يُفيد أن «الطبيعت» ة في الإنسان لا سبيل إليه إِلّا من خلال تقليب «العادي» بما 
هو ركام من الَرسّبات التي «انّدَسّي؟ نفسٌ كل أمرئ. 

ويُترنّب على ذلك أنْ السَوّاد الأعظم من النّاس هُمْ ضحايا لعاداتهم 
وتقاليدهم. وليس هذا فقط حال التاس «العاديّين»» بل هو أيضاً حال التّاس 
الذين يَظُنَون أنفسَهم «غير عاديّينَ0» وبالأخصٌ بين أولئك الذين يُحِيُونَ أن 
يَتَصفوا ب«العقلانيّين» و«الحدائيّين». وإِذًا كان «الإنسانُ العاديٌ» د يَعْرف (أو 
يُعْرّف) أنه كذلك. ففقط لظهور وعيه بخحضور «العادة» في حياته» بخلاف من 
يرى أنّه «غيرٌ عادي؛ جاهلاً أن ما يُحدّد به نفسه من «العقلانيّة9 و«الحداثة» ليس 
سوى «عادات» و«تقاليد؛ نسي (أو أَنْسِيَ) أنّها كذلك! 
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وبما أنّه لا شيء من الفعل البَشريّ يَنّْقكُ عَمَليَاً عن «العادة»» فَإنَ 
«العقل» نفسّه يَصير نمطا من «التَعرُده على التّحو الذي يجعل أدعياء 
«العقلانيّةة و«الحداثة» لا يتحقّق بشأنهم وص «غير عاديّين» إِلَا لأنهم 
يجهلون مدى حُخضوعهم ل«عادات» و«تقاليد» يُراد لها أن تَظهر فقط بمظهر 
يُحْرِجها من نطاق «العادة» حتّى لا يُفتضح أمرها بأنّهاء في واقع الممارّسة» 
لا تكاد تمتاز عن سواها من أنواع الأحوال والسُّلوكات إِلّا بصفتها ما يُحتَهَدُ 
بكأَدٍ في إخفاء طابعه «العادي»! 

إِنَّ ما يجعل الإنسانً ابنَ عوائده ومألوفه ‏ وَفْق تعبير ابن خلدون ‏ هو أنه 
فيما يُقَوّمْ ذانه ليس سوى نتاج لسيرورة «التنشئة؛ بما هي تثقيفٌ تثقيف «الطّبِيعيَ» وَفْق 
الشّروط اد المُحدّدة اجتماعيّاً وتاريخياً لؤُجود الإنسان وفعله. وريّما 
ينبغي أن يُقال إِنّ «العادة تَسكُنْنا على نحو عاديّ!» (بالقياس على قول جوليا 
كريستيقا: «الغريبٌ يَسكُتْنا على نحو غريب!2172). وقد يجب من ثم إعادةٌ 
تحديد نوع «الغريب» الذي يَسكُننا والذي ليس شيئاً آخر سوى تلك «العادات» 
و«التقاليد» التي تَرسّبتْ وترسَّحْتُ داخل نفس كُل مِنَا فصارت تُحرّكُه مُوهِمةَ 
ياه أنه يتفعل بإرادته ووعيه وأنّه ‏ فيما يفعل ‏ لا يَضْدُر إلا عن أَمْره الخرّ. 

وفي المدى الذي أَيْرَ القولٌ بأنّ «العادة طبيعةٌ ثانيةٌ: فإنَّ رُسوححها أشبه 
ب«أديم البَشسّرة الذي لا يُستطيع المرءٌ أن يَكْشِطَهُ كأنّه يَنُسلخ عنه انسلاخاً بكل 
سهولة وبلا ألم. . ومن هّنا نفهم القول الذي سار مثلاً: «ثَرُول الجبال ولا تزُول 
الطباع!). 

ولأنَ حال «العادة» في نفس كل واحد منّا قائمٌ على ذلك التحوء فإِنَّ ما 
يذهب إليه بعض الفلاسفة من أنّ المرة يستطيع ‏ على الأقل مَرَة واحدةً في 
حياته - أنْ يَقِْب (ويُقَلّب) جماعَّ مَعارفه وآرائه فيتتخلص منها بحيث يُنطلق نحو 

(1) أنظر: 


/مناه ,لعممزةظ عمسغطاعمق عتتقعطئط يلعوستااه0 ,ؤعنة-عينه: 6 رت ج1101 عاو 1 وتايال - 
.9 .م ,1988 ,ذتوووء 
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ترون وضة وإرادتة إننا هو توهُم محض. ومن المُؤْسف أنّ هذا التَّوهُم قد صار 
«عادة؛ يَتَعهَدُها كثيرٌ من مُعلّمِي الفلسفة ومُدرّسيها بترسيخ مَِْجِي من حيث 
نهم لا يَمَلُونَ (بل» بالعكسن» يلتهجون) من تكرزار فول شقراط «اعرك نفك 
بنفسك!» أو حبّى قول كُنْط «أَجْرُوْ أنْ تُغرف!». 


ولعلّه يكفي» بهذا الخصوصء أن يُدْرَك أنّ أمتثال أيّ أمْر لا يكون إلا 
وَفْق نظام «العادة» نفسه. وهيهات لفن الدرة تقلت فلل هران بِرْمتها 
كأنه ينع عنه ثيايّه» لأنْ ما صار يُِلاِسُه نفسياً وجسديّاً لا يُستطاع الانفكاك عنه 
إلا بمُعاناةٍ مُضْنيةِ وبتكاليف باهظة تستغرق منهء لا محالةٌ» حيائه بكاملها! 


إن يود «العادة» لا يُظلَبٍ كُسرّهاء في الغالبء إِلَا بالانتقال إلى ما 
يُمائلُها من أصناف العادات التي تُمثّل أيضاً نوابضٌ الفعل في الحياة العَمَليّة. 
والحالٌ أنه لا سبيل إلى كُسْر «العادة» إِلَّا بما يُضَادُها في رُوحه وقُوّته. ولا 
شيء هناك أفضل من «العبادة»» ليس فقط من حيث إِنّ «العبادة» تتحدّد بصفتها 
الخروج من كل عوائد النَنْس تخلّياً والعُرُوج في مُختلف مراتب الكمال تزكّياً» 
بل بما هي أساساً الخيافاي لقب الح تجن كما الداو ريه والعين 
الذي كتعبّد يُفْترَض فيه أن يُوقِظ التفس من غفلتهاء وكتزكية تُسَرّي العمل 
حُلْقاً حَسَناً ومُخْالَقة بالحسنى. 


وعليه» فإنّ «التَعبْد؛ يُمكُن - بقدر ما يكون مُمارّسةً حيدٌ - من الدّخول في 
سيرورة «التَخلّقه تزكًياً مُتجدّداً وتخلّصاً مُحَرّراً. ويما أنَّ «العمل» لا يكون 
صالحاً ونافعاً إلا في المدى الذي يُراعَى فيه تصحيحٌ «القَصْد» من الفعلء فإنٌّ 
«التَعقّل» لا يعود مفصولاً عن «الْتَعبّد) الذي يدور بالاساين - على طلب 
التّقرّب عن طريق إقامة العمل في توججهه القصديّ وتجدّده الرُوحيَء وذلك 
بخلاف «التَعوّد) الذي ليس سوى الججمود على «المألوف» من الأفعال في 
سُهولته المُبتذّلة ومُسايّرته لنظام الأشياء في عالم التّاس. ومن هُناء فإنَّ 
الانسلاخ عن «العادة» لا يُكفي لتَحقّقه مجردٌ الانتقال من ظروف أو شُروط 
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مُعيّة؛ وإنّما لا بد من مُباشّرة «التَبدّله في الأحوال كانقلاب يُعانَى ويكايّد 
بإرادةٍ ووعي يجعلانه» حمّاء في صُورةٍ «مُجامّدة/ جهاد؛ تُطلّب بها مُرْايّلةُ حال 
الغفلة تيقّظأً وتبصّراً. 

وفحوى ذلك كله أنّ سُلطان «التَعرُده المُسيطر في المُمارسة العَمَليّة 
للتاس» لا يُقاوّم إِلَّا ب«التَّديْنَ في ارتباطه ب«التَعيّده المُثْمِر للتَرْكّي إحساناً في 

0 - 5 7 0 

العمل وللتخلّق مُعامَلةَ بالحُسنى. ولذاء فإِنْ «التفلسشّف» ‏ بما هو اشتغال 
بالحكمة ‏ أبعدٌ عن التَأمّل التظري المُجرّد وأوثقٌ صلة بالممارّسة العَمّليّة الحيّة 
التي هي مجال «التَصوّف» في اختصاصه بِمُعالّجِةٍ أحوال النَفْس بحثاً عن 
«التركي؟ تجدّداً وتيفظ" . 

وعليهء فليس أمام «المُتعاقل» تعالّماً أو تحادثاً إلا أن يُبرهن عَمَليَا على 
مدى جوع «التبَدّل؛ كما يَظُلْبه بإحلال عادةٍ جديدة مكانّ عادةٍ قديمةٍ» كأنّ 
تجديد ظاهر الطّباع يُكفي لتحصيل انقلاب النفوس في تعؤدها الرّاسخ وعَمْلتها 
المُظبقة» أي في سَيْرها المانع من تحصيل «التَيقْظه في النَظر و«التَبضّره في 
العمل! 


(1) من يدعي أنّ «التفلشف» لا يتحمّق إِلّا بالانفصال عن «التَصرّف» و«التَّديُنَ؛ كليهما يبدو 
كَمَنْ لا يزال واقعاً تحت وَطأَةٍ الفكرة الشّائعة التي يُوكّد ارتباط نشأة الفلسقة بالانتقال من «عالم 
الأسطورة» إلى «عالّم العقل». والحالُ أنّ الأمر يَتَعلّق بأسطورتين مُتضافرتين لا يُستقيم «التّقلسشف؛ 
أبداً إلا بنَنْضهما نقضاً تامًاً. ومثل هذا العمل تدعو إليه الحاجة بإلحاح» خصوصاً في مجال التّداول 
الإسلامي ‏ العربيّ حيث لا يزال كثيرون يعتقدون أنّ «التَفلسُف» و«التّصوّف/ التَديّنَ» نقيضان لا 
يجتمعان. وقد يكفي » في هذا المّقامء أن يُشار إلى أن كون «التّفلشف» يقوم على الاشتغال 
ب«الحكمة» يَجِعلَه لا يتحقّق إلا بصفته بُلوعٌ م الغاية في إحكام «التظر» و«العمل». راذا مت هلام فلا 
سبيل إلى فصل «التَفلسّف» عن «التَصوّف6؛ بل يُمتنع بالأحري فصلُّه عن «التَديّن»! وإلّا فإنَ أي 
فصل بين «عالّم الأسطورةة وهعالّم العقل» يُوجب لا فقط تحمّق هذا الفصل على مستوى التكوّن 
التاريخيّ للفلسفة ومُمارّستها العَمَليّةَ» بل أيضاً بيان الوّصل الصَّروري الْمُمْتَرَضِ حصراً ب بين «عالّم 
الأسطورة» ومجال «التَصرّف/ التَديُّنِه بما يُنْبِت أنَّ «عالّم العقل؛ مِلْكُ خالصٌ لأرباب «التفلشف» 
دون غيرهم! 
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تت 


بماذا يُؤُمن الذين لا يُؤمنون بالله؟ 


يَظْنّ بعضٌ أدعياء «العَقّلانيّة؛» منظوراً إليها كانّرْعة تجريديّة مُعَالِيّة»: أنّ 
ردّهم ل«الإيمان» باسم «العقل» يُكفي لجعلهم خِلّواً من كل «إيمان' وَلِرَنْعهم 
درجاتٍ فوق الذين يرون أن الإنسان لا صلاح أو فلاح له في العاجل والآجل 
إلا ب«الإيمان»: كَأنَ إيمانَ هؤلاء باللّه وُجوداً لامُتناهياً وكمالاً مُظلقاً إفراظ 
منهم في «الوَّهُم؛ أو «الَنَ) يُخرججهم تماماً من حيّز «الرّشْد» الإنسانيئ! وكأن 
رُقوف أولئك ب«العقل» دون «الإيمان» يكم لهم الانفكاك عن كل َه 0 
ويُستبقيهم في ذلك الحيّز الذي لا آمتياز للونسان من دونه. 0 حم تتنافى 
«العَقُلانيّة) مع «الإيمان؛ حتى لو كان مجرّدٌ «إيمان» بقيمتها أو بقيمةٍ «العقل) 
الذي هو قِوامُها؟ وهل يُمكن» فعلاء أن يَقُوم ثمّة عمل في حياة الإنسان 
(مثلاً : الأخذ ب«العقل6) من دون أيّ «إيمان»؟ 

بؤْسع المرءء أبتداءة» أن يُجيب عن 0 المطروح باعتمادٍ قولٍ 
منسوب إلى الأديب البريطاني غلبرت كيث تثسترتون  1874(‏ 1936) 
مُمَادُه: «حينما لا يَعُود النّاس يُؤمنون باللّه. ل يصيرون غير مؤمنين إطلاقاًء 
وإنّما هم يُؤمنون بأيّ شيء [سواه]!». وهذا القول هو الذي نجده عُنواناً 
لفصل بكتاب أمبرطو إيكُو المُسمّى «سَيْراً المَهقَرَىء مثل الإزبيّان: حُروبٌ 
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ساخنةٌ وشَعْبائيَةٌ إعلاميّة»2'7. وفيه يَأتي على ذكر أنواع من موضوعات 
«الإيمان» (السّنة الصَّفْرء السّيمياء» الأب «أَمُورت» في روايات «هاري 
يوتر»» الؤسطاء الرَّحَانِيُونَء فرسان المَعْبد» روايات «دان براون»» التّرَاثْ 
ثالث الأسر ار المُقدسة)» التي يتعاطاها كثيرٌ من النّاس في «العصر الحديث"» 
رغم ثُفورهم من «الإيمان» بالمعنى الضيّق (والتقليدي)! 

إن الذين يُعتقدون أنّهم لم يَعُودوا يُؤمنون باللّه نجدهم يُؤمنون حتما بكل 
ما يقع تحت إدراكاتهم (الحسّيّة بالأساس) من زينةٍ/ متاع هذا العالّم الدُنيويٌ أو 
بكلّ ما تَشْرِئْبٌ نحوه أهواؤهم أو تعلق به آمالهم فيتفانون في الاستمتا به 
أستكثاراً منه واستهلاكاً له. ولولا إيما يمانهم بشيءٍ من هذاء لما استطاع أحدّهم 
أن يقوم بأصغرٍ خطوة في طلبه أو البناء عليه في طلب غيره. 

دنهم ليُؤمنون بكلّ ذلك سواء أَأَنْرَلُوه منزلة «الحقّ» المُتعيّن في الواقع 
الخارجيّ م 1 مُجرَدٌ وَهُمٍ صار ضرورياً بفعل ملابّسته» منذ الطفولة 
الأولى» لمَعيشهم اليومي. وأكثر من هذاء فلا شيء أغرب من أن إرادتّهم 
التَخلّص مِمَا يَعْدّونه الوهم الأكبر («اللّهه في زعمهم) لم تُوقفت لديهم 
«الإيمان» بأوهام صُغرى أدناها سكيم البديهيّ بشوت ارهن تحت 
أقدامهم » وأشدها إيقانهم بأنّ «الواقع' مُتحمَّقُ موضوعياً ولا شيء فيه ممّا تَبتنيه 
خيالانُهم المُجبّحة أو تدفع إليه أهواؤهُم المتطاولة! 

وفي المدى الذي يريد بعض أدعياء «العقلانيّة» أن يُظهروا بمظهر من لا 
أثّر إطلاقاً ل«الإيمان» في وجدانه أو سُلوكهء فإنَّ الأمر يفرض أن يُعالّج 
«الإيمان» باعتباره موضوعاً يُثير مُشكلةٌ أشدّ جذرية بالتظر إلى أنّه حقيقةٌ 
شُعوريةٌ وتَجْرِبيةٌ تتجاوز القضايا التَأمليَة المُجرّدة وتمتدّ بعيداً في أعماق الحياة 
العَمليّة للتاس بما هُم فاعلون على أساس «أعتقاداتٍ موثوقة» أو «بّداهات 


(1) أنظر: 


.333-33 .م ,2006 كته ,رأعدمة 0 ,مداع ءتانلا 1711م ,كننوأبلمء؟ أ ,معظ8 مأمعطدونا - 
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عُرْفيّة لا سبيل للانفكاك عنها إلا بأداءء ثمن غالٍ يكون. عند من تَجرَّأ من 
«أنصاف الدّهاة6» عَطَالةٌ مُميتةً أو عَدَمَهٌ تمر ويمكن أن يكون.» بمزيد من 
التَبِصّر والتَروّيء مُجاهَدةً معرفيّةٌ وخُلْقيَة لا تكاد تنتهي. 

ولعلّ ما ينبغي الالتفاتٌ إليهء هُناء أن من يَدّعي أطرّاح «الإيمان» يَعْقْل 
عن أنّ مُرادَه لا يَصحّ إلا بمعنّى الخُروج إلى أحدٍ أضداده (الظّنَّء الكُفرء 
الشَّكَ) أو إليها جميعاً! فإذًا كان «الإيمان» يقوم على «التَضْديق بلا أدنى 
رَيُب4» فإنّ المرء لا يكون بلا «إيمان» إلا إِذّا صار «التكذيبُ؛ مُحيطاً بكلّ ما 
يُحصّلَّه من صُنوف «الإدراكات» و«التَصوّرات» و«الأحكام؛ على النّحو الذي 
يَجِعلُها لا تعدو لديه «الظُنُونَ» و«التّحُمينات» الطَؤفية التي تبقى مُعرّضْةً دوما 
ل«التكذيب» و«التَفُنيده بحيث يكفر بعضُها بعضاً أو يُكْفَر ببعضها بعد الآخر. 

ومن أَدْرَكَ ذلك» قَلَنْ يَجد بُدَاً من أن يُواجه فعليّاً مُشكلةً إرادة تأسيس 
«العمل» بمجرد «العقل؟ في الحياة الإنسانيّة: كيف يّصحٌ أن يكون «العقل»» 
بما هو نَظرٌ مُجرَّدُ دافعاً إلى «العمل» وهو لا يستطيع أن يجد في أصله إِلَا 
أعترافاً بحُدوده الإدراكيّة أو تشريعاً لأبواب «أَلشَكَ؛ على مصاريعها؟! 

لقد شاع بين كثير من المُعاصرين أنّ الخروج من «الشّكَ المَذْهبيَ) 
والانفكاكَ عن «الؤثوقيّة الاعتقاديّةة لا يكون إلا بنوع من «الشَّكٌ المنهجي» 
الذي يُراد به تأسيسٌ «العقل» بما هو «فحصٌ نقديً) لا ُقْلِت منه شية ولا يدع 
شيئاً لا يُخضعه لمُراجَعةٍ شاملة. والغالِب أنه لا مُستنّد لهم في هذا سوى تأويلٍ 
مغلوط ل«الكُوغيطوة كما أعاد بناءه ديكارت (بعد القدّيس أغسطين) » وهو 
تأويل يَخرص أصحابه على جعل «الذّات» أصل «اليقين» كما يتجلى في قول 
«أفكرء إذاً أنا موجود؛ (وَرد عند أغسطين بصيغةٍ «أخطى» إذاً أنا موجودة!). 

لكنّ المغروت عند ديكارت نفيه أن كونٌ ذلك القول بيّنا ينا بذاته على 
الحو الذي بتخعلة مثالٌ «البداهة» أو «اليقين» - يحتاج إلى ضمانٍ ليس له إلا 
«اللّههء بل إن «الذّات» عيئها بما هي جوهرٌ قائمٌ بنفسه ليست سوى صُورةٍ 


” 


ل«واجب الؤُجود». وعليهء فالأصل في يقين «الكُوغيطو؛ ليس ما عُدَ شكاً 
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منهجياً كُلياً وإِنّما هو «إيمانُ؛ مُضْمَرٌ يَتعلّق بأنّ حقيقةً «الجوهر؛ في أستقلاله 
الذاتي لا تنطبق إلا على «الكائن الأكمل» الذي . هو مصدر أفعال «العقل» 
بمقتضى أنه يُستمرٌ في خَلْق العالّم ولا يَكفئ إلى مُقام المُشاهِد المُحايد كما 
انتهى إليه «الرُبُوبِيُون؛ (خصوصاً بعد الانقلابيْن الكوبرنيكي والنيوتُوني). وكونٌ 
«الكوغيطو» لا يقبل عند ديكارت إلا هذا التخريج هو الذي د مأ يذهب 
إليه بعض «المُبْطلِين؛ من أنّ إيمانّه المُعْآّن لم يكن سوى تَرْضْيَةٍ مُلْتويَةٍ للكنيسة 
خوفاً من بَكلشها. 

ولو صحٌ ذلك. لكان صاحيّنا سيّدَ المُتناقضين بجعله «الشّكا يُؤسّس نفسّه 
في صورة نقيضه الذي هو «اليقين» (يَعْمْل «المُبِطِلُون؛ عن أنّ ديكارت لم يأخد 
«الشَّكٌه مُطَلَّقَاً بصفته «الئَفْي التَامك وإنّما أتحذه فقط بما هو «تردٌدٌ داخليٌ» 
يَحتاج إلى محل حيث يستوي: فَإِنْ يَكْنْ ثمّة «شك»» فهو «فكر»؛ ولا بُد لكل 
ا«لفكر) من «ذات» تَحوِلّه كصفة مُعيّة لها بما هي «جوهر»)! 

ومن نّم فإنّ من كان يَظنّ أن «الإيمان» لا موضع له في عقلانيّةٍ قِوامُها 
#الشَّكٌ المَنهجي» يَغيب عنه أن من أمكنه أن يَدخُل في «الشَّكَ الجذري» (كما 
أوْهَمْ ديكارت ا إذ ذَ أزْسل القول بأنه قد شكٌ في كل شيء!) لن يُستطيع 
أبداً الخروج منه (بأيّ قُدرَةٍ خارقة يُمكن أن يثْقلب «الشَّكَه إلى «اليقين»؟!). 
ذلك بِأنّ مُمارّسة «الشَّكَه بمعنى «التردّد في الحكم بين الإثبات والتَفّيه لا 
ينتج إذَا أُطلِقّ إلى أقصى مدئء إلا «أمتناع الحُكم بإطلاقي» على النّحو الذي 
تجعل «الشّكانيّة» (كنزعةٍ تُبالغ في إعمال «الشَّكٌ) تُبْطل نفسّها بمجرّد ما تَشْرَح 

في العملء لأنّه لا يُمكنها بتاتاً أن تقوم على مجرّد «تعليق الحُكُم» كما لو 
كانت حُروجاً دائماً من تكذيب إلى آخر» بل لا بد لها على الأقلٌ من «تصديق؛ 
أصلي يُؤسّسها و«تصديق» آخر يُفيد كحدّ وّسط لإمكان الانتقال من تكذيب إلى 
آخر. 

وبالجُملة» فإِنّ من يّتراءى له أنّ «العقل» يُمْكنّه أن يشتغل فقط كمجرد 
«فَخص نقدي» يَنْسى أنّ «التَقّده لا يكون شيعا من دون «العَقْده الذي يُؤكُد أصلاً 
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جَذْوَاةٌ بما هو تمبيرٌ) واخكم). فلا «انتقاد» من دون «أعتقاد»ك» ولا «عقل» بلا 
«أصل" (إيماني) ظاهر أو باطن. 

وهكذاء إِذَا نَبَت أنّ «الإيمان» يُلازْم أبسط أفعال «العقل»» فإنّه يَصير بَيْنا 
أنَّ مّدارَ الأمر كُلّه إنّما هو «الاعتقاد؛. حيث إن أ شكل من «المعرفة» لا 
يكون مُمكناً إلا على أساس توف «ألصّدْق4؛ مِمَا يجعل «المعرفة» تُحدَّدُ يما هي 
«أعتقادٌ صادقٌ ومُعلّلُ». أي أنّها «أعتقادٌه يكون موضوعاً لأقدار مُتفاوتة 
ومُتواليةٍ من «التقضديق» و«التَعغْليل». ومن هُناء فافتراض التَناقْض بين «العقل» 
و«الإيمان» لا يستلزم فقط رد هذا الأخير كما لو كان تصديقاً غير مُعلّلء بل 
يقتضي بالأحرى ردٌّ «العقل» نفسه لأنّ هذا يُمثّل خيرٌ تعبير عنه (يقول تسكال: 
دلا شي أشدٌ مُوافَقَةَ للعقل من هذا الججحود للعقل.0('))! 

حقّاً إن المحذورٌ يُبقى أن يتحوّل «الونُوقَ؛ الموجود في أصل «الإيمان» 
إلى «اعتقادانيّة» أو «جُمُودٍ عَفّديّ» بحيث لا يعود «العقل» معه إلا مجرّد خادم 
ذو لفان مده على كن هال لعف تقرف وذالهن شين مقن انوس 
بمثل ذلك «الجمُود العَقّديّه حتّى لو سمي «انتقادانيّة؛ أو «عَقّلانيْةَ نقدية لأنّ 
«التَقْده لا يُوْتَى فحصاً بانياً إلا بِقَدْر ما يراوح بين عَدَميّة «النفُض» وإيمانية 
«العَقّده بالشّكل الذي يَجعل الاستسلام المُتعمّل إلى دواعي «الأَمْنَ/ الأمان» 
أقوى من المَيْل إلى نوازع «الظَنّ» و«التّخمين». والحالٌ أنّ «الإيمان» ليس 
ضَرْبَةَ لازب تُنْجَرُ مَرَه واحدةٌ ويتتهي أمرُّها إلى الأبد» وإِنّما هو صيرورةٌ نظريّة 
وعمليّةٌ يتقلب فيها «العقل» بين درجاتٍ أو مَنازلٍ «الإيقان» هُرُوباً من مّهاوي 
«الشكٌ الجحُوديَ؟؛ وطلباً للمزيد من «الاطمئنان الإيمانن؛ تماماً كما جسّده 
إبراهيم الخليل الذي أوتي رُشْدَه فآمن وذَّهَب يتفكر في الآيات لِيَظمئنَ قلبّه 
[اليترة: 260]. 


م 
(1) انظر: 
ل بكعطق8 دمأنهكيم0 اه دعؤكزرعم ومط ,عماواء ااعمء2 قع/ :15 ,213 8 ,ممفكعم عمط ,أمعمدط عوتدا8 - 
.3 مم ,2004 ,كلمو ,تعتصعة0 معبوأكقها0/عطاعمم عل ععن ا عا رعبوغط )مطعمط هآ 
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وإِنْ تعجث بَعدُء فعجبٌ من أن أدعياء «العَقلانيّة؛ في إيمانهم بالحياة - 
بما هي مجرد وجود دُنْيويَ ‏ لا يُؤمنون بها إلا وهُمْ يَكقْرون بأصلها العْيِيَ 
الذي يُحيل إلى غايتها الوٌجوديّة. ولهذا فإنهم لا يؤمنون ِل بظاهر من «الحياة 
الدّنيا» يَجعلّهم بالضّرورة أحرص النّاس على حياقء إِدْ نهم لا يستطيعون 
بججحودهم أن يتجاوزوا كُثْران «العّطاء» إلى وجدان «الحقٌ» إيماناً مُؤسّساً 
وعِرّفاناً مُتجدّداً. 

ولأنّ أنّخاذ «العقلانيّة» كمجرّد «تشكيك جذري» لا يَلْبثْ أن يُستوي 
ك«تأنيس مُبألَّه» («الإنسان» في تأنه نما | هو التأئيسة لرغبته في أن يكون 
إلّهاً!). فإِنَ ما يُعَذ فيها تعبيراً أصيلاً عن الإيمان ب«الإنسان» (بما هو ذاتٌ 
عاقلةٌ أو بالأحرىء مُتعقّلةٌ) لا يُؤْسّس ل«التَّنُوير؛ إِلّا تعاقلاً عَلْمانيا/ دَهْراتَا 
ولا يُمكن من «التّخرير إلا تكالباً شيطانياًء تعاقُلٌ وتكالّبٌ يُفائّى في تجميلهما 
بصفتهما يُحقّقان «الإنْسيّانيّة بما هي الؤجود والفعل في حُدود ما يُسمح به 
«الوَضْع البشري» بالنّسبة إلى شروط هذا العالّم (الدَنْيويَ). 

وبالمُقابل» فحَسْبٌ «أهل الإيمان؛ أنّهم لا يرون ضَيْراً في بناء «الرّاشديّة» 
عملاً بَشريَاً مُهتدياً وآجتهاداً عقليًا مُتخلّقاً لإيقانهم بأنّ تحقٌّقّهم الإنساني في 
هذا العالّم المشهود لا يتم إلا في عَلاقته بالإمداد الرَّبَانيَ المكفول إكراماً 
والموصول إنعاماً من لَدُنِ ربٌ السّماوات والأرض الذي لا يَنْبْت شيءٌ من دُون 
الإيمان به حمّاً وعَذُلاً. 
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8ت 
«الإسلام, في (داخل) خُدود 
«العقل المُجدّد, وحده! 


ينبغي» ابتداء» بِيانُ علَةٍ عُنوان هذا الفصل: إِنّه عنوانٌ يبدو غريباً في 
إحالته إلى عُنوان كتاب كَنْط المعروف ««الدّين في حدود العقل المُجرّد 
وحده»)(!). والغريب فيه أمران: أوَّلّْهما الإشارة إلى إمكان جعل «الإسلام/ 
الدّين4 في خدود «العقل المجرّد بما يُفيدء من جهةّء إمكان التَخلُص من كل 
ما يُتجاوّز وُجوديَاً ومعرفيًاً حُدود «العقل» بافتراض تعارُض هذا الأخير مع 
«الوحي» وثما يذل من جهة عر فرق على إمكان تجريده/ تجرّده من ملابسات 
«التَجرِبّة العَمّليّة» المُحدَّدة (والمشروطة) تارينا واجتماعياً ؛ وثانيهما إيرادٌ لفظ 


(1) العو ان في أصله الألماني: (معكوما8 عل معتمعرن ععل طالمطععمها ممنتوتاعه عنط» 
«ألمنامت/٠).‏ وقد ترجمه» أخيراً» و2 فتحي المسكيني بعئنوان «الدّين في حدود مُجرّد العقل» (دار 
جداول.» 2012). لكنْ» لا داعي إلى التكلف في نقل التعبير الألماني «المسوءلا معكوماط وو2» 
(مُقابله الفرز نسي «هوؤلهء عأوصدأ5 هل» بمعنى «العقل وحدهة أو «العقل فقظ» لأنَ تقديم نعت «وامصنة» 
يستلزم معنى دما يَدُلَ عليه اسم المنعوك وححده دون أي شيء آخرة 0 ؛ في حين أن المُقابل الإنجليزي 
ورد إما بصيغة «لامهدء: ع,»م 166» وإمًا بصيغة «ووكهمم ععو6 ع1 » وإمًا يصيغة «عمم1ة «معدع2»). بإذا 
كانت الألسن الأجنبية تَعْبل تقديم التّعت» فإنّ اللْسان العربيّ يُوجب أن يكون النّعتُ مُوْخَراً وتابعاً 
للمنعوت ؛ ولو دم لصار «مضافا» على الجر الذي يجعله موصوفا قابلاً لأن د ينعت بيدوره (معلاً : 
(مجردٌ العقل له حدودٌ»). ولعل الأمر يد ينضح أكثر إِذَا عرف أن التغبير العربي الذي يَرِدُ فيه لفظ 
«مُجِرّد؛ مُضافاً يكون المقصود يه «وَخدَهُ» 0 «فقظه. 
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«داخل» بعد «فِي» على الرّغم من تضمُّن هذه الأخيرة لمعنى «الطُوفيّة» كوعاءٍ 
تَدْخُل (أو تدْخَل) فيه الأشياء والأحداث. 

وإذًا كان أُوَّلُ ذَيّْنك الأمرين يُتعلّق باعتقاد (وإرادة) أدعياء «العقلانيّة) 
و«العَلْمانيّة؛ في المجتمعات الإسلاميّة» فإنّ ثانيهما يَفضح شيئاً من فُصور 
فهمهم لما يَعُرُونه أساساً لدَعْواهُم: من حيث إن عُنوان كتاب كَنْط يُشير - 
بالأحرى ‏ إلى «احُدود العقل! قبل «حدود الدّين؛: وهو ما يُوجب تبيّن أن نقد 
الدّين؟ ينبني لا فقط على «نقد العقل»»: بل يقوم أيضاً - وبالأساس ‏ على 
مُمارّسة هذا النَقْد «من خارج العقل» والبحثء. من ثَمَّء عن تجاوز حُدوده 
بواسطة «العمل الذَّيني» (وهو ما لم يفعله كنط نفسّه)! 


ومن ثَّمْء فإِنَ التظر إلى «العقل» كما لو كان من المُمكن تجريده/ تجرّده 
من لباس «الوَّهُْم بعد الطبيعي؟ وتخليصه من شوائب «التَجربة الحسيّة» يُخفي أن 
إمكان «التجريد/ التَجرّد بهذا المعنى يقترن حتماً ‏ لو صَدَّق - ب«التَغطيل» 
(تجريد «العقل؟ كتّظر تأمُلىَ خالص يجعل قُدرته على «الحُكم؛ من دُون 
موضوع أوء بالأحرىء بلا أئّْر عَمَلِيَ). والغرض من هذا الفصل إِنّما هو بُلوغ 
مثل ذلك التَبيّن. 

ِنّه لمن السّهل أن يَدَعي المرءٌ الائتمار ب«العقل» مُجرَّداً عمّا سواهء أي 
بما يُفيد عدم الإذعان إلا إلى «حُكم العقل؛ في تجرّده عن كل «الأهواء؛ 
العاطفيّة وتحرّره من «الأغراض» المُرتبطة بالإكراهات العَمَّليّة. لكنْ ما أصعب 
يد «النقة ينا يكن امن استعماله خايصاء: أ نقي تططلع متجموخ الفروط 
المُحدّدة طبيعيًاً لؤُجود الإنسان وفعله ضمن هذا العالّم الذي يُتحدّد أساساً 
بصفته عالّماً اجتماعياً تَحْكُمه ضرورةٌ خاصّةٌ تجعل النّاس في حُضوعهم لما هو 
«اعتباطيّ' يَفعلون ‏ وَفْق تعبير بُورديو ‏ كما لو أنه «طبيعيَ» و«بديهي» تماماً! 

ومن غاب عنه ذلك. لن يستطيع أن يُدْرك أن أشكال أدّعاء «العقل» 
والتَظاهّر به لا تكثّر بين الفاعِلين الاجتماعبّين إِلَا بقدْر ما يُعَدَ «العقل» رهاناً 
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موضوعاً في مدارٍ كل التّزاعات التي تُخاض اجتماعيًاً وعَمَليَاً بصدد امتلاك 
(وحفظ) كل ما له قيمةٌ في أعيّن النّاس بهذا المَجال أو ذاك. ومن هُناء فادٌعاءً 
الاستناد إلى «العقل» ليس ببريءٍ كما يتوهم (ويُوهِم) أدعياءٌ «العقلانيّة» بين 
طهْرائََنا؛ خصوصاً حينما يَأخُدُون «العقل» غافلين عمًا أثبته له نقدُه من دود 
أو غير مُبالين بما يُعتري إعمالّه في الواقع الفعلي من آفات! 

إن أوَلَ ما يجب إدراكه هو أن «العقل» عَرَضٌ مُكْتسَبٌ وقابلٌ للرّوال» 
وليس إطلاقاً طبيعة جوهريّةٌ قائمةٌ دوماً في نفس كلّ إنسان("). فلا يُولّد المرٌ 
عاقلاًء وإِنّما قد يصير عاقلاً بهذا القَدْر أو ذاك؛ ولا يصير (ويبقى) كذلك إلا 
إِذّا توفّرت له ججملةٌ من الشّروط الطبيعيّة والاجتماعيّة والثقافيّة. لا يكونء إذاًء 
ثمّة عقلٌ إلا من جرّاء «التأسيس الاجتماعي»(2 الذي يُسرّي مَدارِكَ الإنسان 
وسّلوكاته على النّحو الذي يُوافق شروط الوُجود والفعل البَشْريّين في هذا 
العالّم بصفتهما وجوداً وفعلاً قَصْديّين واكتماليّيّن» أي بالتحديد «حُلْقيين» 
(نعم» ١‏ حُلْقيّين»! ويا لفضيحة «العقل» حينما لا يُستطيع أن يجد له أصلاً إِلا 
في «المُمارّسة العَمّليّةة بما هي» بالأساس. مُمارَسةٌ حُلْقيّة!). 


إن كثيراً من «المُتعاقِلين؛ (أيْ من «أدعياء العقل») تجدهم يُنظرون إلى 
«العقل» كصفةٍ جوهريَةٍ لا تَنْفكُ عن ذاتٍ الإنسان» بل إن منهم من لا يُستذكف 
عن جعل «العقل» ذاتاً فاعلةَ في نفس الإنسان كما يبدو في أقوالهم (من مثل 
«العقل يفعل» و«العقل يُوجب" وايُؤكٌد العقل؛) التي يُستعملها بعضّهم على 
«الحقيقة» وليس على «المّجاز». وأدهى من هذا أنهم» في مُعظمهم» لا يكادون 


(1) أنظر: طه عبد الرحمنء العمل الديني وتجديد العقل [1989]. المركز الثقافي 
العربي» بيروت/ الدار البيضاء.ء ط 3. 2000. ص. 17 - 21. وله أيضا: سؤال العمل: بحث 
عن الأصول العملية في الفكر والعلم» المركز الثقافي العربي» بيروت/الدار البيضاءء ط 1ء 
72)» ص. 59 65. 

(2) أنظر: 

م" .الم ,آنا .60 ,موده 'ا عل اماع50 المأاد ةكد" ,عإعصناة عط موعل - 
.9 ,ركعوط ,«عبنوتطاممدملاطم 
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يُدرِكون حقيقة المَرْق بين «العقل النَظري» (المُجرّد) و«العقل العَمَلىَ 
(المُجَسَّد)ء من حيث إن الأوّل إمكانُ منهجيّ واستكشافىٌ» في حين أنّ الثاني 

ومن نّم فإنّ هناك من يعتقد أن خيرٌ وفاء ل«العقل» هو أن يُحْرص على 
جعل امُقتضيّات عالّم الشّهادة» المعيارٌ الأسمى ل«العقل». لكنّ من يقول بهذا 
يَنسى أنّ بناءة «العقل! على «مُقتضيّاتٍ عالّم الشّهادة» يُوجب بيانَ كيفيّة إمكان 
قيامه كمعيار أسمى في ظل واقع لا يُرَايلُه «التَغيّره و«التَعدّده و«التَناُض». ذلك 
بأنّه لا سبيل إلى التَأسيس المطلوب في «العقل» كمعيار أسمى إلا تسليماً بوجود 
«ذات مُتعاليّةه على كل شروط “التجَربة؛ وأن يُفترض. بالتالي» نوع من «العقل 
الخالص» الذي يَقُوم كمبادئ قَبْليّة ومُطلّقة (مذهب كنط). لكنّ مثل هذا التأسيس 
ليس» في العمق» سوى تجريد فلسفي يُعيد إنتاج المفهوم الذَّينيَ المُتعلّق 
ب«الوحي الإلْهِىَ». وإلاء فإنّ ما يراد بصفته «العقل المُعْطَى» فيما وراء التجربة 
(المُرتبطة بالوجود والفعل ضمن شروط هذا العالم) إِنّما هو «العقل الْمَبْنيَ (أو 
المُكْتسّب)» الذي لا يُدْرَكَ فيه «الحُنُوص» إِلَا كانفكاكِ نِسْبِيَ عن إكراهاتٍ 
«الضّرورة» المُحدّدة لؤّجود الإنسان وفعله ضمن هذا العالّم بكل شروطه. 

وبناء على ذلك» فإنَّ إرادة جعل «الإسلام» في (داخل) حُدود «العقل 
المُجرّد وحده مُقتضاها تجريدّه من كل ما لا يَقُبل أن يُعلل وَفْق «المَذْرَك 
البَشريٌ» في محدوديّته الضّروريّة» أيْ بالصّبط كل ما له صلة باعالّم الغيب» 
الذي لا طريق إليه من دون «الوحي». وعليه» فإِنْ من يَذَّعي وُجوب النظر إلى 
«الإسلام» وَفْق «مُقتضيّات العقل؛ مُطَالّبٌ لا فقط بتعليل أسبقيّة «العقل؛ على 
كل ما يُسمّى «التَقْل؛ (سواءٌ أَعْتر في صلته ب«الوحي المُتعالي» حسب الاعتقاد 
الديني أَمْ في صلته ب«الوحي المُتنّزل؛ بفعل الصّيرورة التاريخيّة والضّرورة 
الاجتماعيّة): بل أيضاً ببيان كيف يكون «العقل» حاكماً على ما يُفْرَض 
مُتجاوزاً له في الوقت نفسه الذي لا يَمْلِكُ أن يُنْبت تجرٌدّه من كل آثار الارتهان 


0 


الموضوعي. 
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وفقط في المدى الذي لا يُذْرِك المرءُ استحالة تأسيس «العقل» في حدود 
«ما هو بشري؛ (إِلّا تسليماً بأسبقيّة «النَقْله كعَقّْدٍ فى مُقابل «العقل» المُتصوّرء 
غالباً» كنَفْدِ) يُمكنه أن يُستمرٌ في أدّعاء أن يكون بِقُدرَةٍ هذا «العقل» أن يَحْكُم 
على ما يَتجاوزه وُجوداً ومعرفةً. وإنّك لعجب كيف أنّ الذين يَتوهَمُون الاعتماد 
على التّقد الكَنْطِيَ لا يكتفون بتعدّي حُدوده مُْبِين بذلك مدى سُوء فهمهم 
لدّرْسهء بل يذهبون إلى حدٌ إلزامه بما لم يستطع أن يُلْرْم به نفْسّه؛ من حيث 
إنهم يُريدون حصر نقده في المستوى «المعرفي! دوت «الؤّجودي» حتى يَتأنّى 
لهم القول بنهايةٍ «الميتافيزيقا» (لأنهم لا يلتفتون إلى أن جماعَ فكر كَنْط كان 
مدارّه حول التَمْكين للإيمان باللّه؛ يقول» مثلاًء جيوفانى فريتى: «المبحث 
قَلْبِ بَلُورة الفلسفة التقديّة»00). ومن لم يَقِفْ على حقيقةٍ مُشكلة التأسيس في 
الفكر الكعاف 00 فإنّه إن لم يُسْرِعٌ إلى أَنّهام كنط بنقص في استنارة عله60, 
فسَتراهُ يَجْهَد لمُداراةٍ فضيحةٍ «العقل» برق أهمّ قراعده في المُطالّبة بالذليل 
قافزاً إلى دائرةٍ «الإيمان" فيح في التسبيح بعَظمةٍ ما نَسِي أنه لا يقوم ك«عقل؛ 
إلا بما هو «خيرٌ؛ يُحتاج إلى ما يَشهد له (وعليه) من حيث هو كذلك! 


وإذًا ظهر أن إرادةً تجريد «الدّين» على أساس القول بإمكان شيءٍ مثل 
«العقل الخايص» تَقُود إلى التّساؤّل عن شروط إمكان تجريد «العقل» عينه من 
دون الوّقوع في تعطيلهء فإنه لا يعود ثْمَةَ معنّى للبحث عن «الدّين الخاليص» 


)0( أنظر : 
2001 ,رقمو ,أععن) بال كممتائلن ,(1996 ) نما عمل مأعمامةط) اه ءأهم[ه02 ,تتامعععظ تصصولاهأ0 - 
10م 
(2) انظر مثلاً : 
ال 1نمأافء111/1ها5 6| علاى عأفنناقا ١‏ 3577165لل ةمل كع 7(165عاتا كارمأله/(زا دما ,ععفضلها موول - 
كع 015 ةاعمتام 5ع ةا 4] كتتعل كفاارع 07صمن 5م16[ عمل اه أعللة 0 مل مدفرمفرل 
قمه 60 :1957 ,25هالثلا-تعتطاندن كتموط عق كارعواءجسدل! ,8 ستدوضاما ,كعنواع امام 
.4 ,2000 ,لإقطة0 كعناوء3ل 
(3) أنظر: محمد المزوغي؛ عمانوئيل كانط: الدين في حدود العقل أو التنوير الناقتص» دار 
الساقى» ط 1. 2007. 
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باختزاله في «دين العقل» (كدينٍ مُتصوّر في حُدودٍ عقل لا يَتَخلص إطلاقاً من 
آثار «التاريخ» و«المُجتمع؟!)» وإِنّما بِرَدُهِ إلى «الدّين المُنْرل؛ ليس بصفته فقط 
«الدّين غير التّارِيخيَ0 بل بصفته أيضاً «دِينَ الوحي؛ في تعاليه المُظلّق وتنزّله 
المشروط (الرّهان الذي يبدوء إذآء مُمتنعاً ليس شيئاً آخر غير الجمع بين 
«التعالي» ««التَوله لإدراك «الإلْهِيّ؛ في عَلاقته ب«البَشري»: أي فيما وراء 
إنكار «التَعالي» بإطلاق أو قَبُوله فقط في دود «التَنَزّله المُناسب ل«المَذْرَك 
البشري»). 


وعليه» فإنّ من يَبْتهج بالدّعوة إلى فهم «الإسلام» والعمل به «في دود 
العقل المُجرّد لا يكتفي فقط بأن يُصادر على المطلوب من حيث إِنْه لا 
يُبرهن أبداً على أسبقيّة «العقل المُجرّدة كأساس للؤجوب» بل يذهب إلى 
إرادة تعطيل «الإسلام/ الدّين» حتّى يستوي مع أهراة التّفس التي تُزيّن تحت 
اسم «العقل المجرّده. 

507 ألا يخفى أنّ تلك الإرادة تتجلّى في الواقع كإرادةٍ للتَخقُف من 
أثُقال «الاعتقادات العَيييّةة (الإيمان باللّه ربا واحداً ومعبوداً مُتعالياً وكاثاً 
مُنزَّهاً في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما سواه» والإيمان بملائكته وكتبه ورُسّله 
وبالقَدّر خيره وشرّهء والإيمان بالجئّة والثّار وبعذاب القبر وبالبعث والشور 
والحساب) و«العبادات اللّامعقولة» («الصّلاةة بما هي ركعاتٌ معدوداتٌ 
ومتباينات وبما هي سجود» وبما هي ذِكْرْ وتلاوة ودُّعاء؛ وكذلك «الصّيام'» 
و«الزكاةه و«الحجّ») وأيضاًء «الأوامر والتواهي» كأحكام مُلْزِمة للمُؤمن في 
الدّنِيا ومُوجبة للعقاب في العاجل وللجزاء في الآجل. 

وأكيدٌ أنّ الذين يُرْعِجُهم قَبُولُ فضيحةٍ «العقل» في انغماسه الاجتماعيّ 
وارتهانه التّاريخي لن يُذْعِنُوا إلى أن إرادةً «التَنُويره و«التخْرير؛ بجعل «العقل) 
مُستقلاً بذاته «في حدود ما هو بشري» لا يُمكن أن تُفْضي إلا إلى «الإنسيّانية؛ 
كتأليه/ تألَه مُتتكُر» وهو «التأليه/ التَأنهه الذي يَؤُول إلى «التذهير/ التَّدْنية كحضر 
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للوؤّجود والفعل البشريَيّن «في حدود هذا العالّم انوي وحده(!2. والحال أنّ 
إخراج «العقل» من خحدوده والسٌمُرٌ به إلى التَخلّص من آفاته لا سبيل إليه من 
دون الانخراط في «العمل الذّينى» تعبّداً وتزكياً» أيْ بالتخديد «الرَّبَانيّة» 2ه التي 
تُؤكّد لا فقط عدم إمكان «الخلاص» بشرياً. بل أيضاً أنه لا لاص ولا تخلص 
إلا بحِفْظ الوَّصْل الضَروريّ بين «الإلهِيَ؛ و«البَمَريَّ» من خلال الاجتهاد في 
إقامةٍ الأعمال تعبّداً توحيدياً وترّكياً تَنْزيهيَاً» أي بعيداً عن تومُّم إمكان 
«التعالي» في تنزّله التجْسيدي تأنيساً جحودياً أو تَدُهيراً تَعْطيلياً. 

وهكذاء فمن المُؤْسف أن تجد أدعياء «العقلانيّة» بيئنا لا يزالون حريصين 
على إرسال الكلام عن «عقل» يَتَوهَمُونه مُؤسّساً في ذاته وعن «عقل» لا يرونه 
إلا ناقصاً لدى أناس يَأَبَوْنَ | إلا ردّ تسيب «الهوى؛ باسم العقل فلا يأَحُذون 
بالأمر إِلّا إيماناً واطمئناناً. 

وإنْ يَكُنْ من إحراج لا بُدَ من رفعهء فهو أنّ من يَسلّك سبيل «العقلانية» 
بلا تنسيب لن يَمْلِكَ إلا الؤقوف على حافةٍ «التشكيك الجذري؟ في مآلاته 
اللامعقولة وَالعَدَّمِيْةء حيث تُوَاجه مُعضلة إنكار إمكان «الحقيفة» و«الفضيلةة 
كاشتراك مشروط في «الكُلَىَ» (كما تُواجَهء بالتأكيد» مسائلٌ إنكار «التَبرّة» 
و«الوحي» و«الألوهيّة»). وبما أنّ «المُتعاقلين» لا يكادون يُبانُون بشيء من 
ذلك؛ فلن يَنْبّت صدقٌ آدّعائهم للعقل إِلَا بأن يَعترفوا ‏ على الأقلَّ ‏ بالتّتائج 
اللازمة عن «التَشُكيك الجذري». 

اد انهم" كانوااسنقاً محدرق ارات كلق جا لمكن مند ال ولا او 
والفعل البشريّيّن» لوّجَدُوا في مُختلف مُباحث «نقد العقل» (كما استعادها كنط 
في العصر الحديث) قُسحةً للإيمان أكبر من التي يَتَلقَهُونها في كل مرَةٍ يَعثُرون 

(1) أضمٌ لفظ «التذهير/ التَّدْنية؛ في مقابل اللّفظ الأجنبى «مدنام داهف دارده امم عمادم»» 


ياعتبار أنّْ لفظ «7©16ها/«وا,دادعه»» يُمكن نقل معناه باستعمال إمّا لفظ الذَّمْرانيّة» وإمًا لفظ 


«الدُنْيانيّة». انظر الفصل 14 «العَلْمائيّة بين تَحُبيد الدّولة وتعطيل الدِّين؛ من: عبد الجليل الكورء 
الإسلام يُسائل الحداثةء عالم الكتب الحديث, إربد ‏ الأردن» 2013 ص. 153 160. 
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على ما يُجَرُوُهم على مُهاجمةٍ «الدّين؛ مُتظاهرين باعتماد «العقل» وزاعمين 
الحرص على أمر «الدّينَ؛ أكثر من أهله. 

وإلاء فليس أمامهم من مُسحةٍ أخرى سوى أن يُفَعُنُوا «العقل؟ تمامأًء ليس 
بما كفي لتجاوز كل المَصائب المُحيطة بحياة التاس في مجتمعاتهم» بل أيضا 
بما يُبرِْنُ على صدق ما يَذَّمُونه من اختصاص ب«العقل» بحيث ينْهضون 
ب«مُقتضيات التفكير العقلي» على نحو يُضاهُون به أبرز العلماء والفلاسفة من 
الذين أَعْتِيد بيننا تقليدُهم وترديدٌ أفكار نتفاً مُجرََة دون تبيّن أو تحمّق. 
وحينئظٍ فقط سِيُظهِرٌ أدعياءٌ «العقلانيّة» بيننا حقيقةً «العقل» على النّحو الذي 
يُريدونه مُجرّداً من كلّ شوائب التّجربة وآفاتٍ المُمارّسة العَمّليّة: أيْ «العقل 
عارياً في حُدودٍ بَشريّته الواهمة»! 
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9 
«العقل الإسلاميٌ» 
بين إعجاز القّرآن وإنجاز العلم 


«متى سلّمنا بأن العلم الإلهي المتمثّل في القرآن الكريم إِنّما هو خطابٌ 
عملي صربحٌ موجه إلى كاقة النّاس بلغةٍ فطريةٍ يفهمها عاميُهم. فضلاً عن 
عالمهم؛ داعياً لهم بالأساس إلى مباشرة أسباب العمل التي تُمكنهم من 
اقتحام عقبات الحياة» أدركنا أن بعض الحقائق الكونيّة التي تعرّض لها هذا 
الخطاب ليست مقصودة لذاتهاء وَإنما للقيم العمليّة والمعاني الروحيّة التي 
تحتها؛ فكان أن بلّغْها بالقدر الذي لا يجاوز عقول المكلفين» 000 التي 
تجعلهم يدركون فائدتها في التّقَرّب إلى الخالق. وبالصّيغة التي تحثهم على 
العمل بها لتحصيل هذا التَتَرب؛ وعلى هذاء فالإشارات الكونيّة الواردة في 
القرآن؛ حتى لو اتّفقت مع ما تتضمنه الُصوص العلميّة من قوانين ونظريّات» 
فإن سياق الأولى غير سياق الثَانيةَ» فضلاً عن أن ثبوت هذا الاتفاق هو نتاج 
تأويل ذاتيَ» لا نتاج تحقيق موضوعي؛ وما لم يراع المشتغلون يما يسمّى 
ب«الإعجاز العلمي في القرآن؟ هذه الفروق الجوهريّة , بين أخبار الكون في 
النْصٌّ القرآئي وحقائق الطبيعة في النّصّ العلميّء فلا يَأمنون من الوقوع في 
[...محذورات [...]0 
(طه عبد الرحمن)(1) 


(1) انظر «العلاقة بين الدين والعلم: أَطَلَبُ المعنى أم طلَبٌ العمل؟: في: طه عبد الرحمن» 
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لا تكاد ترى «المُبْطلين» (أيْ المُشْتغلين ب«ألباطل» قَوْلاً مُرْسَلاً بلا قَيْدِ و/ 
أو فِكْراً مُلْقَىَ بلا سَنَدِ) ‏ في حرصهم المُقيم على تنقُص كل ما له صلةٌ 
بالإسلام والمُسلمين (العرب منهم بالأخصٌ) - إِلَا مَيَالِين إلى الحديث عن 
الاعقلانيّة الإسلام» إلى الحدّ الذي يَجعلّهِم لا يستعملون عبارة «العقل 
الإسلامي» إلا لإرادةٍ تأكيد أنّه عقلٌ دون «العقل الكُلَيَ؛ ومن لم تأكيد أن 
جُذور تلك «اللاعقلانيّة» قائمةٌ في نص «القُرآن الكريم» بصفته نضا مؤسّساً 
ومُهيمناً في حياةٍ المسلمين. 


ولعل التَهجّم المُتكرّر على ما يُسمّى «الإعجاز العلميَ في القُرآن» يُمثّل 
سبيلّهم المُفضَّل إلى ذلك. خصوصاً أنه ليس في العمق إلا طريقة مُلتوية 
للإيحاء بأنّ «القُرآن» لا إعجاز فيه إطلاقاًء بل إِنّ ربظه بالعلم من قِبَل بعض 
الدّعاة والباحثين المُسلِمين يُعَدَ ‏ في ظنّ أولئك «المُبْطلين؛ ‏ طلبا 
للمشروعيّة بعد أن لم يَعْدْ مُمكناً إقامثُها من خلال التَفرّد البياني والبلاغي 
فيه كما كان دَأب القدامى! 


وأشدّ من ذلك أنّك تجدهم يجعلون تناوّل «الإعجاز العلميّ في القرآن» 

7 ل 5-5 9 7 
تعبيراً عن العّلاقة السَّلْبيَةَ بين «الإسلام» و«العلم»» كأنْ كل التتخلف الذي 
تعانيه المجتمعات الإسلاميّة لا يُفسَّر إلا يسبب أساسيٌ يكون فيه «الإسلام' 
عائقاً حقيقيّاً أمام أستعمال «العقل» وأزدهار العلوم (هو ذا المّدار الرئيسيّ 
لحديث «المبُطلين»). 

ولأنّ قليلاً من التَدبّر في آي «القُرآن» («وَلا كَقْفُ ما لين لك به عِلْمُ إِنَّ 
2 سر ع مه 5 00 ع نه 7 م - 
لصّمْمَ وَالبِصَرَ وَالْفوَادَ عل أَوَْجِكَ كن عَنْهُ مَمْمُوًا4 [الإسراء: 36]؟ [. . .] «وَكُل رَّبَ 
زدَفِ عِلْمَاك امه: 114]؛ طيَرْيع أنه ألَدِنَ امنوأ يكم وَالْذِنَ أونوأ ألم ديحت 
سؤال العمل: بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلم. المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء/ 
بيروت» 2012. ص. 235 237. 
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[المُجادلة: 11] وأحاديث رسول اللّه: («طَلَبُ العلم فَريضةٌ عَلَى كل مُسله9)؛ 
«فَضلُ العَالِم على العَابدٍ كفَضْلِي عَلَئ أدناكهم2»؛ «طَالِبُ الهم [أق فاع 
الِلم] يَسْتَغْفرُ لَهُ كل شَيءِء حتى الحُوت في الببخر!”):) يكفي لرد ذلك الرَبْط 
المُْفتعَل وبيان الغرض منه (طبعاً لن يَأُخذ «المُبْطِنُونه لفظ «العلّم» الوارد في 
تلك الآيات والأحاديث إلا مُقيّداْ ومحصوراً في «العلم بالدّين» على الرّغم 
من كونه لفظاً مُجمّلاً وعاماً!)» فإِنَ الإطلاع على تاريخ البحث الفكريّ 
والعلميّ في مُجتمعات المُسلِمين يتكشف أن كل بوادر التّهضة العلميّة والتَقنيّة 
كما عرفتها أُورُوبا فيما بعد إِنّما كانت في إطار الحضارة «العربيّة ‏ الإسلاميّة» 
إلى جانب «الحضارة الصينية»» وهو ما أثبته مثلاً الباحث «تُوبي أ. هَفَه في 
كتابه الفريد «فجر العلم الحديث»: «من الرّاجح أن العلم العربي كان» من 
القرن 8 إلى نهاية القرن 14 [نحو سبعة قرون!]» أشدّ العلوم تقدُماً في 
العالّم» مُتجاوزاً بكثير العلم في الغرب والصّين. لقد كان العلماءٌ العرب (وهُم 
أشخاص في الشّرق الأوسط كانوا يستعملون بالدّرجة الأولى اللّسان العربي 
ويَضْمُون العرب والفُرس والتصارى واليهود وأقواماً آخرين) في كل الحقول 

الفلك» والسّيمياءء والرياضيّات» والظبّء والبصريّات» وما إليها - 
في طليعةٍ التَّقَدّم العلميّ. وكانت الحقائقٌ والنّظريّات والتأمّلات العلميّة 
المُتضمّنة في كتاباتهم ورسائلهم أرقى ما أمكن الوُصول إليه حينذاك في العالّم 
كله بما في ذلك الصّين»”. ونجده يُؤكّدء بالتالي» أنَّ عوائق النهضة في 


(1) أخرجه ابن ماجه في سننه: (224)» والهيثمي في مجمع الرّوائد: (1/ 119 و120). 

(2) أخرجه الترمذي في سئنه: (4/ 2347 ح2685)» والذارميَ في ستنه: (77/1). 
والطبراني في المعجم الكبير: (8/ 278)» والمنذري في الترغيب والترهيب: (1/ 101). 

)3( أخرجه بن حجر في المطالب العالية: (64. 3) يلفظ (طالب العلم) وأخرجه الهندي في 
كنز العمال: (28737) بلفظ (صاحب العلم). 

(4) أنظر: 
راك ه/آ| 11:6 0ائه #(ناللن ,تنهاوط ,ععتعاءكى ع)ه4ة ترأرمظ زه م8215 776 ,آلرة1 .18 بزطه10 - 

.48 .م ,2003 ,لهأل لصمءء5 ,[1993 ,ملاللء أذماط] ,ووعء8 تزازوى بازونا عوللءوطتصمت 
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الحضارة «العربيّة ‏ الإسلاميّة» (وأيضاً في «الحضارة الصينيّة») لم تَكُنْ إِلَّا 
عوائق أجتماعيّة ومُؤْسَّسيّة وليست إطلاقاً أعتقاديّة أو دينيّة كما يُشتهي ترديدّه 
«المبُطلون»! 


وهكذاء فإِنّ إرادةً «المُبطلين؟ الرّبط بين «القرآن» ‏ بما هو كتابٌُ 
المُسلمين المُقدّس - وبين «العلم الرّائف» أو «اللّاعلم» ليست سوى إرادةٍ 
لتبخيس كل أستناد إلى «الإسلام» في إطار سعيهم للتّمْكين للتَوجّهِ المُضادٌ 
للدذين باسم «التوير العقلانيَ4 و«التحرير الحدائي» كما لو أن «الإسلام/ الدّين» 
لا صلةً له إطلاقاً بالتنُوير والتخرير. 


ومن المُؤسف أن كثيراً من المُتدخلين والعاملين «باسّم الإسلام» لا 
يتفعلون» في الواقع. شيئاً أكثر من ترسيخ وأستدامة ذلك الوجه «اللاعقلانيَ؛ 
و«اللاإنساني» الذي يتنافى مع «رُوح الإسلام» بما هو «راشديّةٌ؛ تَطلب الحقٌ 
تعمّلاً وقيم العدل تخلقاً. 

وإِذّا كان «القَرآنْ كتاباً يَتحدّى أهلّ الفكر والعقل إِنْ أستطاعوا أن يأنُوا 
بمثله (إنْ جزء؟ أو كُلآ)20. فإنّ كونه نضا بَيانياً مُعجزاً يجعل مُحاولاتِ 
الاستجابة لهذا التَحدِّي باطلةً ما لم يُنِْت أصحابها عُلْوَ شأنهم في العلم بأسرار 
البلاغة ودلائل الإعجاز على غرار فُحول البيان العرب من أمثال ابن المقفع 
والجاحظ أو كُقهاء اللّغة من أمثال أبي بكر الباقلاني وعبد القاهر الجرجاني. وإِنّ 
المرء ليعجب أشدّ العجب كيف أن الذين يتجرّؤون على التّقَوّل في «إعجاز 
القرآن» لم يُقاربوا حتّى مُقام واحدٍ من أولئك الفُحول والجهابذة ولا يُتورّعون - 


وقارن به النصّ الْمُترْجَم: توبي أ. هَفء فجر العلم الحديث,. الإسلام ‏ الصين ‏ الغرب» 
ترجمة: د. محمد عصفورء سلسلة عالم المعرفة» رقم 2.260 منشورات المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» الكويت» جمادى الأولى 1421ه/ أغسطس - آب 2000م ص. 65 (وترجمة 
الاقتباس مُعدَّلةٌ من طرفنا). 

(1) قال الله تعالى في سورة الإسراءء الآية: (88): ظطثُل لَْنِ سمت الإنش وَالجِنَ علق أن ينأ 
ِمِثْلٍ هَذَا لفن لا يأو بِْلِوء وَلَوَ كانت بَعْصُمُمْ لَِمْضٍ ظهيرا» . 
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رغم ذلك عن مُقارّبة بيانِ أعظم نص في اللْسان العرب بشهادةٍ كل من كانت 
فيه ذْرَةٌ من مُّروءةٍ أو له أثَارةٌ من علم! 

ولذلك» ينبغي أن يُلاحَظ أن من يَتحدّث عن «الإعجاز العلميّ في القُرآن» 
بصفته سحُفاً خطابيًاً يَختصٌ به المُسلمون إِنْما يَجهل أو يُتجاهل أن طلب 
المشروعيّة بالاستناد إلى «العلم» مَعْقِلهِ الأساسي في الغرب نفسه. ذلك بأنَّ 
الراسات التي تفضح «التَضْليل باسْم العلّم» لا تي تَصدُّر هناك. وحسينا 
الإشارة إلى ما عُرف بافضيحة سُوكال» التي أثيرت بعد أن نشر الفيزياني 
الأمريكي آلان سُوكال عام 1996 مقالاً مُلفََاً بعنوان «تَعَدّي الحُدود: نحو 
تأويلِيّاتِ تحويليّة في الجاذبيّة الكُمَيْويّةه(2 ثُمّ عاد وأعلن أنه إِنّما أراد القيامَ 
باختبارٍ لمعرقة مدى أستراز المسلة المَعنيّة من «التضليل»0© . 

وبعد ذلك أصدر سُوكال وبريكمونت كتابّهما «تضليلات فكريّة:0© الذي 
زاد من حدّة التقاش (خصوصاً بفرنسا التي أَتّهِم كثيرٌ من أشهر فلاسفتها 
ومثقّفيها بالتّضليل: لاكان» وكريستياء وإريغاري» ويودريارء ودُولوزء 
وغتاري» إلخ.) وأعقبته عدّة مقالات ودراسات وكُتُّبٍ من قبل عددٍ من 
المتدخَلين من بينهم كتاب للفيلسوف الفرنسي جاك بوفريس بعنوان «عجائبٌ 
المُقايّسة ومصائيُها : عن سُوء أستعمال بدائع الأدب في الفكر»(» وهو كتابٌ 
أشتدٌ صاحبّه في نقد كلّ من جاك دريدا وريجيس دُوبري. 


(1) أنظر: 
15 لاع ع م11 ةمه أكقم1” 2 كل 1052 :2032125نا80 عطا عممأكدوعيع55 12 » ,لدكله5 مدذلق - 
[1996 111261الاذ/ع تاتكمة] 217-252 .جزم ,46/47 ,أده 1 أمأع 50 15 «رحز 0211 ه00 01 
)2( في مقابل اللفظ الأجنبيّ «176نا )0111005 . 
م 
(3) انظر: 
,1998 ,ضهلهمآ ,كعله180 عاثلمءط ,دع ساادممةةنا أمنناءء|!©!:! وا لمسعظ ممعل ع أمكامذ مدام - 
001هع83 ,علهو لا بجعلا ,عع نرعاء3 لزن وسنطق 'كامنناءءأأءاجآ تعلمتصيومط بعوررععبره ل[ عاطم «متناكهظ] 
.97 ,طمعول 00116 .لغ ,نع ااعساءء1اء)2م1 وععنااومصتم] :1998 
(4) انظر: 
0] كانمل كه دلا ء|-كءأاءط دعل كننطن '| عل :عأعمأهتبه'أ ءا ك5عهأان< أه دمونلوء2 رعووعوعلان80 وعباوعول - 
.1999 ,كلعة ,علع03 قنوذتهآ .ل ,رعفكمم 
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من البيّنء إذآء أن «التضليل باسم العلّم' (وأيضاً باسم العقل) ليس حكراً 
على مجال التّداوُل الإسلاميّ ‏ العرب» وإِنّما هو مُمارّسةٌ يأتيها كل التّاس 
الذين تُغْريهم أو يدهم مَظاهرٌ «العلم» ومّباهج «العقل». والحال أن «العلم» له 
أستعمالاتٌ شتّى ليس أهونّها ذاك الذي يَتعاطاه كل من أعوزته الحيلةٌ أو 
الحبَةٌ في عَرْض (أو فَرْض) خطابه فَتَرَاهُ حريصاً على التَظاهّر بالاستناد إلى 
حقائقٍ العلوم ونظريّاتها فيلس أقوالّه زينةً «العلم» بقدر ما يستطيع. وليس يَحْفَى 
أن «العلم» قد صار لهء في العصر الحديثء من الشَّرعيّة والسّلطان ما لم يَعُدْ 
يُضاهيه فيهما حتّى «الدّين». 

وأكثر من ذلك» فإنّ الدّراسات التى تتناول «الكتاب المُقدَّس؛ (إِمّا دفاعاً 
عنه وإمّا نقداً له) بالاستناد إلى عطاءات مُختلف العلوم أكثر من أن تحصى. 
ويجدُرء هُناء ذكر كتابئ إسرائيل فلكنشتين ونيل آشر سيلبرمان حول «الكتاب 
المُقدّس وَفْق الكشوف الأثريّة(!) وحول «داود وسليمان: بحثاً عن مُلوك 
الكتاب المُقدّس وجذور الثّراث الغربت»20)؛ وهُّما كتابان بقدر ما يُراجعان 
بعض الاعتقادات بخصوص مراحل تدوين «الكتاب المقدّس»؛ وتاريخ اليهود 
يَعملان على تقديم الدّليل العلمي على أن «الكتاب المقدّس» يُشتمل على بعض 
الحقائق التى تُثْبتها «الأثريّات؟ (وهذا التَوجّه العلميّ فى تناول «الكتاب 
المُقدّس» ليس بَريئاً تماماً)! 

لا غرابة» إذاً» فى أن يتعاطى المُسلمون النَظرٌ فى «الإعجاز العلمىّ فى 
القرآن» كمبحث إضافيَ في إطار مُباحث الإعجاز الأخرى. وإِنّ وُجود بعض 
تجار الكلام والمُرتزقة الذين يَتَوسَلُون (ويسَوَّلُون) ب«القرآن» تحت عنوان 


(1) أنظر: 
صوال ابرع أوعطء ا للعااجمء:لا عأطاظ 116 ,ممدععطائد ععطدة املظ لسصة مأعاداءعاماظ اعود1 - 
عوط .0هذا :2001 ر,ووعرط عهةذ"1 ,كاعره1 لع عهك5 15ل زه تاع 0 1186 كته أعه:كآا ادعاء :4م كه :بماكلا 
بمكقلزة8 .لة ,ءعتهوماوفراععه '! عل عننمالماةد: دءإأءسيمد دوعا ءامدل عاطئط ها ,تلعمعلط0 ععوم 
,2002 
(2) أنظر: 
وعأطا8 لإه بأعجهء5 ناآ :30/011101 دنه سعط ,مسمصسعطازة ععطمقة اأعلطظ لسة مصلعاناءعلمطط اعممذ1 - 
6 ,ركوع1ط عهم*1 ,انمةائل ه17 بمرعاءءلآآ لزه كام10 11:6 0114 ك5ع 111 5260 
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«الإعجاز العلم» لا يُسمح بانّخَاذ سَّخافاتهم نُكَأَة للتَهججم على «القرآن» نفسه 
والسّعيء من نّم للتَهُوين من قَذْره بدعوى أنه لا إعجاز فيه» وأنّه ليس سوى 
نص عاديّ يحمل - في زعمهم - آثار الفعل البشريّ على النّحو الذي يُلمّح إلى 
أنه ليس بكلام اللّهء وبَلّه أن يكون كتاباً يَتضمّن «إشارات» إلى حقائق علميّة بما 
يُؤْيّد كونّه وحياً مُعجزاً! 

وحسبٌ المرء في ردٌ كثير مِمَا يَلُوكه المُرتزقةٌ باسم «الإعجاز العلميَ في 
القرآن» أنْ كثيراً من عُلماء المُسلمين يعترضون على صنيعهم ذاك ولا يُفتؤون 
يبهو على أخطائهم الجمّة» بل إِنَّهِمٍ في مُعظمهم ليسوا سوى مُتطمّلين على 
مَوائد «العلم» لا يكاد أحدُهم يستقيم لساثه بياناً كما يُوجب الاشتغال ب«القرآن 
الكريم» الذي أنزل طيلِسَانٍ عََوْ تينِ4 [الشّعراء: 195]: فضلاً عن أَنّهم لا 
يَلجؤون إلى مكتسبات العلوم المُعاصرة أستئناسا بها (كما تفرض طبيعة هذا 
المَبْحث)» وإِنْما يجعلونها مَدارَ الحديث ناسِينَ بذلك أن «القرآن» كتابٌ هداية 
إلاهيّةِ وليس كتابّ رياضةٍ بشريّة تبقى» بالضّرورة» خاضعةً لشروط «الوَضْع 
البشري» في تغيّرها وتفاوتها وتناقضها. 

ولا بده في هذا الصَّدّدء من تأكيد أنَّ الذين يتعاطون التَهجم على 
«القرآن» باسم العلم والعقل لا يفعلون ذلك إِلَا على أساس نف مُهَلْهَلةٍ من 
فلسفة العلوم» نُتَف لا يَخفى تقادُمها ولا تُغْري إلا من شدَّة ضحالتها. ذلك بأن 
الصُورة التي يُقَدّمُونها عن «العقلانيّة العلميّة» تُجُووزت منذ عقودء حتّى أنّ 
بعضهم لا يزال يُصدّق «مبدأ الحالات النَّلاث4 كما صاغه أوغست كُونت (أبو 
«الوَضعانيّة4)» فتراه يُعارض بين حال 0 فى المرحلة «الوضعيّة؛ وبين 
حال الفكر في المرحلتين «اللاهوتية» و«الميتافيزيقيّة» اللْتَيْن ظنّ كونت أنّهما لا 
تَتحدّدان إلا بصفتهما سابقتين اتن تن الدربطلة «الوضعيّة» التي يَعْدّها 
المرحلة الحاضرة والنّهائيّة من تطوّر «العلم» الذي أصبح يُنظر إليه» من ثُمْ 
كأنّه قد أستوى على عرش الفكر والعقل بما لا يَترك أيّ فُسحةٍ للإيمان الذَّينيَ 
والتَأمّل الفلسفي. 
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لكنّ البحث المُعاصر في فلسفة العلوم بَيّن أن «العِلّميَ» لا يُزايل 
«الميتافيزيقي» كما لو كانا نظامَّيْن معرفيّيّن يوجدان في طؤرين منفصلين 
ومتعاقبَيْن. وبالتالي» فإِنْ التَوجه «الوّصْعانيَ؛ ليس سوى تجل مُتأخُر لفلسفة 
«التَتُويرة التي قادتها مُعاداتُها للدّين الكنسي ‏ في أعقاب الثّورة الفرنسيّة ‏ إلى 
أعتبار «الإلهيّات؛ و«الميتافيزيقا» من بقايا الماضي الرَّجْعِيَ واللاعقلاني. 


ويمكنء هُناء التأكيد مع طوماس كُون أنّ العلم إنجارٌ مُحدَّد تاريخياً 
بالشّكل الذي يجعل كل 'تْمْدُوج؛ لا يفرض نفسه على العلماء» في مرحلةٍ 
مُعينقٍه إلا لأنّ جوانب «الشُّذوذه فيه لم بل مستوى من التأرّم النسقيّ والدَّوْريَ 
يدعو إلى أستبدال اتُمْذُوج» آخر به يتجاوزه ويُعيد «العلم؛ إلى أستقراره العاديّ 
والمعياريت(©. 


لاك (العلم» بدن قط قار اعلا خخ امار ابن عي خا 
بشريّة (غاستون باشلار)» بل هُو تاريح أخطاء لأناس م عُظماء أهمٌ ميزة لهم أن 
أخطاءهم كثيراً ما تُشْبهُهم في العَظّمة. وبهذاء ف«العلم» عمل بشري مُتجدّر في 
السّيرورة الثقافية لمُجتمع وعصر مُعيّتين» وليس بناءً عقليّاً خالصاً منقطعاً تماماً 
عن كل التُحِدّدات الموضرعة لسياق اعتثالة وشروط تطورة: 


ذلك بن الباحثين في العلوم المعاصرة لد يُتجرّدُون من كل أعتقاداتهم 
ومعارفهم المشترّكة تماماً كما يَتجرّدُون من ملايسهم الخارجية في 


(1) أنظر: 
وققعتطنت) ]0 لإاتوكء ولا عط1' ,عنمأ نيناملة: عالااناءاء3 زه ء«اعنا”ا5 716 رقطتيكا .5 ممصمط؟ - 
,1165لا !1(ءأع3ى 1110115 ةأ0 2:6 ع5ء4 © «لناعلةناى 14 :2012 ,[1962] ,2062م عق موقعلطن ,ؤوعوط 
.0 ,[1983] «قععمءاعو رقم 011822)» .ألم ,1011 ةتطتصدا .60 بتعلزء854 عريها عوط 


وقارن به إحدى الترجمات العربيّة الثلاث» رغم تباينها الظاهر في أكثر من ناحية: تُوماس 
كُونء بنية النُورات العلمية» ترجمة د. شوقي جلال؛: المجلس الوطني للثّقافة والفنون والآداب» 
الكويت» سلسلة عالم المعرفة» رقم ٠168‏ 1992؛ بنية الانقلابات العلمية» ترجمة سالم يفوت» 
دار الثقافة» الدار البيضاءء 2005؛ بُنية الثورات العلمية» ترجمة د. حيدر حاج إسماعيل» المنظمة 
العربية للترجمة» 2007. 
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المُستودعات قبل دُخولهم إلى مُخْتبّرات التجارب» وإِنّما تلازمهم أنواعٌ من 
االمعرفة الضّمنيّة؛ التي تُوجّه أنظارّهم وتُشّط خيالاتهم على شاكلةٍ «الاشعور 
جمعي» يَسكُنهم بفعل تحدُّدهم الصَّروري بالنْسبة إلى «التاريخ» و«المجتمع؛ 
و«الثّقافة». وعليه» فالعلم أجتهادٌ مُتواصلٌ ة في «التؤضيع»!'", ولبين «منجزة 
مَراكمةٍ للحقائق الموضوعيّة كما لا يزال يتوم (ويوهم) أُسُْرى «الموضوعيّة 
التموذجيّة» المفترّضة في العلوم التَجَرِيبيّة والذقيقة. 

وهكذاء فالخطر لا يَأتي فقط من فئاتٍ نَظِنَ أن «العلّم» قد أنتهى مع 
القدامىء بل يأتي أيضاً من فئاتٍ مُفتيئة بما راكمه المُعاصرون من أفكار 
ونظريّات في إطار الفلسفات والعلوم المُعاصرة. ولأنّ الأمر يُتعلّق بفئات 
تشترك في الإدّعان لبداهات «التقليد» (إِمَا أتّْباعاً لسلف الماضي وإمّا أنبهاراً 
يسلف الحاضر). فإنّها تَتعاطى «التضليل» بام ضروب من «العلم الميت؟ التي 
لا تُكرّس إِلَّا «الظلاميّة في وُقوفها دون التَحقّق بمُقتضيات «الاجتهاد العلميّ؛ 
بعيداً عن كل الانشدادات المُعاليّة إِمَا تفريطاً في واجب «الابتكار» وإمّا إفراطاً 
في سَلوك مُنْرّلقاتٍ «الابتداع». 


إن «القرآن؛ لمُعجرٌ ليس فقط لأنّ التحدّي الذي رفعه في وجه عُتاةٍ مُشركي 
العرب قد أفحمهم إلى الأبد؛ بل أن بوله كتاباً للعلم 00 ي هين يستتد 
إلى أكثر مِمَا بؤْسع عُلوم البشر أن تُوْره (9[...]» وما أُويشّر بِنَ الْيلرٍ ! 
قليلا!» [الإسراء: 85]؛ 98[...]ء ولا مْحِطُونَ مو من 0 31 يمَا شآ . » 
[البقرة: 255]) . 


وكونُ «القّرآن؛ كذلك لا يجعل الأخدّ به مجرّد مَسألةٍ إيمانية لا دَخَل 


)00( أضعٌ لفظ اتوْضِيعٌ ١‏ في مقابل «دوناه!ناءهز0»: وهو اسم فعلٍ من «وَضْعَلهة] ه 
يُوضعله]» (في مقايل «]ءاناءء زناه /لإلاناءءزط0 0)») بمعنى «بَتّى ظاهرةٌ ما على نَحْو موضوعيٌ بوسائل 
منهجية مخصوصة؟» أسم الفاعل امو ضَعٌا («اهةعتاعةزنطه»)» وآ سم المفعو ل «مو ضَعٌ) (/لعاتاءءزام» 
«»اناءوزطه). وبهذا لا داعي لقَبُول أشتقاق مغلوط مثل «مَوْضَعَلهُ]» 00 
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للعقل فيها كما يُلْقي «المُبَطِلُونهء وإِنّما الأخذُ به مسألةٌ أخلاقيةٌ وعمليةٌ تَوَائَر 
تصديقّها بما لا قِبَّل به ل«العقل المُجرّده. ولهذاء فإنّ تَحدّي «القُرآن» 
للجاحدين يُستمرٌ قائماًء خصوصاً في هذا العصر حيث تَبَيّن أنّ «العقل» يتكؤثر 
خطابيّاً وحجاجياً بما يُقُيمُهِ «مُمارّسةً عَمَليَةَ وحُلقيّةه تتجاوز حُدود «العقل 
المُجرّداء وهي الحدود التي لا يزال أدعياءٌ «العقلانية» بيننا ممنحصرين فيها ولا 
طون الظهور إِلّا بتجامُلها على الرّغم من أنّها حُدودٌ يجب عقليا تَعدّيها! 

وأنْ يكون «القُرآن؛ كتاب هدايةٍ يحي كُلوبَ المُؤْمنين تدبراً ويُسدّد 
أعمالهم تخلّقاً. فهذا معناه أن إعجارّه لا يَتجلّى في حياة المُسلمين إلا بقدر ما 
يَْهضون للإنجاز مُعالَةَ في «الججْهد العُمرانيَ؟ تدبيراً وترشيداً. ومن هُناء لا 
معنى للاشتغال بالإعجاز العلمي في «القرآن» إلا بما هُو سَعْيٌ إلى إقامة 
الأعمال على النّحو الذي يُؤكٌّد أنّ الإنسان العابدٌ عَمَالٌ بِعِلّم وقُوّة» وليس 
بالا يَلْهِيه الأماني أو يَسْرَّح في لَعُو الحديث. والحال أنه لا يكفي في هذا 
المجال إخلاص الئيّاتء لأنّ ذوي الئيّات السّيّئة قد وَطَدُوا عزائمهم على 
تعطيل العمل بالإسلام كما لاحث بشائره؛ فلا تَرَاهُمء بالتالي» إلا مُتفانين في 
شَيْطْنةٍ الإسلام والمُسلمين. ولن يَتْنِيّهم عن غيّهم إلا تأسيس «راشديّة الإسلام» 
بالقّرآن الذي أُنْرل ليُعلّم التّاس الكتاب والحكمةً والذي يهدي إلى التي هي 
أقوم .«ويأك أنَهُ إل أن يم در وَلَوَ حكره الْكنفْروتَ4 [التربة: 32]. 
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ل 


لرَإدًا ِل لم ادا أل يي دالوا توليك الأريرت4 7التخل: 24] 
لا الإنل وَألْجِنّ ع أن يَأنوأ بقل هذًا أَلْفيكنٍ لا يأنون 
ذل ولو تنك بَعْصْمُمْ لِنْض ظّهير4 [الإسراء: 88] 
5 أن البّلاء والداء العياء أن ليس علمُ الفصاحة وتمييزٌ الكلام 
بيعت الذي سطع أنه تنهيه من شتت ون شلك وان لبت ثدلك 
من أمرك شيئاً حتى تَظفْر بمن له َلبْعٌ إذا مُدَّحته وَرِيَّ» وقلبٌ إذَا أَرَيته 
رأى. فأمًا وصاحيّك من لا يَرى ما ثريه ولا يهتدي للذي تهديه» فأنتٌ 
معه كالتافخ في الفحم من غير ثار, وكالمُلتمس الشَّمّ مِنْ ألخشم! وكما لا 
5 ثقيم الشّعْرَ في نفس من لا ذوق له كذلك لا يفهم هذا الباب من لم يُؤْتَ 
الآلةَ التي بها يفهم؛ إلا أنه نما يكون البّلاء إِذا ظنّ العادِمٌ لها أنه قد 
أوتيهاء وأنه يمن يَكْمْل للحُكم ويّصمٌ منه القضاءء فبجعل يخبط ويّخلط» 
ويقول القول لو عَلِم غْبّ بالتقص في نفسهء ويّعلم أنّه قد عَدِمِ عِلْماً قد 
أوتيه مَنْ سِوّاهء فأنتٌ منه في راحدٍء وهو رجلٌ عاقلٌ قد حماه عقلّه أن 
يَعْدُو طورّه» وأن يتكلف ما ليس له بأهل.؛ 
(عبد القاهر الجرجاني)") 


(1) أنظر: عبد القاهر الجرجاني؛ دلائل الإعجازء قرأه وعلّق عليه محمود محمد شاكرء 
مكتبة الخانجيء القاهرة؛ ط 5؛ 2004 ص. 626. 
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1 مدخل 

«القُرآنُ؛ كتابٌ قائمٌ بين أيدي الناس منذ أربعة عشر قرناً. إِنّهء بكلّ تأكيد 
ليس أُوَلَ كتاب يُوضَعٌ تحت أنظارهم؛ لكنه يقيناً آخرٌ كتاب يُحمل رسالةً اللّه 
إلى من شاء من النّاس. وكل من أبى أن يُسمع ويذَكر فما عليه إلا أن يُستجيب 
للتحدّي فيأتي بكتاب يُضاهيه حكمةٌ ومٌدى أو يفضله بياناً وعِلْماًء كتاب كفيل 
بأن يفت النَّاس عنه ويُرمّدهم فيه. وليس أمام أحدٍ من مُكذَّبِي «القُرآن؛ سبيل 
آخر إلا أن يُحْبِتٌ مُؤْمناً أو يَذُهب مُعاجِزاً إلى أن يُقِرَّ بعجزه أو يَهْلِكَ عن بين 

إن «القُرآن»» في نظر المُؤمن» كلام اللّه تعالى الذي أنزله وحياً على خاتم 
الأنبياء والرّسل محمّد كِِ. ولأنَ اللّه ‏ في ذاته وصفاته وأفعاله ‏ هلس 
كله لُق [الشُورى: 1 فكلامُّه المُدوّن نضا بين ني المصحف 


سوم 


علق ولة تعلق عليه إنه «الأمر الإلهِيَ) الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. فهو وح ربٌ العالّمين المُعْجِز ٠‏ ليس نَظمُهِ بالشّغْر ولا فِكْره 
بالتثرء وبياثه أبعدٌ عن السّحْر. إِنْه بيّنَاتٌ من «الذّكر الحكيم»؛ مُصّلتْ آياتٍ 
لقوم يُعقلون. 

لكنّ الجاحدّ لا يرى في «القُرآن» شيئاً من ذلك» ليس لأنّ قُدرته على 
التمييز تَفُوق قُدرةً غيره» بل لأنّه لا يقير أن يُصدَّق ما شأنه أن يَقْلِبٍ كيائه 
ويُبدّل أحواله. فتَرَاهُ» من جرّاء وُقوفه على عجزهء لا يكاد يجد طريقاً لإرضاء 
نفسه سوى مُتابَعةٍ هَّواه بما يُجعله يَأبى أن ينزل عن كبريائه ليُعترف بما ليس في 
مُكُنةٍ بَشرٍ أن يأتيَ به. 

ولأنّ الأمر يَهُمَ «الاستدلال» على حقيقةٍ الإعجاز في «القُرآن»» فلا بد من 
قز تدز اسامسو تائف : الس لأ حر من الام أن تكلم على شيف لا اناد 
له للحُكم عليه آستحساناً أو أستقباحاً. ويما أن «القُرآن» يُتحدّدُ بصفته نضا 
بيانياًء فإنَ كلّ من لم يُعْطٍ بُرهاناً كافياً ينث به أنه قد بلع الغاية في تبيّن أسرار 
الكلام البليغ وإجادة النّظم الْمُبين» لا ثقة بما يُلّقيه من كلام ولا مُعوّلَ على ما 
من راع 
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والمُتأمّلُ في حال من أَبْثُلُوا بالتّقوّل في «القّرآن» يجد أنّهم أبعدُ النّاس عن 
مُقتضيات الفصاحة وأعجرٌ الناطقين عن الوفاء بشروط البيان» بل إِنّك لتُلْفي 
في كلامهم من العُيوب ما لا يخْفى إِلّا على من كان أجهلَ منهم أو أعجز عن 
مساواتهم. 

ومِمًا يَدْلَ على أن الذين يُنكرون - بين طَهْرائَيُنا ‏ إعجارّ «القّرآن» لا 
يَتبيُون كفايةٌ في مُسعاهم كوثُهم يَْقُلون عن أمرين عظيمَيْن : 

أوَنْهما: إن من أمكنه إنكارٌ وُجود الله بصفته القَعَال الذي لا يُمُجزه 
شيةٌ - ليس في حاجةٍ إلى إنكارٍ شيءٍ من فعله الذي يُعَدَ عند المُؤمن مُعجزاً يما 
هو كذلك. 

وثانيهما: إن الذين تدا بالقرآن لو لم يفتضح أمرهم بشوت عجزهم» 
لَّمَا وجدوا أنفِسَهم يَتْركُونَ الردّ على كلامه بكلام يُساويه أو يَمْضّله ويتتجهون 
كَرْها إلى المُناجرّة بالسيف فينتهي بهم الأمرٌ إلى الانهزام حتّى في الحرب. 
ولهذاء فإِنّ «المُبْطلِين» لا يَتَقوَلُون في إعجاز «القُرآن» إلا لعجزهم المُضاعَف: 
عجزهم عن البرهنة على عدم «وُجود اللّها»ء وعجزهم عن مُواجَهة التَحدّي 
بالإتيان بما يَقُوق «القّرآن» بياناً وهُدّى؛ فتراهم يُريدون. بالتالي» أن يُنْبتوا أن 
كونَ «القُرآن» لا إعجاز فيه يُفيد في تأكيد أنّه ليس ثمَةَ لَه لأنّه لو كان كلامَ 
الله لكان حسب زعمهم ‏ كلاماً بَيّن الإعجاز بما لا يُحْوج إلى كثير كلام! 

وعُموماًء فإنّ أعتراضات «الجاحدين» و«المُبْطلين» يُمكنُ ها إلى أربعةٍ 
أساسيّةٍ: أعتراض لُعويّ يَنْصبُّ على فحص الْْةٍ القُرآن إِمَا في علاقتها بلُغات 
العرب وما بريطها بِلّغاتٍ قريبة منها مجانياً أو مُشابهة لها بنيوتاً: وأعتراض 
تاريخيّ يُركّز على سَّلاسل التَدُوين والتّؤئيق بحثاً عن تحديدٍ سياق «التكرّن» 
والشّروط الاجتماعيّة والثقافية المُحدّدة لإنتاج نص «القرآن»؛ وأعتراض ذَلاليٌ 
أسلويق يُتوججه إلى أستجلاء آليَاتٍ بناء المعنى والصّوّر البيانّة بالمُقارَنة مع 
أهمّ أشكال التّعبير الأدبيّ السّابقة أو المُعاصرة لظهور «القُرآنة؛ وأعتراض 
علميّ يَطلّب الكشف عن حقيقة الحُمُولة «الإشاريّة؛ في الخطاب القُرآنَيَ ومدى 
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قابليتها لمقتضيات «التكذيب» المعتمّدة من قبل الغلوم (صدق أو كذب ما يقال 
من وُجود «إشارات» أو «تلميحات» علميّة فى آيات «القّرآن»). وهذه 
الاعتراضات هى التى سيُنْظر فيهاء هُناء نقديًا بعد بيان حقيقة إعجاز «القُرآن». 


2 - من إعجاز فاضح إلى عَجْرْ قاتّل! 


يَجدّر الانتباه إلى أنّ إعجاز «القُرآن» ليس مَسألةَ نظريّة تَقبّل أن 06 
التّقاش بشكل دَوْريَّ» وإِنّما هي واقعةٌ عَمَليَ تحقّقتُ فعلاً بالنّسبة لمن أَختُصو 
بالتحدّيء وَهْم مُشركو العرب بدون مُنازع. يقول أبو سليمان الخَطابِي (388 
ه/ 998م): «[...]» والأمر في ذلك أَبْيَنُ من أن نحتاج إلى أن ندل عليه بأكثر 
من الوجود القائم المستمرٌ على وجه الدّهرء من لدن عصر نزوله إلى الزَّمان 
الرّاهن الذي نحن فيه. وذلك أن النبي كَلِ قد تحدّى العرب قاطبة بأن يأنُوا 
بسورة من مثله فعجزوا عنه وانقطعوا دونه. وقد بقى صلى الله عليه وسلم 
يُطالبهم به مدَّة عشرين سنة» مُظْهِراً لهم التكيرء زَارِياً على أديانهم» مُسفهاً 
آراءهم وأحلامهم؛ حتّى نابذوه وناصبوه الحرب فهلكت فيها التّمُوس» 
وأريقت المُهَج وُطعت الأرحام» وذهبت الأموال. ولو كان ذلك في وُسعهم 
وتحت أقدارهمء لم يتكلّفوا هذه الأمور الخطيرة» ولم يُركبوا تلك القُوَاقر 
المُبيرة» ولم يكونوا تركوا السّهل الدَّمِث من القول إلى الحَرّن الوّعِر من الفعل. 
وهذا ما لا يفعله عاقل ولا يختاره ذُو لَبِّ. وقد كان قومُه قريش خاصّةً 
موصوفين برزانة الأحلام» ووّفارة العقول والألباب. وقد كان فيهم الخطباء 
المصاقع(© والشّعراء المُملْقَون. وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بالجدال 
واللّدّده فقال سبحانه «إما صَرَبْوهُ لك إِلَّا دلا بل هْرْ َم حَصِمُونَ» [الأخرف: 58]» 
وقال سبحانه : وير بوء هَرْما 0 [مريم: 97]. فكيف كان يجوز على قول 
العرب ومَجِرَى العادة مع وقوع الحاجة ولَّزوم الضرورة ‏ أن يُعُفْلوه ولا يَهْتَبلوا 


(1) المَصَاقِع: جمعٌ مُفردذه «المضمّع1؛ وهو «الخطيب البليغ الذي يُتَفْئّن في القول». 
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الفرصة فيه وأن يُضربوا عنه صَفْحاً» ولا يَحُوزوا القَلاح والظَفَّر فيه لولا عدم 
القدرة عليه والعجز المانع منه! ومعلومٌ أنَّ رجلاً عاقلاً لو عَطِش عطشاً شديداً 
حاف من الهلاك على ته ويجغارت ما امرضي للشر فلم يشريه خعى لاك 
عطشاء [لَحَكمنا] أنه عاجز عن شربه غير قادر عليه. وهذا بَيّنّ واضحٌ لا يُشْكلُ 
على عاقل.202. والأمرُ نفسّه يُؤكدُه فخر الدين الرازي (606ه/ 1209م) 
قائلا : «الدّليل على كون القرآن مُعجزاً أن العرب تُحُدُوا إلى مُعارضته فلم يَأنُوا 
بها. ولولا عجرّهم عنهاء لكان مُحالاً أن يتركوها ويتعرّضوا قبا الأيئة 
ويقتحموا موارد الموت.»(©. 


ومن تّمء فإنَ من يُريد القيام للتَحدّي في أيّ عصر تال يَلْرمُه آبتداءة أن 
يُبرهن على أنه قد أستوى مُتمكناً في مُقام الذين تُحَُدُوا بالقّرآن في الأصل. 
والحالٌ أنه لن يَجِرّوْ على هذا الأمر إِلَا من بَلَعْ به الجهلٌ أقصاه. ولذلك نجد 
أنَ كلّ العُقلاء من فُحول البيان في اللّسان العربئ أدركوا أنّ «القُرآنَ مُعْجِرٌ يما 
لا قبل به لناطقٍ من البّشر. وأنى لمن غابت عنه هذه الحقيقة من اللاحقين أن 
يَعرف أنّ التَطلّم إلى رفع التَحدّي يُعَدَ من قِبَلهم طمعاً في مُحال. إِذْ لو كان ذلك 
مُمكناء لَمَا وَقف دُونه الذين كان يُفترض فيهم أصلاً أن يَنْهضوا به. ومن هُناء 
فلم يَبْقَ بين أيدي الجاحدين سوى إثارةٍ الشُّبّهات مصداقاً لقوله تعالى : لوَهَالَ 
لين كُتْروأ لا صَمَعُوأ يدا لقان وَآلْمَوأ رنيه للك م4 [مْصْلَث: 26]. 


3- الاعتراض اللغويّ 
يَدُور هذا الاعتراض على فحص الّغْة القُرآنه بهدفي إثباتٍ أنّه ليس كتاباً 
(1) أنظر: أيا سليمان العَظَابِيَء بيان إعجاز القرآنء ضمن «ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 


للرماني والخظابي والجرجاني؟: تحفيق محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام؛ دار 
المعارف» سلسلة ذخائر العرب 6 ط 3» 1976ء. ص. 22-21. 


(2) أنظر: فخر الدين الرازيء نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء تحقيق الدكتور نصر الله 
حاجىء دار صادرء بيروت» ط 1.» 1424ه/ 0004م ص. 26. 
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0 2 الى 0 8 7 ووسّه 8 ا 
أثرل طبِِسَانٍ عَرَيِ مُِينِ4 [الشعراء: 195] وأنه ليس كتابا مُحْكُمَ البيان بما يفوق 
قُدُرات أيّ ناطق من البّشر. ومُستََدُ هذا الاعتراض أنَّ «لّغة القُرآن» إِنّما هي لَْدٌ 
طبيعيّةٌ وعاديّةٌ فيها كل آثار النَقُْص التي تعتري الفعل الإنساني بما هو فعل 
مشروظ أجتماعيّاً وتاريخياً. 

ويَخرص «الجاحدون»؛ من ثَّمَ على تأكيد أنّ «لّغة القُرآنه ليست لُغةَ 

7 0 0 و 05 5 و 5 
عربيّةٌ أصيلةً وخالصة» بل هي لَغةّ فيها عشراتثٌ الألفاظ من «الدّخيل»؛ ثم إِنَّ 
فيها جملةً من الصّيّْ والتّراكيب التي لا تُستقيم ‏ في ظنّْهم ‏ وَفْق سَئّن العرب 
في الكلام ولا يُقبلها منطق «اللّسان العربي» نفسه. 


وَإِنّنا لنجد فى «القُرآن» أكثر من آية يُؤْكُد أنّ «القّرآن؛ فى مجموعه قد أنزل 
يسان عَرَي ثُينِ4 طوَلْقَد تمَلم أَتَمْر يفُولوس إِنَمَا بممُمُ مَمَْرٌ اث الى 
2-2 ل م 0 


0 7 12 7 ع 2 2 ا 
يلْحِدُورت إلتّه أعجَىّ وهلذا لِسَان عر ميت 46 [التخل: 103]؟ وان لتزِيلُ 


سد 
ل فلاس م ب اموت 6 مير صدوة فى اي مر ملي - احم 
رب الْعلبي نَزْلِ به الو الْأَمِينُ عل قليك لَِكْونَ من الْسنذِيف بِلِسَانٍ عر مين [الشعراء: 


م 


ل اي ال ا للج و اس ك2 ماس سر ص حي ساح ]7 
2 4]195؛ وَكَدلِكَ أوْحينا إِليِْكَ رمن عَرَبيا لِننذِرَ أم لمُرَئ وَمَنْ حَوما ولنذر» 


[الشُورى: 07]؟ «إؤَْانا عَرَيًا غَيرَ ذى عوج كَعَلَهُمْ تفن [الزمَر: 27]؟ «إإِنًا أنزلتة 

رص سر جروسة سم - 

قرانا عَربيًا لعل تلوت » [يوسف: 02]» بل فيه اد العامة فى استنكارها 

لذلك الظّنّ السّخيف طوَلَرُ جَمَلتَهُ وُيَانًا احا لَتَالُواْ ولا مُصَلتَ ننه غيب 
3 

ل عه ع اله 


وَعَرَقَ © فُصَلَتْ: 44]. 

وعلى الرّغم من كل هذاء فإنَ «الجاحدين؛ لا يَفتؤون يَدّعون أن نمه 
ألفاظاً أعجميّةٌ في «القُرآن» (من اللّافْت بَلاغيًاً أن آية سُّورة «النّحْل4» المذكورة 
في بداية الفقرة السابقة» ورد فيها تعبير (َلِقَدَ تَْلَمُ مم يَقُولُوت4: فِعْلَانٍ في 
اليّمن الحاضر مُؤكٌّدان بأداة التحقيق «لقد؛ لإفادة أن قول «الجاحدين4» بهذا 
الصّددى سيّظل مُستمرًاً!). 

ويّتناول مَبحتُ «الغريب في القّرآن» مَسألةَ تلك الألفاظ «المُشْكلة؛. ومن 
المعلوم أن بعض الصّحابة أنفسهم كانوا يجدون صعوبةٌ في تحديد معنى 
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بعض الألفاظ. ولعل أشهر مثال هو ما يُروى عن عُمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) لما تساءل عن معنى «أب]) لوَفَكِهَةٌ وَأبَّا. [عبس: 31]., ودالأثُ:(!2 هو 
«العشّب)). ويُعَدَ عبد الله بن عباس (رضي الله عنه) أشهر من تكلم على 
«الغريب في القرآن»20. وأثر عنه قولّه بأنّ في «القُرآن» ألفاظاً أخذت من 
ألسن أخرى «(الحبشيّة» والرُوميّة» والفارسيّة» والتّبطيّة). لكنّ أكثر عُلماء 
الممسلمين (وعلى رأسهم الإمام الشافعي) يُؤكٌدون أن «القُرآنه ليس فيه من 
«الدخيل» شيء00. ولا شك أن ترجيحات القائلين بوُجود «المُعَرّب» في 
«القُرآن» تَصُبّ في أنّجاه الاعتراض اللّخْويّ على الرّغم من ضُروب التَخريج 
التي أَنَوَا بها لتعليل ذلك . 

ويُعَدٌ البريطاني أَلْفُونس مِغانا  1878(‏ 1937) من أوائل المُستشرقين 
الذين أهتمُوا بتنال تلك المسألة0. كما أنَّ المُستعرب الأسترالي آرثر 
جفري  1892(‏ 1959) تناول الموضوع في كتابه «المُفردات الدّخيلة في 
القرآن»(؟2 حيث سعى إلى بّيان أنّ مُناك ألفاظاً في «القُرآن) من إحدى عشرة 
لغة (الحبشيّةء والفارسيّة» والرٌوميّة» والهنديّة» والسّريانيّة» والعبرانيّة» 


(1) قال ابن المنّر في (التيسير العجيب في تفسير الغريب) ‏ مخطوط ‏ البيت رقم: (2262). 

والأبُ للأنعاممشلالقَاكِهَه للآدميّينعلئالمشابَهَة 

(2) انظر كتاب (غريب القرآن في شعر العرب) وهو سؤالات نافع بن الأزرق لعيد الله بن 
عباس - تحقيق د. محمد عبد الرحيم ‏ منشورات مؤسسة التربية - بيروت. 

(3) أنظر: جلال الدين السيوطيء المُهذَّبِ فيما وقع في القرآن من المُعرّبِء تحقيق التهامي 
الراجي الهاشمي» مطبعة فضالة» المحمدية» ص. 57 65. 

(4) أنظر: 
0 «لأأعاان8 و80 "1للك1 ع1 01 عأانر)ة عط م0 وععمعن]له1 عمترزة» سمو متكق3 عوممطمام - 
ذا عه هكلم 77-98 .مم ,11 عصبراه/ا ,1927 ,ععاوعطعصدل1 معطا كلصدائظ صطمة عط 
327605 الاع]2 رقمتاأطتطاظ مفثسيي! عط 01 ومنافافصدء1] عمصرد اأمعاعهنى مف) ,مممم دلخ 


عتانااه0/ ,1925 ,ادع طعدة1/1 بممعطئآ كلصهاننظ صطو1 عط 04 متاعلأن8 ,«ساسوتمجم؟ لمم 
188-55 .مم 126 


(5) أنظر: 
1938 52008 رعانااتاكهآ لفاصع و0 ,نه ”م0 116 ره تربعاباطوءم/ا] بوه مط 11:6 ,لإعم]اعل عنتطاءم - 
7 ,تاماوه8 ,رعلأعآ ,لاتوظ وسمنتاتلععء 
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والنّبطيّة» والقبطيّة» والتركيّة» والرّنْجيّة والبربريّة). ويُمكن أعتبار عمل 
مارتين ر. زاميت المُعنون ب«دراسة معجميّة مُقارنة في عرييّة القُرآن00)© أحد 
أهم الأعمال في هذا المجال. ْ 

ويُعَدَ المُسمَى كريستوف تُوكسنبرغ أحد آخر الذين ذهبوا بعيداً في بحث 
تلك المسألة في كتابه «التأويل السُّريانيَ ‏ الآرامي للقرآن: مُساهَمة في حل 
عَقْد تُغةٍ القُرآنه (2000, 0)2007. ونجد أوكسنبرغ هذا يَرْعُم أن «الغريب» 
في نص «القُرآنه لا يُقَكَ نُغرُه إلا بإرجاعه إلى التأثير «السّريانيَ ‏ الآراميَ» في 
اللّسان العربن» وبالتّالي فإنَ معنى كثير من الألفاظ (والآيات) لا يُمكن ‏ في 
ظنّه ‏ تأويلّها إلا بالرّجوع إلى مُعانيها كّ «السّريانيّة؛ و«الآراميّة». 

لكنّ هذه المُحاولة مَردودةٌ لثلاثةٍ أسباب أساسية : 

أوَلْها :إنّها تُعْفِل أنّ «اللّسان العربيّ» لسانٌ قائمٌ بنفسه وأنّه تم به القول 
شِغْراً حتّى قبل تُرول «القرآن». 

وثانيها: إِنّ أنتماء «العربيّة»: مع «السّريانيّة؛ و«الآراميّة» إلى نفس 
المجموعة اللّغويّة لا يُجيز القول بأنّها هي الآخذة عنهما إلا بدليلٍ بَيّنِ وقاطع » 
إلا فإنَ كونّها جميعا لَّاتِ تشترك في أصل واحد هو السّبب في وجود ألفاظ 

وثالثها: أنّ دلالة الألفاظ ليست ثابتةٌ حتّى تقبل أن تُؤوّل بإرجاعها فقط إلى 
أصولها البعيدة. وفضلاً عن هذاء فَإِنَ التأويل «السُرِيانيَ ‏ الآراميّ»» كما ذهب 
إليه ُوكسنبرغ» يقود إلى مُفارّقة ُبرى يكون فيها أصحابٌ «الأسان العربي» قد 

(1) أنظر: 


دعلاما باللفظ عنطوعل عنضه ”01 جا تباي أمعاعاما علالنهرهم01© 4 ,اتصصدة .18 مامدلا - 
,لاماوه80 


و 
(2) انظر: 
إن 11800118 7101و امرك 6 :2000 ,انمبمغا عم ا«ددمة عاأءكطةاهه07-مجترد ءا2 رقععطدعكناا طوماكلمط) - 
.2007 ,معاتطعة ممداط عداءءلا ,107411 هذ[ "إن جمنتع اها ذا كه عاتللكمععل 10 املاناطاراتتم) 4 جانة مك1 116 
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أستعملوا لع وهُم عاجزون عن فَهْمها والتََاهُم بها لجهلهم بكونها لا ثفهم إلا 
في تبعيّتها للّغتين «السُريانيّة؛ و«الآراميّة؛! ولهذاء فإنّ بعض الباحثين الأوروبيين 
لم يتردّدوا عن تأكيد أنّ تلك المُحاوّلة تفتقد ما يكفي من الأدلّة( 2 بل إِنّْها 
مجرد مُبالّغة220» وتبقى ‏ رغم نتائجها الجزئيّة 1 ) 

ولقد قام البحاثة علي فهمي خشيم ‏ رحمه اللَهُ ‏ بتناؤل تلك المسألة في 
كتابه «هل في القّرآن أعجميّ: نظرة جديدة إلى موضوع قديم»!). حيث فحص 
كل الألفاظ (أكثر من ثمانين) التي أَعْتِيد أن يُقال بأنّها «دخيلة» في لسان 
الحري..* ثم أنتهى إلى تأكيد أنّها لا نرج عن نسق «اللُسان العربيَّ» بصفته أحد 
لسن «المجموعة العروبيّة» (التي تَسمّىء عادةٌء ب«السَّاميّةه). ولذاء فإِنَ كل 
اذاي «القران» لا يشخ إطلاما أن يُقال عنه إِنّه «دخيل» ما دام عربياً في صيغته 


الصّرفيّة وله أصل بعيدء بالخصوصء في «الأكاديّة» و«المصرية القديمة» اللّتين 
تُعدّان من أقدم الألسن في «المجموعة العُروبيّة». 

بغي إذاً» تأكيدٌ أن الغرض من هذا الأعراض لا شل نتطافي التشكيك 
في ووه لذ «القُرآن»» بل يَرمي إلى إثبات أنّها لد تدين بالكثير لنْغات 
الأخرى: كأنّ العرب ليس من حقّهم أن يَتفرّدوا بشيءٍ يَخْصَهم حتّى في لُغتهم! 


له 


ولا يَصعٌب أن يتبين أن أصحاب هذا الاعتراض يشتركون مع الذين 


(1) أنظر: 
عط 01 سناءاأناة ,«عتها5 عتصداذا بزاتمقا ع1 لمم كاءره1! لإتدألءضباعه2] بعلل» ,لسدانزه1] .1 - 
000 .410-411 .مم ,3 .لظ ,69 عصسله7 ,2006 ,510165 مدعكلة لمث أقتمء 0 01 امماعة 
1071م 17011 ,24111810 لأطتطد ع تمعنمه01 330تسقططه 51 رطهااساتود .154 .5 .851 نما 
ده 0 316 0/7 كتاعة0 عمأامزد نعوء !أل 11:6 2 اوعد عأطمعل نوعط اعدسط أمماكط 1 106 
. ( قمحا اع جده ؟رع1115/ ع1 انه دنا 0 رع 0 , دمعوع نع هع أده لكا تللم :م اغط) 
و 
(2) انظر: 
.تج ,2008 ,لتولزة1 .ل ,عاطهملا تبت ععننوتاطاط ععسبعال «6امرعقل نبهجم0 ع] ,تططهطت عستاءنوعول - 
(3) انظر: 
كعتأعممصه ,«ءاد'ل تتم أادء01) ,00707 )نلك 7165اع 071 ندال ,عرودؤءط عل كتياه.ط-لع1لام - 
.40 .م ,2003 ,ععصمدةء! عط تلط روعئغن) .60 ,أل مزه 4 
(4) أنظر: علي فهمي خشيم؛ هل في القرآن أعجمي؟ نظرة جديدة إلى موضوع قديم» دار 
الشرق الأوسطء بيروت» ط 21 1997. 
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أستكثروا على اللّه تعالى أن يَبعث في «الأُميّين؛ نبياً رسولاً منهم! وحتّى لو 
صدّقناهم في وُجود بعض الألفاظ «الدّخيلة» في لغ «القُرآن؛» فلن يُكون هذا 
مَظعَناً في أصالتها بما هي لُّغة. ذلك بأنّ كل الألسن فيها عشرات أو مئات 
الألفاظ «الدّخيلة؛ (هل يَصِحَء مثلاًء التشكيك في أصالة «الفارسية» أو 
«الإسبانيّة؟ لكونهما لسانين يُتضمّنان مئات الألفاظ العربيّة؟!). 


وبالتالي» فإنّ ما يت الإعجاز اللغْوِيّ في «القُرآن؛ إِنّما هو انم الفريد» 
الذي لم يُستعمّل فيه من «لّغات العرب» كُلّها سوى أقلّ نسبة (965 من «لسان 
العرب» لابن منظور”'/» و9!615 من «تاج العروس؟ للزّبيدي7» بل إِنّ الإعجاز 
ابت أيضاً في كون الّغة القّرآنه هي التي فَرضت نفسها بعد ذلك بصفتها تُمثّل 
«اللّسان المُبين» (أو «العربيّة الفُصحى»)» حيث إنّ ثلاثة أرباع الّغات العرب» 
سيّمات منذ أن صارت الّغْة القُرآن؛ ‏ ألفاظاً وتراكيب ‏ مُهِيمنةٌ على الاستعمال00 , 


ولأنّ «لّغة القرآن» قد أصبحت «المعيار الأمثل» للاستعمال القويم 
والمُبين للعربيّة» فإنَ من يذهب به الظنّ إلى وُجود أخطاء في «القُرآن» لا يدل 


إلا على جهله أو سُوء فهمه. ولعلّه يكفيء هُناء أن يُشار إلى أنّ المستعرب 
الفرنسي جاك بيرك لما تفص ما بدا شذوذاً ل«تيودور نُولدكه» لم يجد بُدَاً من 
تأكيد أن الأمر إِنّما يَتعلّق بصُروب من «التَفرّد التحويّ» في «القُرآن»0. فأنّى» 


بعذ» يَنُصرف «الجاحدون:؟! 


(1) انظر: 
عصن2 رواعة ,20طلوزك- اعطعتا/ا! الخ .60 ,ارمطاءنمه؟! عل تدده - 71ن007) ما ,عناوععظ8 دعناوعد[ - 
٠‏ عامم ,736 .م ,1994 ,60 


(2) أنظر: عبد الصبور شاهين وعلي حلمي موسىء دراسة إحصائية لجذور مفردات تاج 
العروس ياستخدام الكومبيوتر» مذكور في: عبد الصبور شاهين» في العربية والقرآن. مكتبة الشباب» 
ط 1 1998. ص. 86. 

(3) أنظر: عبد الجليل الكورء ملحمة انتقاض اللسان العربي. لسانُ العرب القّلِقء عالم الكتب 
الحديث؛» إربد ‏ الأردن» 2013» ص. 41 46. 

(4) أنظر: 


4 .ص ,اك .مه ,المأاءلاقله؟) عل أفككه ١‏ 1( 007) عا رعناوعهء8 دعناوع[ - 
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لا غَوْوَ أنَّ «الجاجدين' سيّنصرفون عن «الفُضْحى» ‏ التي طالما وَصَمُوها 
ب«المُعقّدة» و«المَيَةه ‏ نحو «الفُسُحى» التي يُسمُونها «العربيّة المُبَسّطةة» حيث 
تجدهم لا يَفهمون «التبُسيط؛ إِلَّا بمعنى «الاختزال؟ و«التَفُكيك4. مِمَّا يجعلنا 
ل أنّها عربيّةٌ وباطنها أنّها تهريبٌ مُلتوِ لما لَمَننْهُ 
ألسنتهم من الألسن الأجنبيّة ولما يُحسبونه امتيازاً فيها حُرمت منه «العربيّة؛ بما 
يُوجب»ء في ظنّهمء إكرامّها على حَمْلِه. ولهذاء فإنّ «المُسْحى؛ ليست سوى 
«العربيّة الفُصحى» وقد «أنُسحت» (بل «قُسَّحتُ») لتشمل كل أصناف «الإنْحان" 
و«الاعوجاج؟ التي تأتي نتيجةً لإعمال آليّات الإفساد في نسق «اللْسان العربي؛ 
باسم «التظوير» و«التَّحْديث». والحالٌ أنْ من كان مُتعثّراً في إجادة «اللسان 
المُبينَ؟ كما سُرّي في «الذّكُر الحكيم؟ لا خيار أمامه إِلّا مثل تلك «الفُسُحى) 
في ركاكتها وهْجنتها المفضوحتيّن. 

ومن هُناء فإنّ مَنْ يَعترض على مخصوصيّة «اللسان العربيَ» بصفته اللّسان 
الذي أنزل به الوحيئ الخاتم تَرَاهُ يَهِيمُ مُردّداً تُهمةَ تقديس هذا اللّسان بما هو 
كذلك. وإِنّ مَل هذا المُعترض لكَمُثل مّنْ يُعترض على عناية المُؤمنين بالكعبة 
أو الحَرّم التَبويّ أو بيت المقدس فقط لأنْها مَبْنيةٌ من أحجار وطين» بل كَمَنْ 
يُعترض على حرمة الجسد البشريّ فقط لأنَ هناك عاهرات لا يُضيرٌهِنَ العبث 
بأجسادِهنّ! 


كي 3 


ومن كان ذاك حاله. فهو آَمْرُوٌ يَغيب عنه أنّ «لَعْةَ القُرآنه لا تمتاز عن 
غيرها بما هي أصواتٌ وخخحروف» وإنما تمتاز لأنها تأليث كلامىٌ أريد له أن 
يتحمل جماعٌ «المُراد الإلهِيَ» بما لا يُستطيعه أي ناطتي أو كاتب من البشر. 
فالعبرةٌ» إذآ» بمُلابّسة إرادة الله للكلام المُؤلّف باللّسان العربيَ» وليست 
إطلاقاً باللّسان عينه الذي كان من مُستعمليه ‏ ولا يزال بينهم ‏ مَنْ لا يُستتككث 
عن تعهيره بما لا يفترق في شيء عن تَعْهير البَغايا لأجسادهنٌ! 

ويبقى» فيما وراء ذلكء أن «لّغة القُرآن؛ هي الشّاهد الأمثل على «اللّسان 
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المُبين؛ الذي هو «العربيّة الفُصحى» نفسُها. وإنّ تيوت صلة «القرآن الكريم» 
ب«العريّة الُصحى؛ لييجعلها مَطلباً لكل مُسلمٍ على التحو الذي كان ولا يزال 
يحرّك م م ِنَم المُسلمين من غير العرب لل هذا اللّسان وإجادة استعماله. 


طون تَنَوَلَوَاْ متب مَومَا اث ل يكنا أَمتلَك» [تُحتّد : 38]. 


الاعتراض التاريخى 

يُركزَء في هذا الاعتراض» على الظرّق المُوصلة إلى تحديد الكيّفيّة التي 
دُوّن بها «القُرآن». ويُْفضّل «الجاحدون». بهذا الصَّددء أن يُثيروا ثلاث شبهات 
مترابطة : 

الأولى: حول حقيقة كون رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أمبَا لا يقر 
ولا يكتّب. 

والثانية: حول القُروق والاختلافات بين المُصاحف قبل قَرْض «المُصحف 
الْمْوَحَده في خلافة عثمان بن عفان (رضي اللّه عنه) . 

والثالثة: حول علاقة «القُرآن؛ بنُصوص أهل الكتاب (اليهود والتصارى). 

والحال أنّ الشّبهة الأولى لا تستقيم» لأنّ نفي أُمَيّة رسول اللّه لا يُظلّبِ 
إلا من أجل غْرَضٍ (لو ثبت أنه كان قارئاً وكاتياً» لكان إذاً في ظَنٌّ «الجاحدين») 
قد تعلّم أو ّم «القُرآن؛ من بَشر غيره!): ولأنّ إثبات كونه قارثاً وكاتباً لا يني 
عنه إطلاقاً تلقّي «الوحي؛ بصفته نبيَاً ورسولاً (سبقه «أنبياء» وارُسل؛ مِمَّن كانوا 
يعرفون القراءة والكتابة)! في حين أنّ الشّبهة الثّانية لا وَجّْه لهاء لأنّ «القّرآن» 
نقل أساساً بالتواثر قراءةٌ من الصّدورء ا الأختلاك بين «المقروءا 
و!المكتوب» لا يتعذى ألفاظاً معدودات تبقى مقيّد تركيبياً ودلالياً على نحو 
يُستبعد الخطأ فيها بالشّكل الذي يُتوهّمه 46 وأمًا الشّبهة الثَالئة 


ف«القرآن» يتحدّد أصلاً بما هو كتاب ظمْصَيَّة لِمَا بين يدي [آل عمران: 03]؛ 
زمره اي 


[النْساء: 47]؟ [المائدة: 46 و48]؟ لكنه في الوقت نفسه «مَهَيْمِنٌ على ما بين يَذَيّْهه. 
وَلِذَاء فاعتماد التشابهات الموجودة بين بعض الأجزاء من «القرآن»؛ وغيره من 
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الكتب لا يُقسَّر كما لو كان «مُقْتِبّساً؛ من كُتب اليهود والتصارىء وإنّما عِلَبّه 
الحقيقيّة أنَّ «القُرَآنَ وتلك الكتب الأخرى من مِشْكاةٍ واحدة. 

إن كونَ «القٌرآن» له تاريخ أَمْرٌ مُسلَّمٌ به بين عُلماء المُسلمين أنفسهم. ذلك 
بأنه كتابٌ نُرَّل «مُتَبجماً؛ على أمتداد ثلاث وعشرين سنة. لكنّ «الجاحدين؛ لا 
يهِتمّون تاريخ «القّرآن؛ إِلّا لأنه بصق 2 في إثبات أنه «نتاج تاريخ شري 
خاصٌ»» نتاج مُحَدّدُ أجتماعيا وثقافياً ؛ مِمّا يُقتضي - في نظرهم - أنه ليس كتاباً 
«مُعْجِزاً؛ كما يُعتقد المُسلمون. ولهذا تراهم ار في بحثهم عن «تاريخية 
القُرآنه» على إعادة ترتيب آياته وسُّوّره بحسب «أسباب الثزول» ووَفْق قراءةٍ 
مَبْحثيّةٍ تستهدف تعيين آثار «التّاريخ» في تَلُوينات «النّص» (كما أنزلق إليه محمد 
عابد الجابري في كتابه الأخير حاذياً حذو كل من تيودور نولدكه ورجيس 
اشير 30), 

وفي جميع الأحوال»: يجب ألا يحْفى أن أصحاب الاعتراض التَارِيحيَ 
يَعُْلونَ عن أنّ مُبتغاهُم إِنّما يَطلبونه باسم «التاريخ» الذي لا يَصِمّ أن يُعَدَ 
مُتعالياً بما هو «تاريخ». ومن نّم فإنَ حرضّهم على إبراز «تاريخيّة القُرآن؛ إِنّما 
تَأتي لإنكار تُعاليه (بما هو وحي إلاهي) ونسيان «تاريخيّة عَملهم الخاص» 
الذي لا يُقبل أن يُعلّل - بما هو «تأريخ» - إلا بالنّسبة إلى شُروط «التاريخ» 
نفسه. فكيف يجوز إنكار تعالي «القّرآنه على أساس «التَارِيخ؛ الذي لا يكون 
مُتعالياً إلا بما هو «أسطورة» خارقة أو بصفتهء بالأحرىء «مُعجزةً) مُفارِقة؟ 


- الاعتراض الدَّلال ‏ الأسلوبن 
في هذا المستوى» يُنظر إلى : نص «القرآن» كما لو كان مجرّد انصٌ أدبي) 


(1) أنظر: تيودور نولدكهء ناريخ القرآن؛ (بإشراف فريدرش شفالي: 1909)) ترجمة جورج 
تامرء» منشورات الجمل» 38 
(2) انظر: 
1959 ,.ل6 “2 ,كتوو ,عومقهآ اء عالاعمومكتهةالا ,ه007 ينه ورماإءبامعارط بعمغطعوا8 ونوغه - 
199 .متساةع 
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بحيث يجب أن يُدْرّس القول فيه بما هو (إنشاء» يَبني الدّلالة بلاغباً وأسلويياً. 
غير أن الغرّض من هذا الاعتراض يتمئّل فى إثبات أن القول فى «القُرآن» قولٌ 
إنشائينٌ لا خَبّر فيه ولا حُكمء أي أنه لا يُحيل إلى وقائع خارجيّة ولا يُستلزم 
مُقتضيات عَمَليّة. إِنّهء إذاأء اعتراض مُعْرضٌ بامتيازء لأنه يَتوحّى تعطيل 
«الوحي القُرآن» بجعله نضا «فنياً» لا يُحيل إِلَّا إلى نفسه! 

إن الذين يُريدون تأكيد «أَدَبيّةه التص القرآنيَ ‏ باعتباره «حكياً قَصَصِيَاً ذا 
بنية أسطوريّة»: أيْ تأليفاً إنشائياً لا يُحيل إلى «الواقع» إِلّا تخيبلاً وتمثيلاً (كما 
ظلّ يَرْعُمه محمد أركون(!2: وكما واصله نصر حامد أبو زيد©) - يَعْقْلونَ عن 

حقيقةٍ أنّ إرادةً «تأئيس القُرآن» (بجعله إنتاجاً إنسانياً محضاً) تَؤُول لديهم إلى 

راف ل«تدْئيسه» كما لو كان مجرّد شكلٍ من أشكال «التَعالي؛ عن طريق 
ممْكنات «البناء اللو يي في علاقته الضروريّة بالمُحدّدات الاجتماعيّة للإنتاج 
الأدبي والفني. والحال أن «سخر القرآن؛ لا يُقبل أن يُختزل فيما يأتيه الإنسان 
من «الرّأي؛ سواء أكان من أفانين «الشّعْر؟ (هُياماً في وديان «التخييل») أمْ من 
ضُروب «التَّثْره (استقصاءً بيانيّاً لمَوارد «التَمْثيله)» لأنه سِحْرٌ بيانِنٌّ يتحدّد 
أساسا بما هُو «آياتٌ4 من «الوحي» يرل 0 3 أنه «خطابٌ إِلْهِيٌ» لَابَس 
نه إلى مُستوى «الذَّكْر؛ إحياءً 

وإنّ الغفلة عن حقيقةٍ «القُرآن» 7 
«الرأي» هي وحدها التي يُمكنها أن تُبرّر إرادةً «تأديب القُرآن) بالنّظر إليه فقط 
قياساً على «أَدَبيّة الشّعْر). 

(1) أنظر: 


01 نال كع7اناعء1! ,10 :2008 ,[1975] ,:01ا2 .60 بعطمبه وثزننعم هأ ,لمناماعم لعتتتتماه314 - 
2 ,ع2205.آ أء علالا 11215002 


محمد أركون» القرآن: من النفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني .» تر جمة هاشم 
صالح. دار الطليعة . بيروت؛: 2001. 

(2) أنظر: نصر حامد أبو زيد» مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن؛ المركز الثقافي العربي» 
بيروت/ الدار البيضاءء ط 5» 2000؛ وأيضا للمؤلف نفسه: النص والسلطة والحقيقة» إرادة المعرفة 
وإرادة الهيمنة» المركز الثقافي العربي؛ بيروت/ الدار البيضاءء ط 4» 2000. 
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ومن المُؤسف أن الباحثين في «البيان القّرآنيَ» لا يكادون يلتفتون إلى أنه 
يُمثّلء في الواقع» أنقلاباً على «الشّعْره بصفته «أبا الأنواع الأدبيّة»؛ مِما يجعل 
«القرآن») بمثابة «تنسيب» للعمل الشَّعرِيٌ في وقوعه تحت «غواية اللّغة» تشييلة 
وتقباذ » وبالتالي فهر الكيل إلى #اتضرير» القولة الأدود اطموما قن خلال زفعة 
إلى 1 يصير فيه «العمل الصّالح؛ السّبيل إلى «تَصُديق» خوالج الوجدان قولاً 
ذاكراً وليس شِعْراً تاها ! 

ومن نّم فإنَ كونَ «القرآن» نضا ذا بنْيةِ خطابيّة تشتغل (ذِكْراً» هو ما يجعل 
البناء الأسلوب للدّلالة فيه يُتحقّق بياناً ججاجيًاً. وهذا ما أخذ يُشتغل به بعض 
الباحثين كما نجده مثلاً عند عبد اللّه صولة (الججاج في القرآن: من خلال 
أهمّ خصائصه الأسلوبيّة؛ دار الفارابي» 2001». 2007) ونيفيد كرماني (بلاغة 
الثور: جماليّات النّص القرآني. منشورات الجمل» 2008) وعلي الشبعان 
(الججاج والحقيقة وآفاق التأويل: في نماذج مُمثّلة من تفسير سورة البقرة» دار 
الكتاب الجديد المتحدة» 2010). وإِن مثل هذا الاشتغال ‏ الذي كان الباقلاني 
(403ه/ 1013م).» والجُرجاني (470ه/ 1078م) رائِدَيْن فيه لَهُو اليحكٌ 
الأمثل لاستجلاء المزيد من جوانب الإعجاز في «القُرآنه يما هو «احُجَةٌ الله 
البالغة» بين أيدي العالّمين» «حُجة اللّه؛ التي مُوْحَذٌ يعِلْمِ ولا يريغ عنها لين 
أضلّه اللَّهُ على عِلْم. 


الاعتراض العلميّ 
يَتَحْذْ هذا الاعتراض وَحَهَيْن : 
أوَلُهما : يتميّل في القول بأنّ كونّ «القُرآن» نضا مَصُوغاً في «الذّخة الطبيعيّة 
ل «مُتشابهاً» وامُلْتبساً» بما يكفي لتأكيد أنّه «حَمَالُ أوجُوه تقبل أن تُؤوّل 
إلى ما لا نهاية» وهُو وضع يقف به دون «اللّخة الاصطناعيّة» في أنّساقها 
الصُُورِيّ وأحتتانها الدّلاليَ وإفادتها القَظعيّة. 
وثانيهما : يذهب أصحابه إلى أنْ تكوّن «القرآن4 ذ في القرن السابع الميلادي 
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ضمن مجتمع بدوي بَعيد عن مّراكز «الحضارة» يُوجب أستبعاد أي قرابةٍ بينه 
وبين «العلم؟ الذي يُعَدَ بناء منهجياً ومعرفيًاً تمّء بالأساس» في إطار العصر 
الحديث بالمجتمعات الغريّة. 

ويبدو أنْ الاعتراض العلميّ» بوجهيه ذَينكء يَصْبّ في أَتّجاه نفي إعجاز 
«القُرآن؛ خصوصاً كما يتجلّى فيما يُسمَى «الإعجاز العلمي في القُرآنه. وما 
ينبغي تبّنهء بهذا الصّددء هو أنّ وُرود «القُرآن؛ نضا مَصُوغاً في «اللّغة الطبيعيّةا 
لا يَتتقص من قَدْره شيئاً إلا في نظر الذين لم يَتِقُوا بعد على الحقيقة المُتعلّقة 
من جهة» بحُدود الأنساق الصُوريّة وء من جهة أخرىء» بأهميّة الخطاب 
الطَبِيعيَ الذي لا يَقِلْ منطقيّةٌ ولا معقوليّة عن الخطاب العلميّ نفسه؛ بل إن هذا 
الأخير ليس سوى «نُرُوع إلى التّجريدهء نُرُوع لا ينفكَ أبدا عن مُلايَسةٍ 
الاشتغال المّجازيَ والاستعاريّ الذي يأتيه الإنسان عموماً من خلال أستعمال 
«اللّغةه على نحو بلاغيَ وحجاجي. 

ولذلكء فإنّ «القرآن؛ لا يُعْترَض عليه لمجرد أنه خطابٌ بَيانٌء ولا بما هو 
بلاحٌ يتضمّن «إشارات غَيْيّة» تتعلّق بما يُظْهِرٌ عليه رب العالّمِين عبادّه من كريم 
فضله وواسع علمه. وإِذًا نبت هذاء فإنّه يَصيرٌ أجدر بالمُسلمين أن يَهْتمُوا ب 
تلك «الإشارات؟ بما يَيدُهم أطمئناناً في إيمانهم ويُقوّي تعبّدّهم لربّهم بالتفكر 
في آياتٍ الله المُتجلّية في الآفاق وفي أنفسهم. ومن البَيّن أن من يَعترض على 
ذلك «باسّم العلم؛ إِنّما يفعل بناءً على تصوّر لا يَمْتَ بصلةٍ إلى واقع الممارّسة 
العَمَليّة التي تكد أن للعلم من الاستعمالات بقدر ما للإنسان من حاجات تظل 
تتجاوّز فكرّه وفعلّه. 


7 الوحي الخاتم والتَحدّي الأنَمْ 


إذَا تين أنَّ ما يَعْدَّه «الجاحدون» أعتراضاتٍ على إعجاز «القُرآن» ليس 
سوى شُبُّهات لا يُستمسك بها إلا الذين يَبتعُونها عِوَجاء فإنْه يَتأكد أن الأمر في 
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نص «القرآن" إِنّما يُتعلّق بالوحي الخاتم الذي أنزله اللَّهُ إلى عباده والذي جعله 
هدىّ لمن شاء منهم. 

وحتّى لو صدّقنا «المُبُطلِين» فيما يذهبون إليه» فإِنّ «القّرآنه لا يُمّل فقط 
أحد «النُصوص الكُبرى»» بل يُصير أعظمَ نص وضع بين يدي الإنْس والجنّ 
منذ أربعة عشر قرناً. أليس هو كتاب المُسلمين الذين يُمثّلون الآن ملياراً ونصف 
مليار من التّاس؟! أليس هو الكتاب الذي يَحمِلَه آلاف النّاس في صُدورهم 
ويَلُوه الملايين في صلواتهم الخمس كل يوم ويختمونهء على الأقل» مره 
واحدةً في السّنة قراءةً وَ/ أو سماعاً؟! أليس هو الكتاب الذي لا يَبْلَى من كثرة 
التّلاوة والذي لا يُستنفد الفكرٌ مَّعانيّه والذي لا تنقضي عجائيّه مدى الذّهر!؟ 
فأيُ كتاب ذاك الذي يُضاهيه في كل هذا؟! 

ولأنّ «القّرآنه وحين اللّه الخاتم» فإنّ التَحدّي الأَتَمْ في مُواجَهته يُتعيّن في 
أن كلّ إنسانٍ صادقٍ في طلبه للحقٌ يُمكنه أن يذهب في رحلةٍ لتعرّف نص 
«القُرآنه كما هو في «المُصحَف الشّريف». وإِذًا أستطاع أن يَضع عن نفسه 
كبرياءها ويُجرّدها من عنادها فيتواضع لسماع نداء «الحقٌك. فَلَنْ يُنْهي رحلتّه إلا 
ومُو مُهْتدِ قد عَرَف - بِإِذْنٍ رَبَهِ ‏ سبيله إلى الحياة الطيّبة عاجلاً وآجلاً. ولعل 
خير مثال على هذا ما حصل للرَّيَاضيّاتيَ الكندي غاري ميلر الذي أراد أن 
يكشف عن الأخطاء العلميّة والتَّارِيخيّة في «القُرآن» فإذًا به يتتهي إلى تأليف 
كتابه «القرآن المُذْمِل0(!' حيث أُقَرَ بأنّه كتاب اللّه المُعْجز. فالقرآن هو الكتاب 
الوحيد الذي يُتضمّن خطاباً يَتحدى مُتَلقَيَه بأن يي بوثله إن أستطاعء بل يُعْلِن 
أنه «ولو من من عِند غَيْرٍ لَه لرَجَدُوأ فيه أُخْيكًا كيرا [النساء: 82]. 


5 5 ك أزية 2 ٌّ 2 0 
ومن أجل ذلك كله. فإن الذين يستخمون ب«القول الثقيل» ف القران 
0 
(1) انظر: 
,2 ,ع5نا0]ط ومتطوتاطن2 ستكة0)-آناطم ,نره' :0 عاعممل 76 ,عالتقا بصون - 
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الكريم لا يَدُلَونَ ‏ في الواقع - على أكثر من جِفّة عُقُولهم وضحالة عِلْمهه17". 
إِذْ شأنهم هو الججحود تشكيكاً وتكذيباً؛ وليس البحث عن «الحقٌ؛ حتّى لو كان 
ضدّ ما تَهُوَاهُ الأنفس أو تتّواطأ عليه عوائدٌ التاس. والحالٌ أن إعجاز «القُرآن» 
يَنْبْتَ يقيناً بالنُسبة إلى كل من يَصدّق في طلب «الحقة. وأمًا الذين مَرَدُوا على 
الكفر مجحوداً وإلحاداً» قَلَنْ يُصدَّقوا إلا أن يُقُضى الأمرٌ فيّأتيهم العذاب: لوَلوْ 
رَلَا عكَيْكَ كتبًا فى ورطايس كلوه يم َمل الي كفروأ إن كذآ إِلّا حر مين * وثَالُوا 
ول ل ع مآد وز رََا ملا لَينِىَ ال د لا يُكرُونَ4 [الأنعام: 7- 8]. 


(1) أنظر: طه عبد الرحمن» سؤال العمل. بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلم» مرجع 
سابق» الفصل الخامس: «القول الثقيل والترجمة التأصيليةة» ص. 191 208. 
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11 - 
من آيات «الإعجان» قْ فاتحة «القّرا آن» 


ألفاتحة : 


ان ا وءو ساس 


)2( مد يِنَهِ رب العدلمينَ؛ 
(3) أَليمنِ اليم 

(4) مديك بوم آلتين ؛ 

(5) إِيَّاكَ عبد وَإِيّاكَ فَنَعِينُ؛ 
(6) أهينا الصَرْط اقيم 


صر 


مه و 52 
ل . وي 00000 


(7) رط اللي أنصنت عَلنهم غَي الْمنسُوب لبهم ولا الصَآلينَ. 


1 مقدمة 

الذين يُؤمنون باللّهء رب العالّمين» يُؤمنون بأله «لِتى كيو نَى »4 
[الشورى: 11] في ذاته وصفاته وأفعاله. ولأنّ «القُرآن» لديهم كلام آللّه المُنرّل 
على نبي محمد يك فإنّْهم يُؤمنون بإعجازه الذي يجدونه بِالتَدبُر في كل آي من 
آياته فيّزدادون إنماناً وأطمئناناً. وأما الذين ينكرون «وجود أللّه» تعاقلاً أو 
تعالماً» فشأنهم أن يُكذّبوا «العُرآنَ» نَفْسّه ويستخمُوا به وبكل مُؤْمن من حيث هو 


107 


كذلك (لظنّهم السّخيف بأنّ أعتبار «اللّغة6 نتاجاً بشريَاً محضاً يَترتّب عليه أن كل 
ما يُلابسُها لا يُمكن أن يكون مُتعالياً؛ لكنّهم يَنْسَوْنَ أن الإيمانَ بأللّه ‏ سُبحانه 
وتعالى ‏ لا يَيِمَ إلا يما هو بارئٌ كل شيء ومُنْطقٌ كل ناطق إنعاماً وأبتلا!). 

وبما أنَّ مُكذَّبي «القُرآنه لا يُستطيعون أن يَأنُوا بآية من آياته. فإنّك تَرَاهُم 
يَظلْبون بأيّ ثمن ما يُدارُون به عجرّهم الثابت ويُعَطي على جهلهم المفضوح! 
وزيادةٌ في بيان مدى عجزهم عن الاستجابة للتّحدَّيء سينْظر هُنا في فاتحةٍ 
«القُرآنه بصفتها «أمّ الكتاب؛ التي أشتملت على بِيّناتٍ من الهُدى وآياتٍ من 
«الذّكْر الحكيه](". 

وكل من لم يَتبيّنْ شيئاً من ذلك» فإنّما هو أحدٌ أثنين: إِمَا جاهلٌ بأصول 
البيان فى «النّسان العري4» وإمّا جاحدٌ لن يُصدّق إِلَا أن يَأتيّه العذاب .طإِنَكَ 
لا تجرى مَنْ لحب ولك أنه يبدِى من يَمَذُ» [القصص: 56]. 
2 «أللَّهُ» وباسمه فقط! 

الرّاجح أن عبارة «ينسم آثرَ اكقز_ ايِجِط 4 آيةٌ من «الفاتحة»» 
بخلاف باقى السُّوّر التى يُستحَبٌ بَدهٌ التلاوة بها بعد الاستعاذة باللّه من 
الشَّيُطان الرّجيم. وعبارةُ «#ينسم أت اوقل تيج < 4 هي التي أخترلث 
في آسم «البَسْمّلة». و«الآيةُ» عُموماً ليست مجرّد «غلامة4: وإنّما هى «علامةٌ 
بيّنةّه يُخاطب جماعٌ كينونةٍ الإنسان بما هو رُوح تسمع وتُبْصر وتّحِسٌ لعلها 
تتفكر فَتَذَكّر وتعتبر. ف«ألآية» قَبَسٌّ حَنّ من «المَكّل الأعلى؛ الذي هو نور 
السّماوات والأرض. 


(1) اغتّمدء بالأساسء على المّصادر التالية: 

الراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن. 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ ج 1؛ 

فخر الدين الرازي» مفاتيح الغيب» ج 4.1 

- أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل» ج 1؛؟ 

محمد الطاهر أبن عاشور: تفسير التنوير والتحريرء ج 1. 
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2 1 المألوف أن تُكتب هب يسمه بالتشهيل بدلا من «يأشم» (حيثٍ إن هبه 
دالَةٌ 00 على معنى «الإنصاق» أستعانة أو توسّلاً و«أَسُم» عَلَمّ على 
ما/ مَنْ يسم أو «يَسمُو»). والحقٌ أن كتابة #أَسْم؛ معيارياً تَفْرِض نفسّها حاليا 
على ام التَعَلّم وَالتَعْلِيم ؛ 

«ألله؛ عَلَمّ على «الذات التي لها كل صفات الكمال» فَاتَؤْلَهُ) 
ل ُغده) أو ١ثُولُِ؛‏ (بمعنى ى اتُحيره). . ودألله؛ أسم مُفرَدُ لا يتّى ولا مُجمعه 
بخلاف أسم «إلهه الذي ع على «إِلْهَانِ ويجمّع على دالِهَة» )2 أأَلِهَةُ» مثل ييه 
من (إناء» أو «أَعْمدة؟ من «عماد؛ أو «أَنُظمة» من «نظام» أو «أْعيّة» من «وعاء»)؛ 

3.2 - قولُ آم آللهه مُتعلق بِمْضْمَرٍ أو مَحَذُوفٍ يُمكنَ تقديرُه على 
سبعةٍ أوجُه: «[ابْدَأْ] بَآسْم النّوى «[أبداً] بآشْم آللو «بآشم أللَّهِ [أبْدَأ أو 
قراف «(الابعداة] بِآسْمٍ آللّو. «بأسْم أللّه [الابتدائ]». «(ابتدائي] بآسم 
أللّهى «بآشم لَه [أبْتدائي]». وقد يُرى أن تقديمَ «المُضْمَره أَوْلى من تأخيره» 
لكنّ التأخير هو الأجدر لأنّه لو كان الأوّل» لوّجب إظهاره مُقَدّماً. ويما أنَّ «ب؛ 
تعلّقتُ بِمُضْمَرٍ برك للسّامع أو المُتلقّي تقديرهء فإنّ من قَذّره مُقَدّمأُ يكون قد 
أنتقل من إدراكِ فِعْلِهِ إلى إدراك وُجوب الاستعانة باللّه تعالى؛ في حين أن من 
َدذّره مُؤْخراً يكون قد أنتقل من رُؤْيةٍ وُجوب آلاستعانة باللّه على كل فعل يَأتيه 
أو حالٍ يُلِمّ به. كما أنّه قد يُختلّف في هل «الفعل»؛ أمْ «الاسم؛ أَوْلَى بأن يكون 
ذلك «المُضمّر». ويبدو أنّ تأخير «الفعل» أؤْلى كما يَدُلَ عليه وُرُوده في الآية 
الخاسة من «الفائسة؛ نفسها ياك ميد وََاكَ َنتَييُ4.: فضلا عن أن 
إيرادٌه قبل «البسملة» يَجعلّه منسوباً إلى ذاتٍ القائل كأنّها هي الفاعلة من تلقاء 
نفسهاء وهو ما يتنافى مع إيراد «البّسملة» أوَلاً 0 إلى الصّوابِ أن 
يُقال إِنّ «المُضْمَر؛ المَعْنيَ إنّما هو فعل أُمْرِ «ابْدَأ» الذي يُعلم [للةيهعياده أنّ 
ذِكْرَ أو أستحضار أسمه الك اذى مغر والشّاهد على ذلك في بداية سورة 
«العَلّق2: طأْرأ بأثي رَيْكَ الى خَلَقَّ4 [العَلّقَ: 01]. وبما أن المُرادٌَ يَتمثل في الدّلالة 
على البدء «بِآسْم أللّه؛؛ فقد وَجبَ إضمارٌ فعل الأمر قَبْلَها؛ 
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ع 1 2 5 ا 5 5 2 

4.2 بادئ الرأي يَظلهِر له أن «بآسْم ألله؛ فيها فقط معنى ما يجب أن 
يبدأ به كُلُ فعل. وإلاء فإنّ عبارة «أَبدَأ مُستعيناً بأسْم للا ليست سوى 0 
عبار وَسطى ابآسْم أللّه يُعلّلُ كلّ شيء؟» وهي عيبا ره تقل أن ّ د إلى أخرى 
أصَليّةٍ مفاذها «لا شيء يكون إِلَا بآشم أللّوه و» من نَم «إيْدَأُ دائماً بشم 
آللّه!». ولأنّ «به تفيد مَعاني مُتعدّدةٌ (الإستعانة» الإلصاق/ المصاحبة» 
السّببيّة» التَّعْدِيّة)» فَإِنْ نَقْلَ تركيب «بآسْم آللّو؛ (لفظان فقط!) بكل حُمُولته 
الدّلاليّة إلى أيّ لسان آخر يبدو مِحْنَةَ حقيقيّة : إن بَلاء شديدٌ لمن يُقْدِمِ على 
التّْلء وأمتحانٌ جادٌ للقّدّراتٍ التَتليغيّة والتَدْليليّة في لسانه الخاصٌ! 

2 - «اليمن» ذُكُتَبِ تسهيلاً يدون «ألف المدّه («ا4)» وإنْ كانت 
كتابتها به تُظهر أنها «صفةٌ مُبالَعْةِ) على وزن «فَعْلَان» (عطشان» جوعان» 
حَيْران). و«الرّخمان» هو «الذي وَسِعتْ رحمتّه كل شيء فكان أرْحمَ 
الرّاحمين.» أو هو '«المُتفضّل على الخلائق بجلائل النّعَم وعَظائمها». وآسم 
«الكحمان» مُفْرَداً خاصٌّ باللّه تعالى يصفته الذي يَشْمَلُ برحمته وفضله كل 
المخلوقات في الدّنيا والآخرة؛ 

62 - «اليحيم » صفةٌ مُبالَعْةٍ تَدُلَ على «الشَّديد الرّحْمة الذي يؤْيْر 
بر حمته الخاصة عياده المُؤْمئِين والصالحين في الآخرة بالأخص! أو «المُتفضل 
على بعض خَلّقه بدقيق انعم ولطيف الأفضال»؛ 

«ألرّحْمان؛ و«ألرّحِيم» غير صفة «الرّاحم» لأنّهما صفتا مُبالَغةٍ. 
4 د 8 ع - 
وكُلّها صفاتٌ من «الرّحْمة؛ التي هي شم 0 أو «العَظف» أو الرققم أو 
«الحَيُوَ» أو «الشّمّقة؛. ذلك بأنْ «الرّحْمة» تختصٌ بالدّلالة على «الإنعام في قُرْبه 
وسعته و«الإحسان فى تعاليه وتجرده) ؛ 

2 وُرُودٌ «الرّحْمان» قبل «الرّحيم؛ يُؤكٌد أنّ «أللّه؛ قد سبقت رحمئه 
عذابّه وأنّ نِقْمتَه لا تَحِنُ إِلّا على من كَمَّر نعمته أو لمن أراد من عباده أن 
تُضاعف مَنُوبتُه أبتلاة. ووُرُودُهما مُقترئيّن مُباشَرَةَ ‏ بدون عطف - بعد آسم 
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«أللّه؛ يُؤكّد أنّه تعالى يَتعرّف لعباده بالرّحمة أبتداء» وأنّ رحمئّه تدلُ على أنّه - 
سبحانه ‏ له المَثّل الأعلى فى الخير؛ 

2 - تَلقّى عبارة «بآسْم أللّه؛ ألرّحْمانء الرحيم» يجعل المرء يُتفكر 
فيتذكر أن النّاس لا يُبدؤون كلامهم» وسائر أفعالهم» بذكر ذواتهم أو 
أستحضار آثارها إِلَّا عَفْلةَ أو ججحوداً. ذلك بأنّ كونَ «الفعل» لا يأتى أصلاً إِلَا 
من «ذاتٍ قادرة ومُريدة وخرّة» يُعَدَ أمرأ يُقُود إلى مُواجهة مُشكلة «البَدْءه 

000 3 7 : ل 
و«المبدَأ»: فبأيّ شيءٍ يجب أن يَبْدأ المرءٌ أيّ فعل من أفعاله؟ هل يبدأه بذكر 
ضمير المُتكلّم «أنا؟ وهل حمّاً ب«أناء» يَأتي الفعل؟ هل هو الذي يُنْطِقُ نفسَّه 
مُحرّكاً لسانّه وسائر أعضاءٍ الإصاتة فيه؟ وهل «النُْظِقُ» يَدُلَ على الحضور 
الكامل لذاته ك«أنا»؟ وهل هو الذي يُحرّك أيّ جارحةٍ من جوارحه حين يَهُمّ أن 
«يفعل» شيئا أمْ أنّه قد سُخُر له أن يأتي «الفعل؟ كأنه يَصدٌّر فيه عن ذاته؟ هل 
الإنسان هو الذي «يَخْلّق؛ أفعالّه كأنّه «يبدعها؛ من عدم أمْ أنه يأتيها «كَسباً؛ بعد 
أن جَعِل بإمكانه ذلك دعَطاءً» و«إنعاماً» من لَدّن خالقه «الرّخُمان» الرَّحِيم؟؟ 
إِنْ «البّسملة» تأتي حلاً لهذا الإشكال الذي لا يَنْفصل فيه الجانب «ألكَلْقَيَ/ 
أَلؤجُوديَ» عن الجانب «الحُلّقيَ/ الو جداني». فلا أسم يَصحٌ أن يُبِدَأ به إلا أسم 
«اللّه؛ بصفته «ألرّحمان» ألرّحيم4. ونان «ألبّسملة» فى أوّلٍ آيةِ من «آلفاتحة 
1 بِحَقٌ «فَنْحأً» حِكميّاً في جدار «العَدَميّة المُتألّهة أنانيّةة» بحيث لا يَعود 
«الأنا» مُمْكناً في بَشريته إلا كبّصيص من ثور «الحقّ؛ في قُرْبِ إنعامه ودَوَام 
إفضاله. وإلاء فإنّه لا «أنا» إلا هوء وبرحمته يكون كل ما يكون. ففقط 
«بآسْيوه؛ ‏ سُبحانه وتعالى ‏ يكون «البدةه» وليس أبداً بأيّ أسم غيره كما 
وهم الجاحدون أو يَظنَ الغافلون! وإنّ إحراجاتٍ «الذاتيّة؛ منذ «سُقراط» 
وأنتهاءً بكل من «فتغنشتاين» و«هيدغر» و«لفيناس؟ و«دريدا» و«ريكور» لَتُشِيرُ 
إلى الأهميّة الحُبْرى ل«المَنْح) في البّسملة الذي بدونه يُبقى عمل أبن آدم أَبْثر أو 
أقطع. ولكنّ «الجاحدين» لا يكادون يَعْلّمون! 
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3 «الحمد» منه وإليه 


حينما يَتلقّى المرءٌ عبارةً هالْحَمْدُ ينَّه4 بعد «بآسْم آللّهء الرّحْمانء 
الرحيم؟ لن يكون بوُسعه أن يساءَل لماذا يجب أن يكون «الْحَمَدُ يِه 4 وليس 
لغيره» لأنّ «أللّه؛ هو «ألرّحْمانء ألرّحيم». ولكنْ قد يُتوفّع منه أن يُتساءل: 
لماذا «الْحَمْدُ ينه وليس «للَّهِ الحمدٌه أو «حَمْداً للّهه أو «أحمَدُ أللّدَه؟ 
ولماذا «ألحَمْده وليس «الشّكْره أو «ألئّناء» أو «المدح؛؟ 

3 «األكّناء؛ هو «الوصف مَدْحاً أو ذَّمَاًة؛ و«الحمد» هو «الثّناء بخير على 
ذِي الفضل أو الفضيلة»؛ و«المدح» هو «إظهارٌ صفات الحُسن والخير» ولو 
كَذِباً؛؛ و«الشُّكر» هو (ذِكر التّعمة ثنا». ف«الئّناء» يكون في الخير والشّرٌ وفي 
الحْسن والقّبح» في حين أن «المدح» قد يكون كذباً في الوصف بالحسن 
والخيرء كما يُقال فيما يكون من الإنسان باختياره» وأيضاً مِمَا يُقال منه (وفيه) 
بالتّسخير. أمَا «الحمدُ»» فلا يكون إِلَّا في «التسخير». وهكذاء فكلّ شُكْرٍ حَمْدٌ 
وليس كل حَمْدٍ شكْراً» وكل حَمْدٍ مدحٌ» وليس كل مدح حَمْداً. ولأنَّ «اللّه هو 
«الخيْر» واسع المَضْلء المنْعِمة فلا يكفي أن يُمدّح أو يِْنَى عليه أو يُشْكَرء بل 
الواجب أن يُحمّد حَمْداً كثيراً ودائماً. فهل أختيارٌ لفظ «الحمد؛ للدّلالة على 
«أفضل الشّكر والثّناء» مُجرّد أتّفاق أمْ أنه غايةٌ في الإحكام والتّؤفيق؟! 

3 - نَعَمْ إنّ العارف بأسرار «اللّسان العربيّ؛ يُدرِك الفرّق بين «الثّناء؛ 
و«المدح؟ و«الشّكْر» و«الحمد. لكن» حتّى لو أختار لفط «الحمد» في مناسبته 
لجمال الذّات الإلهيّة وجلالهاء فهل سيُوئّق في جَعْله بصيغة ظاَلْحَمدُ يِنّو4؟ 

3 وُرُود ظالْحَمَدٌ يِنَهِ4 بدلاً من «لِلّه الحمده أو «أحمَدُ أللّةه أو 
«حمداً للّو؛ يَدُلَ على أنّها ليست من كلام البّشر: فتقديم «الحند» (كأسم 
جنس) وتأخير «للَّوِ؛ تركيبٌ لا يُفيد فقط أنْ «الحمدٌ كُلّه إِنّما يكون للّه وحده؛؛ 
وَإِنّما يُفيد أيضاً أن «الْحَمَدُ4 لا يكون إِلَا إنعاماً وتوفيقاً من آللّه سُبحانه؛ في 
حين أنّ «للَّهِ الحمدٌ؛ تركيبٌ يُفيد أن «الحمد» مقصورٌ على أللّه بصفته الذي 
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يُحْمَدٌ في السّرّاء والشواف هلل اشواووانا تر عيث عيدا للده لاعنير سيول 
المُطلّق الإشارة إلى فعل انَحْمّدُ؛. و«أحمدٌ أَللَّهَ) لا يأتي إلا مَشُوباً بيسبةٍ الفعل 
إلى نفس من هُو في حاجةٍ إلى توفيق «أللّه لكي يأتي بفعل «الْحَمدٌ4 عَيْهِ! 
4.3 0 «الحمدٌ بِنَّهِ» (وهى القراءة الأشهر والأظهر لدلالتها على 
و #الحمذ للّه وحده) و«االصَيدٌ نه (بإضمار (فِعْل مُقَدّمه جَرْياً على 
عادة العرب في البدء بأسماء منصوبة : لشكراً 1ك اعَجباً 11 «تبااى إلخ؟ وفي 
«النَضُب»4 إشارةٌ إلى «الفعل» الدّال على «الحُدُوث» و«التجدّده) و«االْحَمدٌ 
نو (بإتباع «الحمدُ» لحركة «اللّام» في ظينّو4 كما فَعَل الحسن البصري)؛ 
كما قرأ إبراهيم بن أبي عبْلة ب«الحمدٌ لُلَّوه (بإتباع «اللام» في الضمّ إلى 
«الذال»» وهذه القراءة هي الجارية على ألْمّنِ كثير من العامّة) ؛ 
3 وَردتُ عبارةٌ #الحمد لو في مُستهل أريع سُور أ خرى: 
الى خَلَقَّ ألسّمْواتٍ وَالأرض مَجَعلَ الت وَالتور» [الانعام: 01 «الليد ين ا 
َل عل عدو القن ور عمل ل عِوْعا4 [الكهف: 4]1؛ طاالَدْدُ َه اذى آم 
أَلسَمَنوتِ وما فى لْأَرَضِ > [سبأ: 1]؟ 205 5 قاطي لسَّمنوتِ ل جَاعلٍ آ 
رسلا أل [فاطر: .]١‏ كما رت لان زر حرق كي 
3 يهم إذاء قولّه تعالى ون من شيءٍ 0 ولكنْ لا 
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تَفقهون تسيخهم !4 [الإسراء: 44] وقولُه عزّ وجل «#ووسَيم يسيع اَعَد يمدو 
وَالْملَقَكة ؛ من ع حِفَيه. 4 [الرّغعْد: 13]. ويفهّم أيضا كيف 0 صفة «الحميدة من 


أسماء الله الحسنى» حيث وَرَّد في أكثر من آية لأا ِل مَا فى أَلسَّمَلوتِ وما فى 
الْارْضٍ عن الله طَنيًا ل حي45 [الناء: 131]؟ 7 م م وَمَاقيٍ 
وَل ك أله لهو الْعَكُ الْحَِيدُ الْحَمِيدٌُ4 [الحج: 64]؛ «زومن بنحكر فَإِنّما يشْكر لتفيه 


ومن كفر وإِن لَه عت حَمِيةٌ [لقمان: 12]؛ 


«الرب» و«العالمين» 
: 4 «الرب؛ من «التَرْبيَةة بمعنى «الإنشاء التامَة و«الإصلاح الذائم» 
تملكاً وتسيّداً. ف«الربٌ» هو «المالِك الذي له الحَلّق والأمره و«السيّد الذي لا 
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مَثيل له في تؤقير را فكع أ كلتدييها أ علوي و وار و 
يُستعمل «الربٌ» مُفرّداً إلا في الدلالة على «اللّه؛ تعالى» وَإذّا أريد به غيره 
سْتُعمل بالإضافة («ربٌ الدّارة» «ربٌ الثاقةه» «أرَحِعْ إِلَ رَيَلَكَ4 [يرسف: 50]؛ 

4. 2 «الْعالّمُون) جمع مغرده «عالّة؛ و«العالّم؛ هو «كل ما سِوّى الرَّبَ 
مِمّا يُعْلّم أو لا يُعلّم في السّماوات والأرَضين». ولف «عالْمُون» يُفضل «غَوَالِم) 
لأنه بصيغته (المنتهية بلاحقة هوُنَ؛) يدل على «مجتموغ أصناف الخلائق سواء 
أكانت عاقلة أُمْ غير عاقلة؟ وسواء أكانك تكلنة أمْ لا.». وبهذا فلفظ 
«العالّمِينَ؛ يجمع ثلاثةً مَعانِ: معنى «العَلّامة الدَالّة» ومعنى «الجَمْع الكثيرا 
رمق «الشُمول المُستعْرِق لكل الكائنات بما فيها العاقلة»؛ 

4. 3 «اللَّهُ رب العالّمين؛» وهو أحقٌ بأن يُحمّد ويُعْبّد ليس فقط لأنه 
كذلك» بل لأنه سبحانه هو «الرّحُمانء الرَّحيم)؛ 

4- ##رَبَ ألتليت» : «الْعنلمِينَ4 تابعةٌ لريّها أختياراً و/ أو أضطراراً. 
فليس هُناك «عالّمُون» تُعرّف بلا ربّء وإنّما كل طالْعنلمي» تُعرّف وتُعْلَم بربّها 
تعالىء بل لا يُعْرَف أو يُعْلّم بعضها كاعالم» إِلَّا بما هو عَالَمّ ل#ربَ 
الْعتلميَ» ؛ 

4 - قرأ زيدٌ بن علي «ربٌ العدليي» بِالنَضْب على المدح أو يما دل 
عليه في طالْحَمَدٌ يِنَّعو4. كأنّ المُراد: «تحمدٌ الله رب العالّمين.»؛ 

6.4 00 #رب الْعلمِيَ4 مُترئبٌ على قول «الْحَمَدٌ يِنَّهِ6 لأنّ «ربٌ 
العالّمين» يَستحقٌّ قّ «الحمد» بما هو «الخالق» الْمَنْجم!؛ 

5 أَوَليَةٌ «الوّخمة» وسَّعنّها 

يأتي بعد «رَتٍ يف4 صفتًا «الرّخمان» والرّحيم» تأكيداً لما سَلَ 
من أن «أللّه» لا يتعّف ‏ حتّى بما هو «الربَ» ‏ لمخلوقاته إِلّا ب«الرّحمةا, 
فهو خالقهم وربّهم «اآلرّخمان «ألرّحيم؟ 

5 - تكرار صفتئ «الرَّحْمان؛ و«الرّحيم» بعد أسم «الربٌ» يُشير إلى أن 


114 


«أللّه» سبحانه هو «الخالق. المُنْعِمُ الذي بِيّدِهِ الكير علمااهذة وك سواه ولا 
رازقٌ من دونه ؛ 

2 نقرل: «اكخاة» الكني؛ امن القولّيْن السَابقين #الحمد 
000 و#ربٌ العتلميَ» لأنّ «اللّه» تعالى يُستحقٌ «الحمد» بما هو «الخالق» 
المَنْعِم) وأيضاً بما هو «ألرّحْمان» لرّحيم»» بل إن من «الحمد؛ أن يكون اللَّهُ 
هو «ألرّحُمانء ألرَّحيمه؛ 

5 من الحكمة أن تأتي صفتا «الرّحْمانء ألرّحيم؛ هُنا قبل «مدلِك 
يوم الدين»4. لأنّهما بقدر ما تُشيران إلى «سّعة رحمة اللّوهء فإنّهما تُؤكّدان 
«رجاء عَفُو اللّها من قِبَل عباده في «يوم الحساب»؛ 


6 «المَلِك/ المالك» و«يوم الذين» 

6 - في طمدلكِ يوم ألتيين4 هُناك عدّة قراءات: «مَلِك؛ وامَلّك» 
(بتخفيف اللام) و«مالِك» (اسم الفاعل من امَلَكَه: بِحَفْض «مالِكِ؛ عطفاً أو 
بنصبه كما عند أبي هريرة أو برفعه «مالِكُ؛) وامَلَكَ) («مَلَكَ يوم الدّينَ؛ كما 
قرأها أبو حنيفة). والأرجحٌ قراءة امَلِكِ لأنها قراءة أهل الحَرَّمَيّن ولأنها متفقة 
مع آية طمَلِلكِ آلنّاس» [الناس:0002 وأيضاً لأنّ معنى «المُلْك» (كما في 
«المَلِك1) فيها أعم من معنى «الملّك/ الملّك» (كما في «المالك4)؛ إِدْ كل مَلِكِ 
مالكُ» وليس كل مالِكِ بمَلِكِ. وبالتّالي» فإنَ «مديك يوم الديِنٍ» إِنّما هو 
«مالِك الأمر كلَّه في يوم الدّينَ» و«الحاكم القاضي بسُلطانه وعَذْله بين عباده؛؛ 

6 - «ايوم التين* هو «يوم الحساب والتجزاء». وأختيار لفظ 
«ألدين؟ راجمٌ إلى أنه يَشمل في ذلالته معاني «الطّاعة» و«الخُضوع» 
و«الحساب»: «يوم الحساب» يوم لمعرفة من تحضع للّه طعا وتعبّداً ومن 
خضع له كَرها وطمّعا؛ 

6 - قول «مدليكِ يوم الذيين4 مُترتّبٌ على الأقوال الثلاثة «الْحَمدُ 
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4 «ربٍ الْمْلَينَ4: «أَليّمئنِ لم4 لأنّ كل ما يّقع في الحياة الدُّنيا 
له ما بعدهء فهناك بع من القبور وحساتث على الأعمال. وكل من أحسن أو 
أساء في الدّنياء فلا بُدَ أن يُجَارّى في «الآخرة» من قِبَل #ربٍ الْمَلْمِنَ» الذي 
هو «مدلك بوم ألدين4 والذي له وحده «الْحَمدُ4 بما أنعم رحمةٌ منه وبما 
يَقْضِي عذلاً في يوم يتتصف المظلومٌُ من ظالمه جزاءً من رب العالّمين؛ 

7 «العبادة» و«الاستعانة») 

7 - في قول طإِيّاكَ نعبد وإِيّاكَ فََنَعِينُ4 قُدّمِ «ضمير النَضْب 
المُنفصل» على فِعْلَ #نعبد» وظنتَعِينٌ4 لتأكيد أختصاص اللّه سُبحانه 
بهما. فلا معبود بحقٌّ سواه» وهو وحده القويّ والغنيّ الذي يُستعان به على كل 
حال؟؛ 


2 محرو سم 


7 وفي قول 8إِيَّاكَ نَعبد وَإِيّاكَ فنَعِينُ4 التفاثٌ مُرْدَوجٌ: من 
ضمير «الحاضر في غَيِْه (مُو اللّه) إلى ضمير «الحاضر المُخاطب في قَرْبه) 
(أنت المعبود وأنت المُستعان)؛ ومن عُموم فعل «الحَمْده إلى صوص فِعْلَيْ 
«العبادة» (تَعبّده) و«الاستعانة؛ («تستعين»). وهذا الالتفات» في الحقيقة» 
لَفْتّ للتظر إلى أنّ كون «العبادة» مُرتبطةٌ ب«الاستعانة» يجعل تحقٌّق الإنسان بها 
إِمَا مقصوراً على «أللّه؛ تعالى وإمًا مُوجّهاً نحو سواهء بحيث لا يكون من خبيارٍ 
أمام من أَبَى الدُخول في جماعة الذين قالوا: «إِيَّاكَ تعبد وَإِيّاكَ فْنَعِينُ4 
ِلّا أن يقول: «أعبدُ نفسي ومَوَاهاء فدأستعين بكل ذي فُوَةِ وسُلْطان»» وهو 
قول من أَبَى أن يأني طَوْعاً سيق من حيث لا يدري - إلى أن يَأتِيَ ربّه كَرْهاً 
وكدْحاً لأنَّ نفسّه ومّواها من خَلّْق الباري الذي سوّاها فآتاها فُجُورها وتَقُواها! 

7 - ينبغي أن يُلاحَظ أن هذه الآية ُولّفْ بين «اللّه؛ مُتكلّماً ومُخاطباً 
وبين عباده مُخاطَبينَ ومُتكلّمِينَ : «إيّاكَ أنتَ» و«نحن نعبد «إِيّاكَ أنتَ؛ 
وانحن نستعينٌ». ووحده من له «الحمدٌ؛ يُجمع برحمته بين جلال عطائه وبين 
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عبادة خَلّقه الذين أُعْظُوا من واسع قَضْله أبتلاء منه سبحانه أيَشكُرون أمْ 
يكمُرون! 

7 ينْظرء م مأء إلى «العبادة» في صلتها ب«العُبوديّة» فتَبدُو ‏ بالتالي 
«العبادةٌ» كأنّها ضدٌ «السّيادة» التي تُعبّر عن «الحُريّة». لكنْ «العبادة» إقرارٌ 
طَوْعٌ ب«العُبوديّة» إزاءة من تَفَرّد ب«السّيادة» خالقاً ورَبَاء وهو الإقرار الذي 
57 58 5 2 و واس م 
يُمَكُن من التَحقّق ب«الخريّة» تعبّداً وتخلّقاً. فلا سيادة للإنسان» في الواقع؛ لا 
على نفسه ولا على ما سواها؛ وإنما هي عبادةٌ لله وحده وأشغعانة به دون 

5 5 واءك 0 - 5 0 

سواهء على النّحو الذي يُمكن «العبد؛ من الخُروج من آفاتٍ «التَربُب» ود«التأله» 
والعمل ‏ من نّم على «التَنْس» تعيّداً مُحرّراً وتخلّقا مُسدّداً؛ 

الرّبْط بين «العبادةة وال بين أنهما مُتلازمتان بما يُؤكّد أن «أللة» 
هو الغني المتعالي الذي ب تفتقر إليه عبادٌه باستمرار والذي لا حول ولا قُوّ دّة إلا به 
سُبحانه. ف«العبادةٌ» أستعانةٌ باللّه على كل أمر يّهُمّ العبد أو يصيبه» ولا عبادة 
مُخلّصة إلا بعونه تعالى ؛ 


8 «الهداية» و«الصّراط المستقيم» 

مَجِيءٌ الطللّب باهينا» مُباشَرَةٌ بعد آية «إِيّاكَ نعبد وإِيَّاكَ فَسَعِينُ4 
فيه بيانٌ لمعنى «العبادة» و«الاستعانة4: عبادتا إِيَاكَ أستعانةٌ بك على حاجاتنا 
التي أُسّها «أن تَهْدِينَاه إلى «الصّراط المُستقيم». ف«العبادة» أستعانةٌ ودُعاء» ولا 
شيء من هذا يّتمّ من دون «الاهتداء؛ إلى «الصّراط المُستقيم». فلماذا طلبٌ 
الجمع بين «الهداية» و8 الصَمْط الْمقَيم4؟ 

8. 1 «الهداية» هي الدّلالة بلْظْفِ إلى الخير عموماً. ولأنّها من أمر أللّه 
وحده الذي يَهْدِي من يشاء من عباده» فإِنَ طلب «الهُدَىه لا يصمح إلا من 
«أللّه؛ الهادي بفضله وتوفيقه. فالإنسان لا يُستقّل إطلاقاً بنفسه في «الاهتداءة 
كما يَظْنّ الذين يَرَوْنَ في «العقل» غَناءً لهم عن أمر اللّه تعالى. وإلّاء فإنّ أدّعاءً 
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قُدرة الإنسان على «الاهتداء» بعقله وحده يَوُول إلى تنصيبه معبوداً من دون اللّه 
سُبحانه» فضلاً عن أنه أَدّعاءٌ لا يكل تأسيس «العقل» إِلَا تأليهاً مُتنكرا أو 
تأريخاً مُتعالياً! 


8 قرأ «ابن كثيرا وانافع؟ و«أبو عَمْرِو) و«ابن عامرة و«عاصم» 
و«الكسائي؟» لفظ «الصّراط» بالصّاد؛ وقرأه «يعقوب» بالسين «السّراط». 
والأصل في هذا اللفظ «السّين» فقّلِبت «صاداً» لقُرْبٍ مَحْرَجها من «الطاء» في 
آخره (لا يزال الئاس يُنُطقون «سَرََطا ‏ بمعز بمعنى «أَبْتَلَعَ) - قريباً من «صَرَّط)). 
وبعض العرب 2 اللرذا و«كلب» و«بنى القَيّن؛) يُنْطقها زاياً «الرّراط». 
و«الصّراط» هي عه لفُرِيش6 الثابتة في 526 العثماني. وتَعاقّبِ ل(السين) 
و«الصّاد؛ و«الرّاي) في هذا اللفظ مِمّا دعا كثيرين إلى أعتباره من الدّخيل ناسِينٌ 
أن تَعاقْب الأصوات طبيعيٌ في كل الألسن وبالخصوص في «العربيّة». ولعل 
وُجودٌ مادّةٍ مُتجانسة وكثيرة من الألفاظ الثُلائيّة يُكّد أصالئّه فيها (اسّرب)2ء 
ااسرج4؛ «سرح4؛ لسرداء #سرركاء «سرطاء إلخ.). ولفظ «صراط» يذكّر 
ويُونّث مثل «طريق» و«سبيل»» ويُجِمّع على 'سُرّط/ صُرّط)؛ 

8 + الشرافك» ليبس مجرد اطريق 4 ون انل :ورتسا مو #الطريق 
الواضح أو السَهل»» إنه «الظريق» الذي «يَسْرّط» (أي «يبتلِعٌ1) سالكّه (أوء 


مارو 


بالأحرى» (يسرطه سالكه؛) لشدة ةِ وضوحه وسهولته ؛ 


8 ولأنّ «الصّراط؛ طريقٌ سالك (و«سارظ») جدّاء فإنّ طلبٌ 
«الهداية» لا يكون إِلَا إليه. ولهذا أتى الدّعاء ب«أهينا الصَرْط الْمقيم»4؛ 


8 2 ولا بُدَ من تبّن أنّ «الهداية الإلاهيّة» تتعلّق ب#«الصَرط 
لْمْمَِم4: فليس كل طريقٍ يُوصل إلى اللّهء بل ما أكثر الظُرّق التي لا تُؤدّي 
إِلّا إلى 0 وبما أنَّ «الهُدى» كلّه من اللّهء فإنَّ «الصّراط» المُراد الاهتداء 
إليه لا بُدَ أن يكون «مُستقيماً»؛ وهو «صراط ب في دلالته على صحيح 
الاعتقادات تصوّراً وتصديقاً » وعلى صالح العبادات تفقّهاً وتخلقاً ؛ 
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8 لا يكون «السّراط/ الصّراط؛ء إذاء إِلَّا واحداً ومُستقيماً لأنّه حبل 
اللّه الممدود إلى عباده هُدَّى: #وَأنَّ هَذَا صِرطِى مُسَتَقِيمًا كَتَبَعْوَةٌ ولا تَنَبعُوا 
سبل فُنْعَرَقَ د 2 عن سيلو [الأنعام: 153]. وما أشدّ طَيْش من ظَنّ أن حكمة 
«التَنُويره و«التَخُرير؛ تقتضي أن يصير «السّراط/ الصّراط» مُتعدّداً في «الدّين 
الدنيويَ» ليكون «صُرّطاً [أو صراطاتٍ] مُستقيمةً(!2: كأنّ «الهداية؛ أصبحت 
شأناً بَشرياً خالصاً ولم تَعْدْ من آختصاص اللّه سبحانه قل يِنَهْ الْمَمْرِفُ وَالْممْرب 


يجَدِى من يمآ إل مِرطر مُسْتَقِيِمٍ © [البقرة: 142]» بل كأن «الاستقامة» لا تتم حقّاً 
إلا إِذّا تفرّقتِ السُّبّل بالعباد وذهب بهم التَنارّع كل مذهب!(©©) 


9 «المُنْعَم عليهم') و«المغضوب عليهم) و«الضَالُون» 

أمام «الهُدى؛ الآتي (والمطلوب) من اللّه لعباده» هناك ثلاث فئات: فئة 
«المُنْعَم عليهم بأن هُدُوا إلى «الصَرْط الْمسَقيم4: وفئة «الْمنْصُوب لم4 
(الذين أتاهم الهُدَى فكدّبوا به ججحوداً وظلْماً) وفئة «الضالّين» (الذين صَعُْب 
عليهم تمييز #الصَرط الْمَنَقِيم» من السّيّل المُضِلَّة) : 

9 - هذه الآية بين «الصَرْط الْمسقَيم4 بصفته مَطلب «الهداية» الذي 
يُستعين به «المُّْعَم عليهم» في عبادتهم لربٌ العالّمين. ولأنّ «المُنْعَم عليهم؛ هُم 


1 واف قن ام مه 00 2 م 31 3000 . ع 0 

الذين مُدُوا إلى «الصرْط الْمتوِيم4: فإنهم يتميّزون عن «الْمنْصُوب عَلهِم» 

ول الصَآنَ4 بحيث يَخْرُجون منهم بما يُؤْكُد أنّ مقام «المُنْعَم عليهم» يأتي 
م شاع ور 


أوَلأَء ويّاتي بعده مَقام طالْمَنْصُوبٍ عَلِم4. ثُمْ أخيراً مَقام «الْصَآلينَ)؛ 
9 «المنعم عليهم؛ هم الذين هَداهُمُ ريّهم إلى «الصَرْط الْمقَير4 
(1) أنظر: عبد الكريم سروشء الصراطات المستقيمة: قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية» 
ترجمة أحمد القبانجي» منشورات الجمل» 2009. 
(2) ينبغي أن يكون يَيّنا أن وحدةً #الصّراط»؛ بما هو الهُدى الإلهىَ المُتضمّن أساساً في القُرآن 


والسئّة» لا تقتضي وحدة الاستقامة عليه ؛ مِمَا يعني إمكان تعدّد كيفيّات السَّيْر بين النّاس باعتبار 
خُضوعهم لشّروط هذا العالّم الدُنيويَ في تعدّدها وتغيّرها وتناقضها. 
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3 5 3 27 7 س2 0 ا ا ا لا 0 2005 
فاستقاموا كما أمروا : ومن يطِع الله وَاَلرسُولٌ فَأَوْلتيِكَ مم أَلَذِنَ أنعم الله عَليّيم من 
2 ليه مال 2 2111 به ع م 7 ا 0 ماس معمام في 

انين وَالصَدِيِقِينَ والشهداء وَالصَّلِحِينَ وَحَسَنَ أؤكيك رَفِيقا # ذَلِك الفْضِلٌ مر 


3 
2 ار 


لَه وَكَق بأشَّه عَلِيمَا؟ [النساء: 69 70]؟ 


9 طالْمنْصُوب ع4 هم كل الذين أتاهم مُدى الله فأبَا إلآ أن 
يُكذّبوا به ظُلْماً وعدواناً. ويُعَدَ الذين لَمِنُوا من «اليهود» التموذج التاريخي 
للمغضوب عليهم لقوله تعالى :«[. . . ]» عن لد أ وَتيدب عَه وَجَعلَ رادا 
لْرَةٌ وَلْْنَازِرٌ وعَبَدَ أَلطَمُوتٌ ولَيْكَ شر مك وَأصَلٌ عن سول أَلتَبيل4 [المائدة: 60]؛ 

9 طاألصَآلينَ4 هم كل الذين طلبوا «الصّراط المُستقيم» فأضَلَتَهُم كثرةٌ 
الشّبّهات وتوا نوازع الأهواء. ويُعَدَ «النصارى؛ التموزج التَارِيسيَ للضالّين 
لقوله تعالى: ظكُل يتأَهلٌ المكتب لا تَمْنُوا في دبيصكم غَيرَ الْحَق ولا تَتَِعُوَا 
َوه هَوْرٍ كد مَحَنُوا ين مَْلُ وَأصسَنُوا كيرا وَصئُوأ عن سَوَآهِ التسبيل» 


[المائدة: 177ء 


10 و«الحمد لله أوَلا وآخراً 


بناءة على ما سَلّفء يَتبيّنُ أنْ نض سُورة «الفاتحة؛ (المُكَرّن من واحد 
وثلاثين لفظاً فقط!) يَتضمّن من آيات «الإعجاز» ما ظلّ أُونُو الألباب يَجْهَدُونَ 
في أستقصائه على أمتداد أربعة عشر قرناً. 

والجاحد وحده يُمكنه أن يَتردّد في الإقرار بأنّه نص بَيانىٌ بديعٌ وخطابٌ 
حِكْوِيٌّ بَليُ. وعليه» فكلّ جاحد مُطَالَبٌ بأن يُنْجز تمريناً يَتمثّل في أن يُولّف 
باللنّسان العربيّ أو بغيره نضّاً يُعبّر به عمّا يُضاهي كل تلك المّعاني الجليلة في 
حُدود ألفاظ لا تزيد على ألفاظ «الفاتحة» وفي الوقت نفسه»ء تَفْضْلّها بياناً 
وحكمةً! أمّا من أوتي رُشْدَهء فلا يَمْلِك إلا أن يَلْهَج لسائه ب«الحمدٌ ينّو4 
أمام عِظم ما أسْبَع عليه ريه من النّعم التي ليس أهوثّها تُبوتُ وُجوده بين 
«الْعدلِمِنَ4 بنا هو «المخلوق» الذي سُوّيَ لكي يَسْمُو به وجدائه إلى «التفكره 


110 


و«التَدبّرك» و«العامل» الذي أَبْتْلىَ بالمُكابّدة في العاجلة عسى أن يُهتدي - 
بفضل ريه إلى «الصّراط المُستقيم؛ تعيّداً وتَخلقاً. 

وإِنّ نضّاً أريدٌ له أن يَتَنرّل حَمْداً مُتجدّداً وؤثراً مُتواصلاً لخليقٌ بأن يكون 
إعجازاً فاتّحاً لغيب «الؤجود؛ وإنجازاً مُحرّراً لنوازع «الوجٌدان؛ يما لا قبل به 
لمُمْكناتٍ الكلام البَشريّ بشِعْره ونثره. 

ولك أن تعجبّء بَعْد كيف أن «الجاجدين» ‏ رغم ترديدهم لقول «لا 
أحد يَمْلِكِ الحقيقة» ‏ لا تَلْمَسُ لديهم إلا ما يُشْعرِكَ بأنّهم يُخسنون الظّن كثيراً 
بأنفسهم كأئهم فعلاً أصحاب «الصَرطٌ الْمستَِيم4 أو ألّهم من يُستأثر بأمر 
«الهداية» إليه. والحالٌ أنّهم أشد الناس غفلةً حتّى في إطباقهم على ما يَعْلَمُونه 
من «ظاهر الحياة» أو ما يُزيّن لهم من «باطن البّلاء! ولأنْ لِلَّهِ في خلقه شُؤُوناً 
لا يُحاط بها عِلْماَء فليس بالوُّسْع أن يُقال إلَا: «الْحَمدٌ بِنَّهِ4 الذي مّدانا 
لشّكره وذكُرهء وما كُنَا لنهتديّ لولا أن مّدانا أللّه. 

وآخرٌ دعوانا أن «الحمد ينه رب الْعدلمِيَ». 


12ت 
أَحَقّاً خريّة المُعتفّد والضميى, 
لا شرعيّة لها قف «الإسلام؟ 


عد 
لس ام ري سارل ام 
«وَلرٌ سه رَيْكَ لَعَلَ ألنَا س أَمّدٌ و سد ملا بان تتفت مَيلفِيت إِلَّا من 
ظشظ1 
لئان لَمَعِينَ4 [هرد: 118 119] 
00 عجر معو لمسممد 0 2 ع سرس 
ولو ضَا لله 3 كح أمّة وبِحِدَةٌ وللكن يِضِلٌ من مآ 
وَيهُدِى من بق تسل عدا كس تعَمَلُو» [التحل: 93] 
و شَُ ركًَ دمن 7 من في رض كلم 00 5 ت كر أَلنّاسَ 


9 4 . 
حق د نوا مَؤْونِيت4 [يونس: 2] 


الظَاهر أنّ الذين لهم مُشكلةٌ مع «الدّين؛ كُلّهِ ليسوا هم وحدهم مَنْ يَظنّون 


أن «الإسلام» قائم ضدّ «خرية المُعتقّد والصّمير»» بل هناك كثير من المُسلمين - 
المُجَهّلين وَالمُضَلَلِين من طرف بعض أدعياء الفقه ‏ يعتقدونء هُم أيضاًء أن 
إقرار ذلك الحقّ دُستوريًاً معناه تشريمٌ الحقّ في «الإباحيّة و«الردّة». فهل» 
حَقَاًء «الإسلام/ الدّين؟ لا يُقبل «حُريّة المُعتقّد والضّمير؛ م أنّ الأمر يَتعلّق» 


في الواقع» بسُوء نيْةِ أو بإساءةٍ قَهُم لدى بعض النَّاس مِمَن لهم مصلحةٌ فعليةٌ 
فى اعتباره كذلك؟ 
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من المُسلّم الآنء أنّ «خريّة المُعتفّد والضّمير؛ تُعَذٌ أحدّ أهمٌ «حُقوق 
الإنسان» في ظِل مُجتمعاتٍ ما فَيَعَتْ تَفْقِد وحدتها العَقَّديّة والمذهبيّة (وربّما 
َفّدتها إلى الأبد). ويُّقَهّم من هذا الحقّ أنّ كلّ إنسان حر في أن يعتقد ما يشاء 
أو ألا يعتقد أيّ شيءء بعيداً عن أي إكراو أو تضبيق. كما يُفهم من منطوق 
«حريّة المُعتقّد والضّمير؛ أن أيّ إنسان له الحقّ في أن يُمارس ديئّه أو مُعتقّده 
علانيّةَ في ظلّ حماية القانون والدّولة» بحيث يجب ألا يتععرّض لأيّ تميبز أو 
اضطهاد. فهل 'حُريَةُ المُعتقّد والصّميرة؛ بهذا المعنى» تتنافى مع صريح أصول 
«الإسلام/ الدّين»؟ 

إنَّ كلّ من له أدنى أطّلاع على «القُرآن الكريم»: بصفته التص المُؤسّس 
والمُقدّس في «الإسلام/ الدّين؛» يعرف أنّه كتابٌ يتضمّن تُصوصاً مُحْكمةٌ 
وقَظعيةٌ تُعبّر دون لَبْس عن فحوى اخُريّة المُعتفّد والضمير»: فآيةٌ لا أنه في 
لذبن مد يََينَ الرئْدُ مِنَ لمن عَمّن» [البقرة: 256] تنص من خلال أداةٍ «لا» التي 
تُعْرَف في نحو السان العرب بأنّها «نافيةٌ للجنس» ‏ على نَفِْ أيّ نوع من أنواع 
«الإكراه في الدِّين»: فهي صيغةٌ عامّدٌ ومُطلَقةٌ؛ وكذلك آيةٌ وز سه رَيُّكَ لأسن 
مَن في الأَيْضٍ كُلْهُمْ جيعاً أت مَكْرهُ نَاسَ حي يكوأ مُؤونيت» (يرنس: وو] 
فيها استنكارٌ واضحٌ لفعلٍ من تُحَدَّئْه نفسّه بأن يُكره النّاس على «الإيمان» بما 
يعتقده أو يراه حَقَاً؛ وأيضاً آيةٌ امَدَوْرْ إِثَمَآ أنتَ مُدَكَرُ لَّنتَ عَلَيْهم بِمْسَيْطرٍ 4 
[الغاشية: 22] فيها حََصُرٌ لوظيفة النبي/ الرّسول في الدّعوة والتذكير دون الطمع 
في «السّيطرة» على النّاس. وأكثر من هذاء فإنْ آيةَ موَكُلٍ لْحَنّ من رَيٍَ4 هس طَه 
وين ومن طَله ك4 [الكيف: 9د وآيةُ طإإدّ نيه َأصكرَةٌ صَمن هه أتَمَدَ إل 
َيِه سيلا © [المُرَمْل: 19] و[الإنسان: 29] وآيةٌ هن هُوَ إِلَّا وذ لِلْملِمِينَ لمن سه 9 
يَتَقِيَ [التغوبر : 28] وآبةٌ «وَوْ كآ أنه مآ أَمْرَوا وما جمَلْكَ عله حيطا وآ 
نت عَلبِمِ بوكيل» [الأنعام: 107] وآيةٌ انآ ْنَا ِِكَ الكتبٌ لِلمَاسٍ بِالْحَيْ هَمَنِ 
أخكدّعد يِنْسِء ومن صَلّ هَإِنمَا يَضِلُ عَلتِهآً ومآ أت عليِيم يتحكيل» [الزثر: 
41] كُلّها يناث من الذّكْر لا تَدَعُ فُسحةٌ أمام قارئ «القّرآنه للتَردّد عن تأكيد أنَّ 
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«الإيمان؛ شأنُ فرديٌ واختيارٌ شخصيٌ يبقى حاله بين مَشيئةٍ العبد ومُشيئة ربّه 
ولا دَخَل لأحل آخر به إلا تذكيراً بالتي هي أحسن. ولهذا السَّبب حُرّم الإسراع 
إلى «التكفيرة تماماً كما حرم السَعيٌ وراء أسرار النّاس وعُيوبهم غِيبَةَ أو نميمة 
أو اندها 

تلك هي رُوح «الإسلام/ الدّين؛ كما تَتجلّى في نُصوصه المُحْكّمة التي لا 
تقبل تأويلاً مُتكلّفاً ولا تقييداً مُخْلَاً. لكنّ «المبْطلِين»» في ظلَ عجزهم عن 
استنباتٍ استدباري و التَفْتيش» في الواقع التاريخيّ للإسلام» سيّبادرون 
إلى الاعتراض بِأْمْرَيْن: 

أوَلهما: إِنّ مبدأ طلة إِكا في ألزِيْ4 مبدأ نظريٌ وعامٌ لم يَكُنْ له أثرٌ 
حقيقىٌ في حياة المُسلمين وتاريخهم (كأنّ المبدأ» عموماًء يجب أن يكون 
تفصيليًاً ومُنْتصِباًء من تلقاء نفسه. يَمشي ٍ الواقع على قَدَمَيْنَ!)» وأنّ ثمَةَ 
آياتِ وأحاديثٌ أخرق تُقيّد هذا المبدأ أو تَنْقَضه (مثلاً آيةٌ هفَإدًا فلم الْلَقد 
َل دالوا المتركِنَ حَيْتُ وَجَدسُوم وَحُذُوهر وَأَحرُوم وَأتْعدُوا لَهُمْ 0 موصَاٍ 
إن تَابُوأ وأقَامُوا ألصَلْرة ياتا أليكرة مَكَلُواْ مله إِنَّ لَه عَفُورٌ تحِي42 [التزية: 
5]» وحديثٌ «مَن يَذَل دِيئَه فاكْتُلُوهُ!» [صحيح البخاري: حديث 3017 
و6922]). 

والحالٌ أنّ هذا الاعتراض لا يُستقيمُ أبداً. ذلك بأنّ الثّابت تاريخياً هو أنّ 
الرّسول (صلَى اللَهُ عليه وسلّم) بَتِيّ منذ أن أمر بإعلان الدّعوة» يُلْعْ رسالة 
«الإسلام؟ لئاس مُرَعْباً وناصحاً لهم طوال ثلاثة عشر عاماًء فأوذي و 
وشهّر به إلى أن أضطرٌ هو وأصحابه إلى الهجرة إلى الحبشة» كّ م إلى (يَثْربِ» 
فراراً بدينهم؛ وفقط بعد هذا الم كل أَذنَ للمسلمين في القتال دفاعاً عن 
أنفسهم وأموالهم ودينهم أن لِلَدِينَ بكدتلوت ينف تَهُم ظُلمرا اق لَه عل تصْرهِر 
لقي لذبن يما ين ديكرهم بَعْيرِ حَقَ لَه أت يقولوأ َس أ ولدلا دقع َك ألنّاس 
بهم ينين ومن صَوَهُِ وبي وصَلَوتُ وَمُسَنحِدٌ بكر فا أسْمْ لكو كر 
وَلَيَنصرن أله من ينصرةة إرك الله لمَووكٌ عَزيدٌ 4 [الحجّ: 39 40]. 
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ومن أجل ذلكء فإنَ من َعم أن «الإسلام» قام منذ الأصل على السَّيّف 
يُسْقِط المبدأ المقوّم له (كونه دعوةٌ بالرفق وبالتي هي أحسن) ولا يقي منه إلا 
الاستثناء (اللّجوء إلى القتال ذَفْعاً للظُلّم ورَمَآً على الْعُدُوان). وهذا دَأُْ من 
يبتغونها عِوَّجاً » الذين لا يُرْضيهم ِلّا أن يكون «الإسلام» دينَ عُنفٍِ وأسترهاب 
(وهو ما ظَلْ يُردّده كثيرٌ من المستشرقين وبعض تلاميذهم)! 

فأمًا آيةُ سُورة «التّوْبةه: فقراءتُها في سياقها كافيةٌ لكل ذِي لَب لِيَسبّيين أن 
الأمر بقتل المُشركين والكُمّار ليس عاماً كأنّه مبدأ أو أصلّ في «الإسلام/ 
الدّين» وإنّما هو حُكّ خاصصٌ بأولئك الذين لا يُحترمون عُهودهم ولا يَتردَدُون 
عن مُحارّبة «الإسلام؛ و«المُسلمين»» وشاهده المُبين وُرودٌ الاستثناء مكرّراً 
بالنّسبة للمُعامَدِين طإِلَا لت عَهَدتُم يَنَ النفركِينَ» [التزبة: 4] وطإِلًا أت 
عََهَدثُمَ عند الْمَسْجِدٍ راو 4 [التّزبة: 7] وتأكيدٌ أنّه يجب أن يُحَلَى سبِيلُهم طالما 
حَفِظوا عُهودّهم ولم يُظاهروا على مُحارّبة المُسلمين ظتْا أسْتََسُا لكي 
تاستفبموا َنم إِنَّ أله يحب الْمتّقيت4 االتزبة: 7]. وأمًا حديثٌ «مَنْ بَذَّل ديت 
فاقدلُوههء فمحكومٌ أوَلاً بالأصل العامّ» ُمَ إن مردودٌ إلى المُمارّسة الفعليّة التي 
يت أن السو (صلى الله عليه وسلم) لم يكل ثافنا قظ؛ فضلاً عن أن 
«مَبْدِيل الدّين؛ لا يَنْحصرٌ في تغيير المُعتقّدء بل قد يَشمل تغيير «الولاء؛ 
و«الظاعة» (يَنسى كثيرون أن هذا - أي «الوّلاء» و«الطاعة» ‏ من معاني «الدّين؛ 
الأساسيّة!). فهو إذآء حديثٌ لا ينْقُْضِ الأصل المُحَْكم ولا يُشْرّع إطلاقاً قتل 
من يَخْرْجٍ من «الإسلام» إلى دين آخر غيره» وإنّما ينص على قتل «الْمُرْتد 
الخائن لجماعته والمحارب المتعاون مع العدو. 

ولقد عرّ «الإسلام؛ ديئاً عالمياً منذ قرون» فلا يُعْتدٌ ببضعةٍ آحادٍ أو 
عشرات مِمَنْ يُمْكنُّهِمٍ أن يكفروا به فيتقلوا إلى الإيمان . بغيره «إمن يرد نكم عن 
دبي ضَوْفَ يَأقِ الَهُ بقور ميم بوه دلو عَلَ الْمُوْمنِينَ أَعِزََّ عَلَ الْكَفِرنَ [المائدة: 
4 


ومن نّم فإنَ المُسَلِمَّ العالم بدينه لا يَمْلك أن يُنكر «خريّة المعتقّد 
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والصّميره» لأنْ رب العالّمين لم يُكْرِهْ أصلاً عبادّه على الإيمان به بل بَعث 
فيهم الأنبياء والرّسل مُبِشّرين ومُنْذِرِينء وجعل خاتمهم مُحمّداً رسولاً مُصِدّقاً 
لمن خلا قبله من الرسل ومُصطفىّ بصفته «انبيّ الرّحمة» للعالّمين جميعا لوي 
أرَسَلَكَكَ إِلَّا كانه تين ثرا وكذرا» (سبا: 28)؛ «وماآ أرستكاك إلا يَمَهٌ 
ليت [الأنبياء: 107]. فالتاس» إذاء قد خيّرهم رهم وتَركهم يَكُدّحون كَدْحاً 
إلى يوم لقائه» فلا يَحقّ إطلاقاً لأحدٍ من دُون الله أن يُستعبدهم فيُلْزْمهم بما لم 
عر ل مّن رق وعاللنى مه مَنْ 
عندوء مَحِييِت عَلَكْْ ألْرَْكْنُوهَا وأَسْرٌ لا كَرِهْونَ» [مُود: 28]. 

وعليه» فإِنَ «خريّةَ المُعتقّد والضّمير» أصل مُقَوّمِ في دين «الإسلام؛ لا 
سبيل إلى إخفائه أو التلاعُبٍ به بحسب الحاجة. وإلاء فإنّ نَفْيّه يُؤْدّي إلى إبطال 
«الإسلام» نفسه الذي لا سبيل إلى قيامه» في الواقعء إِلَّا على أساس أن التّاس 
مَدْعْوُون إلى الاختيار بإرادتهم بين الحقّ والباطل. وبالتالي» فإنّه لا يَصحّ في 
منطق الي أن يكون المرءٌ خرَاً في الدُخول إلى 0 وألا يبقى كذلك 
إذا شاء الحُروج منه فيما يعد وهو ما يُؤكّد أن الإفتاء حديثاً بقتل المُرتدٌ أقربُ 
إلى النّيه منه إلى الفِقّه! 

ولأنْ «المبطلين» لا يلتفتون عادةً إِلّا إلى ما استقرٌ داخل أنفسهم. فإنّْهم 
سيّمُرَون سريعاً على تأكيد أنّ ذلك الأمر قائمٌ في «الإسلام/ الدّين» بما هو 
صوص مُحْكمة ومُمارَسةٌ نبويّة نموذجيّة. ولن تراهُم إِلَا مُيْلِقين نحو الحديث 
عن «الإسلام/ التَّدِيّنَ؛ في ارتباطه أساساً بالتجُربة العَمَليّة للأفراد والمجتمعات 
بما هي تجربةٌ مشروطة تاريخيًاً وموضوعياً. وسيقولون» من ثم إن «الإسلام» 
لا يُحترم "خُريّة المُعتقّد والضّمير؛ كأنّهم في سعيهم لردّه كدعوة دينيّة لا يَأبَهُون 
للخلط بين «المثال؛ الثّابت و«الواقع» المُتغيّر! وإِنّهم ليَعْقْلونَ عن أنّ ما تُسوَّلُ 
لهم أنفسهم إجراءه على «الإسلام» يَصحّء وَفْق منطقهم المغلوط» إجراؤٌه على 
مبادئ «الحداثة» ذاتها مُمَّلةَ في واقع الدّول الدَّيمُقراطيّة الغربيّة التي لم تكتف 
بغزو القارات الثّلاث واحتلالها واستتباعها سياسياً واقتصادياً وثقافياء بل 
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واصلت تُزوعها إلى التّوسّع والهيمنة عالميّاً مُعتمدةً على الكَيْل بمكيالين 
وضاربةٌ ب١حقوق‏ الإنسان» عُرْضَ الحائط! 

وفيما وراء ذلكء لا بُدَ من إدراك أنَّ واقع المجتمعات الإسلاميّة شَهِد 
منذ «الفتنة الكبرى؟ بين أجيال الصّحابة والتّابعين» تعدّداً عَقَّديَاً واختلافاً فكرياً 
ارتبط بنشأة «الفِرّق2 السياسيّة (خوارج» وشيعة» ومُرجئة» إلخ.) التي ما لَيِئتْ 
أن تبلورت في صورة مذاهب اكلاميّة» و«فقهيّة» كان بينها من الخلاف الفكري 
بقدر ما كان بينها من التّراع الدّنِيويَ والقُرقة السياسيّة. 

وهكذاء فعلى الرّغم من أنّ المطلوب ديت إِنَما هو أن تكون 'أَمَهُ 
المُسلمين» واحلدةً ظإنَّ مَذوه 6 أنه وده وأنَا رَيُسكُمْ دأَعَبُدُون» 
[الأنبياء: 92]» هوَإِنَ هزوه 9 ند ونيد وَأنَا رح لون » [المُؤمئون: 52]» فإنٌ 
الدّخول والاستمرار في دُوّامة «الفِئّنَه يقُود إلى استبعاد تلك الوحدة العَقَّديْة 
والدينيّة التي تفترض أن يكون «المُؤمنون» على قلب رجل واحدٍ. ومن هُناء 
يبدو أن الانتماء إلى «الإسلام/ الدّين؛ نفسّه لا يُتحقّق واقعيّاً إلا على مُقتضى 
التَعدّد والتتوّع الذي يجعل البناء العُمْرانَ والحضاريّ ل«الإسلام/ الأمّةه يَيِمَ 
في صورةٍ امجتمع مفتوح» يتبح التَعايُش والتَعارّف بين كل الأعراق والأديان 
والثقافات. ولا يخفى» بهذا الخصوص. أنْ المجتمعات الإسلاميّة لم تحتفظ 
بطوائفها وملّلها فقطء بل راكمت من المّذاهب والظرّق ما يُعبّر عن رُوح 
«الإسلام/ الدّينَ» بقدر ما سَمحت بتمثّلها شروط الواقع المَعيش. 

وفي جميع الأحوال» يحسّن الانتباه إلى أن المشكلة بالأساس ليست في 
إثبات «خُريّة المُعتفّد والضَّمير؛ حمَّاً مكفولاً لكل مُواطن تماماً كما انتهى النَّامنُ 
إلى إقرارها في «الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان» (1948)» وإنّما هي في 
وُجود جهات عالميّةِ ومَحليّةِ تستغل ذلك الإقرار للمُساوّمة والابتزاز في ظل 
أنظمةٍ حُكُم فاشلةٍ لا ترى فقط أن شرعيتها لا تَثْيّت إِلَا باعتبار أنّها هي وحدها 
«حاميّة اللّة والدّين؛» بل تعمل على استغلال الؤعَاظ والقُقهاء لتبرير سياساتها 
القائمة على (الاستبداد؟ و7الإفساد؛. 
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وإنّه لمن المُؤسف جداً أن يَنُخرط في «التضليل»» بهذا الخصوصء كل 
من دُعاة «حقوق الإنسان» ودّعاة «حقوق المُسلمين» على السّواءء فتَجِدٌ 
الأوّلِين يُتباؤن - بمناسبةٍ ومن دونها ‏ على الوّضع الشَّكُليَ ل«حُقوق 
الإنسان»: وتجد الآخَرين يَتَلَكٌؤون في الاعتراف اللازم شَرْعاً يما أقرّهِ للنّاس 
جميعاً ربّهم حتّى يكونوا مُسْلِمِين طَوْعاً لا كَرْهاً! 

وكما أنَّ بعض «الإسلاميّين؟ (وبَلّة «الإسلامانيّين)()) مُخْطِيُون في ظلنّهم 
أن إقرار «حُريّة المُعتقّد والضّمير؛ يَفُسح حصراً المجالَ ل«الإياحيّة؛ ودالرّدّقَ 
فإنَ «العَلْمانيّين؛ وَاهِمُون جدّاً في طمعهم أن يُؤدّي إقرارٌ هذا الحقّ إلى جروج 
النّاس من «الإسلام» أفواجاً بما يُمكُنْهِم من تكثير أعدادهم بصفتهم حَمَلَة 
«التَنُوير؛ و«الحداثة» في مُحيط من الحُشود «الظلاميّة». وإنّ الفريقَيُن كليهما 
ليُنْسِيّان أن «الدَّوْلة الرّاشدة» لا تقوم فقط على إقرار مبد! «خريّة المُعتقّد 
والصَّمير؛ (ضمن مجموع «حُقوق الإنسان المُتعارّفة عالمياً)» بل تعمل على 
توفير الشَّرُوط الموضوعيّة التي تَكْقْلٍ للمُواطن أن يُميّر ويّختار بين «الَسن» 
و«القبيح» وبين (الحَقٌ» و«الباطل». 

وهكذاء ويخلاف ما يَظَنْهِ أدعياء «العَلْمانيّة» بين طَهْرائَيْنَاء فإنَّه لا يكفي أن 
ينص دُستوريًاً على احُريّة المُعتقّد والضّمير؛ حتّى يكون النَّاس في مَأْمِن من الفتنة 
بالدّين أو فيه» لأنْ مثل هذا التتنصيص يُعَدَ ذُريعةً للإضرار بكلٌ فئات 
«المَحْرُومين؟ و«الْمَمَرَّغْينَ؛ في ظُ واقع السّياسات الفاشلة عالميًاً حيث لا 
يَضمن لهم نظام «الاقتصاده من الوسائل ما يَقُكَ رِقابّهم من قيود (وسّيوف) سوق 
الشّعْل والتَبادُل الحُرٌ ولا يُمكْنّهم نظامُ «التعليم» من الأسلحة المُناسبة لمُقاوّمة 
«التَضْليل» العمومي سواء أكان من قِبّل من يرى أن «الإيمان» باللّه واجبٌ بلا 

(1) لفظ «إسلامانيٌ/ إسلامانيّةٌ» مُولّدٌ بالنّسَب إلى اسم «إسلام» بواسطة لاحقة المُبالّغة 
فانيّ/ انيد» للدلالة على كل ما له صل بالمُبالّغة في تصرٌّر الإسلام أو العمل به». أمّا لفظ 


[:إِسلامَرِي/ إسلامويةٌ»]. فلا تعليل له في نسق التصريف العرب لأنَّ إمكان «إسلاميّ/ إسلاميدٌ» 
يَمنعُه ولأنّ معنى المُبالّغة يُؤدّيه لفظ «إسلامانيٌ/ إسلامانيةٌ». 
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«دليل» أمْ من طرف من يَرْعُم أن الأخذ ب«العقل» و«العلم' يُفرض نفسّه بلا 
«إيمان». ولذاء فإن الدّولة لا يجب عليها فقط أن تحمي التّاس في مُمارّستهم 
لأيّ دين أو تصوّر يُختارونه» بل يجب عليها ‏ أيضاً وبالأساس ‏ أن تُمكنهم من 
امتلاك واستعمال أدوات الدّفاع عن أنفسهم ضدّ أشكال «العُنف الرَّمْرْيَ؛ في 
مجالٍ عُموميٌ يُقترّض فيه أن يكون مفتوحا للجميع من دون تمييز أو تفضيل7. 

ولأنّ الأمر يَتعلّقَء في نهاية المٌطاف» بمجتمع يُراد له أن يكون خُرَاً 
ومفتوحاًء فإنّ تشريع #خريّة المُعتَقّد والضّمير» من شأنه أن يُمنع «الإكراه؛ 
و«الاضطهاد»؛ ويُظلْب من ورائه أن يُؤْسّس المجالٌ العموميٌ بِرْمّته على التتحو 
الذي يجعل «خريّة الفكره ودخريّة التعبير؛ آليْتيْن مُترابطتين بحيث لا تكون 
«المعقوليةُ» تحُكماً أو تسيباً من دون قرينتها «المسؤوليّة؛ التي تفرض بناءها 
على «التَشارّك» و«التّفاوؤض». ومن هناء فإِنْ قيام «الدّولة الرّاشدة» يُوجب 
إعمال سيرورة «التَرُشيد؛ بما هي نقلّ عَمَليٌ ل«المعقوليّة» من مُستوى الامتياز 
النُخْبويَ إلى مُستوى «الاشتراك العُمومي في الرّشّْداء وأيضاً بما هي تفعيل 
ل«المسؤوليّة؛ كامُعامّلة أخلاقيّة تشاركيّة» (أيْ2 بالتحديدء ك«مُخالقة 
تعارفيّة)). 

وَإِذًا تَبَيّنَ أنَ «الإسلام/ الدّين» لا يتعارض مع «خحُريّة المُعتقّد والضَّميرا 
وأنه يدعو إلى إقامة «الدّولة الرّاشدة؛ كسلطات مُؤسّسة شرعيًا وقانونيًا تعمل 
على تحرير «الفِكرة» و«الدّعوة» وعلى حماية النّاس من الفتنة بالدّين أو فيه 
فإنَ ما ينبغي تبينه كذلك هو أنّ الذين يَحرصون على إظهار «الإسلام؟ كما لو 
كان ديئاً قائماً على «الاضطهاد» و«الاستبداده لا يفعلون ذلك إلا لكي يَضمنوا 
ظهورهم ‏ في آنٍ واحدٍ ‏ بصفةٍ من يُستميت في التُضال من أجل التّمْكين 
العُمومِيَ لدخُريّة المُعتقّد والضّمير؛ وبصفة من يُتعرّض دَوْماً ل«الاضطهاده 
و«التكفير؛ من قبل «ججمهور المُسلمين» وء بالأخصء على أيدي وبألسنةٍ 


(1) انظر الفصل الأخير من هذا الكتاب: في التْمْكين «الماديية للأمن «الرُوحَي4. 
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«المُتطرّفين» منهم الذين يُسَمُون أنفسَّهم «١سَلْفيّينَ)‏ ويُسمّيهم خخصومهم 
«أصوليّين»! 

وإِنَّ وُجود بعض جُهَالٍ المُسلمين أو عُلاتهم» ممن يَرْقْضون «حرية 
المُعتقّد والضّمير) ولا يتردّدُون في إيذاء دعاتها (بتكفيرهم أو مُقاضاتهم أو 
حتى بالتحريض على قتلهم)» لا يُبرر كل «التَصٌليل» الذي يتعاطاه أدعياء 
النُضال الحُقوقي ولا يكفي لنفي حقيقة أنْ «الإسلام» دين يستنكر «الإكراه» 
بإطلاق ولا يَرضى لأتباعه التّلبْس 17 ثم الم والغدوان. 

لكنٌْ» يَجِدر تأكيد أن من يتفانى في الظهور بمظهر «الضَّحيّة بتهويل ذلك 
الانحراف يسعى» بالأحرى» لإثبات أن سبب مُعاناته ليس شيئاً آخر غير هذا 
«الإسلام» القائم جوهرهء حَسَبٍ زعمهء على «التكفير؛ و«اللاتسامُح». ولا 
يخفى أنّ من كان ذاك شأنه إنَما هو مُضْلَّلُ بامتيازء لأنّه في مسعاه ذلك لا يكاد 
يَهْتَمّ إلا بضمان مَصلحته الخاصّة أو الفئويّة بأقلٌ التكاليف». بحيث لا تراه 
مُستعِداً للعمل على إثبات نفسه بالاجتهاد في بناء الشّروط الموضوعيّة المُحدّدة 
لقيام «التَرشيده كتوزيع عادلٍ لوسائل ممارّسة «المعقوليّة) 07 ا 
«المسؤولية). فإئما تجده يكتفي دَوْرِيَاً بإطلاق الفُقاعات وإثارة الزّوابع 
الانتباه إلى شخصه وترسيخ فكرة أنّه لا سبيل للخلاص إِلَّا على أيدي 0 
حَمَلة «التنويرة. 

وكما أن «الإسلام؛ لا يُقبل التّفاق» فإنّه أيضاً لا يخشى المُنافِقين مَهْمَا 
تكاثروا أو تكالبوا؛ ممّا يجعل العمل به وله بصفته «دينَ الحقٌ؛ يُوجب مُواجهة 
أصناف «التضليل» و«المُضْلّْلِين» تدبيراً عَمَليَاً بالحكمة ومُجادَلةً نَظَريَةَ بالتى هى 
ا ْ 
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13 - 
لا إكراة قْ الذين: قَبْل «الإسلام» وبَعده! 


2 20 م 3 2 م2 ا 71 2 ع 0 رمك لي 
لا إداه فى الذين قد بين سد صِنَ الغى فمن ب 
2 م 0 صرح عل 2521 وم مر - رية 
بأطهْوْتٍ وَيؤِين يانه مَقَدٍ أستمك يلود الوق لا انِصام كا 
َأقّه مع عَم [البقرة: 256] 
ب وي سس 5 2 و 3 كًّ 


ولو سل رَيْكَ لَآمَنَ من فى آلا 
َس عق يونأ مؤمييت وبا كات لفن أن ثؤيرت 1 
َعجَمَلُ أربتس عَل اديت لا يَِْلُونَ * كل روأ 
وَالْدْرْضٍ وما تن الْأَبتُ وَالنُدْرُ عن قرم لَّا مُومِبوْنَ4 [يرنس: 100-99] 
إلا مَنْ أأسخرة وَكَلبْهُ مُظمَيث ْنِم ولكن» [نشخل: 106] 
الذين يَنطلقون من مُسَلَّمةٍ أنَّ «حقوق الإنسان»» كما صِيعْتٌ حديثاً قبل 
بضعة عُقودء تُمثُّلُ قطيعةً معرفيّة وسياسيّة بالنّسبة إلى كل ما سَبّقها دينياً وفلسفياً 
لا يكتفون فقط بارتكاب مُعغالّطةٍ منطقيّة (إيجابٌ «الانفصال» حيث لا مُناص من 
إثبات «الانّصال»)» وإنّما يَجِرّؤون على الؤُقوع في مُمَارَقةٍ تاريخية تتمثل في 
رُجوعهم الاستدباريّ لمُحاكمةٍ كل «الثّراتُ» الفكريّ والدَّينيَ المُتعلّق بالعصر 
الوسيط والعصر القديم كما لو كان ثراثاً يُعبّر فقط عن طبائع «الاستعبادة 


ومصائب «الاستبداد»! 
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ولذلك» فلا عجب أن تجدهم يُصرُون إصراراً على القول بأنّ نص «57 
اه في أَلدِينِ4 لا يُعبّر عن رُوح الإسلام/ الذّين» الذي يبقى ‏ في ظنّهِم ‏ نظاماً 
عَقَدِيَاً ومذهبياً قائماً على «الإكراه» قهراً وتسلطاً. 

ومن لم يَجِدْ بُدَاّ من الاعتراف بامتياز «الإسلام» على غيره» تَراهُ يَقُْضْر 
دلالة ذلك النَصّ على حال التنّاس قبل الدُخول فيه أو حالةً «أهل الكتاب» 
(اليهود والتصارى) الذين كانوا يُجُبّرون - رغم ذلك على دفع «الجزية» 
(للبقاء» في ظنّهء على دينهم؛ وليس لحماية أنفسهم ومُمتلّكاتهم من دون 
المُشارّكة في الحرب!)» وإِلا فإنّهِ لا يترد عن القول بأنّ حُكم لآ ذاه فى 
ألدِنّ» قد نُسِخ بعد نزول ما سُمّي جزافاً «آيةَ السّيف». 

وَإذّا كانت البداهةٌ تَسْكُم بأنّ أمرَ القُلوب لا سبيل إليه - في الواقع ‏ مَهْما 
تكن سَطوَةٌ القهر والسّلطان» فإنّ مُشكلةً «خريّة المُعتقّد والضّمير؛ لا يُمكن أن 
تُعالّج في «الإسلام؟ فقط بنفي أخذه ب«الإكراه في الدين»؛ وإِنْما لا بد من 3 
أنْ «رُوح الذّين؛ ‏ و» من م روح الشّريعة» ‏ لا تنُك فيه عن الإيمان بأنَّ 
الله - عرّ وجل - إِنّما يَتعرّفُ لعباده ابتداءً بأنّه «الرّحمان» الرّحيم» وبأنّه 
<أرْحَم ألبّحِيت؟ [الأعراف: 151]؛ [يُوسف: 64 و92]؛ [الأنياء: 83]» بل بأنّه 
سبحانه عير أَليمِينَ4 [المُؤمنون: 109 و118] وأنَّ «وَيَحْمَتٍ وَسِعَتَ عُلَّ مَنْوْ» 
[الأعراف: 156] وأن «رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ نِقْمَتَهُ؛ ([البُخاري: 7553 و7554]؛ 
[مُسلم: توبة 14 16] وبأنّه «لآ تُنْرَعُ الرَحْمَةُ إلا مِن شَقِيَ؛ ([التَرُْمذي: بر 16]؛ 
[أحمد: 3. 301. إلخ.]): وأنّ سيّد المُرسَلِين ونبيَ «الإسلام» أخمّص 
بالرّحمة «ومآ أَيسَتتات إَّ ع َلْعلِمِيت» «الأنياء: 107]. ومعنى هذا أن 
العذابٌ لا يَحِقَ إلا على الظَالِمين وأنّ العقابَ جزاءٌ المُجرمِين! 

ومن م فإنَ من مبادئ «فقه الشّريعة» (كما يُقَرّر علم «أصول الفقه») أنَّ 
«الخرج مرفوعٌ شَرْعا» اما يُرِيِدُ أَلَّهُ بِيَجْصَلَ عَلِِحكُم مَنْ حَرَج وَلكن يُرِيدُ 
لَطْهَرَكُم» [المائدة: 6]؟ «#هق عدم وما حَمْلٌ دك في ألدين بن ج45 [الحجٌ: 
8 وأنَ «الضَرورات تُبيح المحظورات» ظتَّمَنٍ أَصْطرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عَادٍ قل إِثم 


رص 6 


عَليْو4 [البقرة:173]؟ 8ن أَضْطرٌ عَيْرَ بَغْ ولا عاو فَإنبَ الله عَمُورُ تّصِهٌ»4 
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[الفُخل: 015 وأنّ «الحُدود (العُقوبات) تُدْرَاُ بالشّبُّهات» ((أَدْفَمُوا الحُدُودَ ما 
وَجَدْتُمْ لّها مَدْفّعاً.؛ [ابن ماجه: حدود» 5]؛ 

«أَدْرَوُوا الحُدودَ عن المُسْلِمينَ ما اسْتَطَعْتُمُء فإن كان لَهُ مَخْرَجٌّ فخَلُوا 
سَبِيلَهُ إن الإماَ لأ يُخطئ في العفو خَيرٌ لَهُ من أن ُخطئ في المْقُويَة!» 
[التٌرمذي: حدودء 2]): وأنّ «الرْفْ مطلوبٌ في كل شيء' («إِنَ الله يُحبُ 
الرّفْق في الأمر كُلّه. [البُخاري: 6024]؛ «1...] إن الله رفيقٌ يحب الرّفْق 
ويُعطي عليه ما لا يُعطي على الغنف.' [مُسلم: 2593]؛ [ابن ماجه: أدب» 
9 «إنَ الرّفق لا يكونُ في شيء إلا رَائَهُ ولا يُنْرَع من شيءٍ إلآ شالّةُ.؛ [مُسلم : 
بِرَّه 78] [أبو داود: جهادء 1]). وبالتالي» فهَيْهات أنْ يُستقيم ما يَبْتغيه 
«المُبُطلون» من جعل «الإسلام/ الدّينة قريئاً لآفات «الإكراه» و«العُنف» 
و«التَّرهِيب؛ كما يَعِجّ بها واقعٌ «التَّديّْنَه لدى العَوامٌ والججهلاء من المُسلمين 
فيُرادء من نّم إلصافٌها ظُلْماً وُدواناً بدين اللّه! 

وهكذاء فالثّابت في «الإسلام» أن «الدين؛ أصلّه «الاختياره وأنَّ 
«التكليف» لا يَكُون إِلّا مع «الرّشْدهء لأنّ «الإنسان» قد حَمَل الأمانةٌ طوْعاً ولم 
فْرَضَ نْ عليه كَوُهاً «إإِنًا عرَضًْا الْدَمَائةَ عل اتوت وَالْأرضٍ وَالْحبَالٍ كيب أن يحيلا 
وََمَْفْنَ يتا وَجَلَهَا لانن نه كن ظَلْومًا جَهُرلا4 [الأحزاب: 72] وأنّ بني آدم قد 
كُرّموا وفضّلوا على كثير من العالّمين «ولقذ كرننا ب ادم ولتم ف ابر وَالبحْرٍ 
وردكتهُم يرت لبت وَفَصََلتهُمْ عل مكبر مَمّنْ خَلَقْنَا تَفضِيلا» [الإسراء: 70]. فلا 
أسخف. إِذاَء مِمَا كان ولا يَزال يَلُوكه «أنصاف الدّهاة» من أنَّ كرامةً «الإنسان» 
وحُريته لا تتحقّقان إلا بنفي «الألوهيّة؛ إلحاداً أو إبطال «الدّين» تَدُهيراً! 

لقدٍ أَعْتِيدَ أن يُعترّض على الشٌّموليّة التَْريعيّة لمبدأ «لَآ ذاه فى ألدِن» 
بِنَص ُرآنيٌ [لتَْبة: ١‏ - 15] وأيضاً» بنضَّيّن حديئين («أمرثٌ أنْ أَقائِلَ التاس حتى 
يشْهدوا أن لا إله إلا اللّه وأنَ محمّداً رسول اللّهء ويُقيموا الصَلاة ويُؤْدْ توا الرّكاة؛ 
فإِدًا فَعَلوا ذلك» عصًموا مني دماءهم وأموالهم ؛ إل بحقٌ الإسلام وحسابهم على 
اللّه.؛ [البُخاري: 25؛ مُسلم: 21 - 22]؛ «مَنْ بَذَّلَ دِينَهُ فاقئُلُوه» [البُخاري: 
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7 6922]) كما لو أن «الإسلام؟ دين لم يُفْرَض إِلَا بِقُّوّة السَيْف ولا 
يُمكن أن يَستمرّ إلا بفعل «الإكراه؛ ومع «الاضطهاد». 

لكنَّ أيّ تبيّن جادٌ يَقُود إلى أنّ القراءةً النّسَّقيّة لنصوص «القُرآن» و«الحديثة 
في سياقها تَرُدَ مثل ذلك الاعتراض وتُؤكٌّدء في المُقابل؛ أنّ مبدأ لآ ناه فى 
لزن 4 أصل مَقوم مقوّم لشريعة «الإسلام» من دُون أي تقييد أو تخصيص: إِنه نه حاكم 
قبل الدُخول في «الإسلام» وحتّى من بعد اعتناقه لمن شاء الحُروج منه! 

وعلى الرّغم من كل التَبِايْن الموجود بين المُفْسّرين حول سبب ثزول آية 
لا هاه فى الدِينِ» (أنِي الأنصار أمْ في رجلٍ أو امرأة ممّن أرادوا إكراه 
أبنائهم على الدّين) وتوججهها الخكمئ (خاضة أو عامّة أو منسوخة أو مُحكمة 
غير قابلة للنّسخ): فإنّ الرّاجح هو أنّ هذه الآية مُحْكُمَةٌ وليست مَمْسوخةٌ بأيّ 
حال (يقول ابن جرير الطبّري 2241 - 310 ه]: «وأَنْكُرُوا أن يكون شيءٌ منها 
منسوخاً.76 أو «أنْكر أن يكون منها شيء منسوخ.20 وأنّ جُمهور المُفسْرين 
ينبت أن الدُخول في «الإسلام» لا يَكُون بتاتاً بالإكراه والقهر. 

ونجدء بهذا الصّددء أن الزمخشري  467(‏ 538ه) يقول: 8 لا ناه في 
َلذِيٍك: أيْ لم يُجْرٍ اللّهُ أمرَ الإيمان على الإجبار والقَّسْرء ولكن على التّمكين 
والاختيار» ونحوه قوله تعالى : «إوَلَوْ َه رَيُّكَ لَآمَنَ من في ألأَرْضٍ كل ع 
نت تَكْره النّاس حَقٌّ يَكونوأ أ تؤبنيت4 (برس: 99]؛ أ لو شاء لقَسَرهم على 
الإيمان؛ ولكنّه لم يفعل وبّنى الأمر على الاختيار؛ ود بَمَيّنَ اند من لي » : 
قد تميّز الإيمان من الكفر بالدّلائل الواضحة [...]09©. ويقول ابن كثير (700 


(1) أنظر: ابن جرير الطيري» تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقّيق محمود 
محمد شاكر ومراجعة أحمد محمد شاكر» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ج 5 ص. 414. 

)2( أنظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 
تحقيق د. عبد الله بن عيد المحسن التركي » دار هجر » 2هم مج 4 ص. 553. 

(3) أنظر: جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء» الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوّض »*» 
مكتبة العبيكان.ء ط 1ء 1418ه/ 1998م: ج 1؛: ص. 476. 
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774ه) في تفسير تلك الآية: 9 لا إداه فى ألدِنّ». أي لا تكرهوا أحداً 
على الدخول في دين الإسلام» فإنه بين واضح» جَلِيةٌ دلائله وبراهيئف لا 
يحتاج إلى أن يُكْرّهِ أحدٌ على الدُخول فيه؛ بل من هداه اللَّهُ للإسلام وشَرَح 
صدرّه ونَوّر بصيرتّه دّخل فيه عن بيّنةِِ ومن أعمى اللَّهُ قلبّه وتم على سمعه 
وبصرهء فإنْه لا يُفيده التُخول في الدّين مُكْرَها مَفُسُوراً.(0. 


ويقول الشيخ محمد عبده  1849(‏ 1905): «كان معهوداً عند بعض 
اليلل - لا سيّما التصارى ‏ حمل النّاس على الدُخول في دينهم بالإكراه. 
وهذه المسألة ألصقٌ بالسّياسة منها بالدّين لأنّ الإيمان هو أصل الدّين» 
وجوهره عبارة عن إذعان التفس» ويستحيل أن يكون الإذعان بالإلزام 
والإكراه» وإنما يكون بالبيان والبُرهان» ولذلك قال تعالى بعد نفي الإكراه 


0 م ءار 


هد ين رمد مِنَ آلتَيْ»2 أي قد ظهر أن في هذا الدَّين الرُشد والهدى 
والفلاح والسَيْر في الجادّة على تُورء وأنّ ما خالفه من الملل والنّحَل على 
غيّ وضلال.2(0؛ 8 عَقَّبِ قائلاً: «وَرَد بمعنى هذه الآية قوله تعالى: [10: 
9 مور سه رَيُّكَ لَأمَنَ من فى لْأَرَضٍ ل ا 55 تر ألئّاس حَيٍّ 
يَرْنوأ تبنت » ؛ ويُؤيّدُهما الآيات الكثيرة التاطقة بأن الدّين هداية اختيارية 
لاس تُفرَض عليهم مُؤيّدة بالآيات والبيّنات وأن الرّسل لم يُبِعَثُوا جبّارين ولا 
مُسيطرين» وإنما بُعثوا مُبشّرين ومُنذِرين [...]. فقوله تعالى « ل إِناه في 
أَلدبنِ» قاعدةٌ كُبرى من قواعد دين الإسلام وركنٌ عظيمٌ من أركان سياسته. 
فهو لا يُجيز إكراه أحد على الدّخول فيه ولا يسمح لأحد أن يُكره أحداً من 
أهله على الخروج منه. وإنّما تَكون مُتمكنين من إقامة هذا الرُكن وحفظ هذه 
القاعدة إِذَا كُنَا أصحاب قوّة ومَئّعة نّحمي بها ديئّنا وأنفسَنا ممّن يُحاول فتنّنا 
(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ تحقيق سامي بن محمد السلامة» دار طيية» [ط 1» 
98ه/ 7 إم] ؛ط 2. 1420هم 9مءج أ ص. 682 


(2) أنظر: محمد رشيد رضاء تفسير المناره ط 2؛ دار المنارء القاهرة: 1366 ه/ 1947م» 
اج 3» ص. 37. 


137 


في ديننا اعتداءً علينا بما هو آمنٌ أن تَعتدي بمثله عليه [4] إِذْ أُمرْنا أن ندعو 
إلى سبيل ريّنا بالحكمة والموعظة الحسنة وأن نُجادل المُخالفين بالتي هي 
أحسن مُعتمدين على أن نُبيّن الرّشْد من الغىّ بالبُرهان: هو الصّراط المُستقيم 
إلى الإيمانء مع حريّة الدّعوةء وأمن الفتنة؛ فالجهاد من الدَّين بهذا 
الاعتبارء أي أنه ليس من جوهره ومُقاصدهء وإنّما هو سِياجٌ له وججئّة. فهو 
أمر سياسيّ لازم له للضّرورة. ولا ألتفات لِمَا يَهْذي به العوامٌ» ومُعَلّمُوهم 
الطََامء إِدْ يَرْعُمون أنَّ الدّين قام بالسّيف وأنّ الجهاد مطلوبٌ لذاته» فالقرآن 
فل جما عراب عازن :200 . 

ونجد سيّد قطب (1906 -  )1966‏ وهو الذي صار يُعدٌ زعيماً للتَطرُف 
الاسترهابي! ‏ يقول في تفسيره لآية « لآ إنْاه في لين : (إنّ قضيّة العقيدة 
كما جاء بها هذا الدّين - قضية اقتناع بعد البيان والإدراك؛ وليست قضيّة 
إكراه وعَصْب وإجبار. ولقد جاء هذا الدّين يُخاطب الإدراك البشريّ بكل قُواه 
وطاقاته. يُخاطب العقل المُفكرء والبداهة التاطقة» ويُخاطب الوجدان 
المُنفعل؛ كما يُخاطب الفطرة المستكئّة. يُخاطب الكيان البشري كلّهء 
والإدراك البشري بكل جوانبه؛ في غير قهر حتّى بالخارقة الماديّة التي قد 
تلجئ مُسْاهِدَها إلجاءً إلى الإذعان» ولكن وعيه لا يَتَدبّرها وإدراكه لا يَتعقّلها 
لأنها فوق الوعي والإدراك. وإذا كان هذا الدّين لا يُواجه الحسٌ البشري 
بالخارقة الماديّة القاهرة» فهو من باب أُوْلى لا يُواجهه بالقوة والإكراه ليُعتنق 
هذا الدّين تحت تأثير التهديد أو مُزاولة الضَّغط القاهر والإكراه بلا بيان ولا 
إقناع ولا اقتناع. وكانت المسيحيّة - آخر الدّيانات قبل الإسلام - قد فُرضت 
فرضاً بالحديد والثّار ووسائل التَعذيب والقمع التي زاوّلتها الدّولة الرُومانيّة 
بمجرد دخول الإمبراطور قسطنطين في المسيحيّة. [...]. فلمًا جاء الإسلام 
عقب ذلك جاء يُعلن ‏ في أوَّل ما يُعلن ‏ هذا المبدأ العظيم الكبير: له 


)0( المرجع السابق نفسهء ج 3. ص. 38- 40. 
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اه فى لس كد بَيَنَ أَرْسْدُ بِنَ ألْيَنْ» وفي هذا المبدأ يتجلّى تكريم الله 
للونسان؛ واحترام إرادته وفكره ومشاعره؛ وترك أمره لنفسه فيما يختصّ 
بالهٌدى والضّلال في الاعتقاد؛ وتحميله تبعةَ عمله وحساب نفسه. وهذه هي 
أخصٌ خصائص التحرّر الإنسانيّ[»] التحرّر الذي تُنكره على الإنسان في 
القرن العشرين مذاهب مُعتسّفة ونم مُذلّة؛ لا تسمح لهذا الكائن الذي كرّمه 
الله باختياره لعقيدته - أن يَنطوي ضميرٌه على تصرّر للحياة ونُظمها غير ما 
تَمليه عليه الدّولة بشْتّى أجهزتها التُوجيهية» وما تُمليه عليه بعد ذلك بقوانينها 
وأوضاعها؛ [...] إن حريّة الاعتقاد هي أولى حقوق «الإنسان» التي ينبت بها 
وصف «الإنسان». فالذي يَسلّبٍ إنساناً حريّة الاعتقاد» إِنّما يَسلبه إنسانيته 
ابتداء[.] ومع حريّة الاعتقاد حريّة الدعوة للعقيدة» والأمن من الأذى 
والفتنة[»] وإلّا فهي 0 بالاسم لا مدلول لها في واقع الحياة. [...]. 
والتعبير هنا يرد في صورة التفي المُطلّق: لا إِناهُ في ألدِنِ» [»] نفئْ 
الجنس كما يقول التحويون[»1] أيْ نفي جنس الإكراه. نفي كونه ابتداءً. فهو 
يستبعده من عالم الؤجود والوقوع» وليس مجرّد نهي عن مُزاوّلته. والتّهي في 
صورة التّفي - والتّفي للجنس - أعمق إيقاعاً وآكد دلالة.»(21. 

ويأتي محمّد الطاهر ابن عاشور  1879(‏ 1972) فيُقرّر: «ونفيئ الإكراه خَيَدُ 
في معنى التهي» والمراد نفيٌ أسباب الإكراه في حكم الإسلام» أي لا يُكرهوا 
أحداً على اتباع الإسلام قَسْراًء وجيء بنفي الجنس لقصد العٌموم نضّاً. وهي دليل 
واضح على إيطال الإكراه على الدَّين يسائر أنواعه» لأنّ أمر الإيمان يجري على 
الاستدلال» والتّمكين من النظر. وبا لاختيار. وقد تقررر في صدر الإسلام قتال 
المشركين على الإسلام؛ وفي الحديث : «أُمِرْتُ أَنْأَقاتِلَ الناس حتَى يَقُولوا لا إله 
إل الله فَإذًا قالوها عَصِمُوا مني دِمَاءَهم وأموالهم [ ؛] إلآ بحقّها»9©. ولا جائرٌ أن 

(1) أنظر: سيد قطب. في ظلال القرآن» دار الشروق» [ط اء 1972] ؛ ط 32, 1423 ه/ 
03م مجلد [ء ص. [29. 


(2) سبق تخريجه في صفحة (133). 
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تكون هذه الآية نَرَلت قبل ابتداء القتال كلّهء فالظاهر أنّ هذه الآية نَرلت بعد فتح 
مكة [...]21(0. (ويُلاحَظ أنّ إيراد ابن عاشور لآراء السَّلّف المُتباينة بعد رأيه هذا 
لم يكن إلا للاستئناس بهاء كما ينبغي أن يُلاحَظ أنّ عبارتّه «وقوله «إقّد بين الشَدٌ 
ِنَ لم4 واقعٌ مَوْقمَ العلّة لقوله «إلَة إِكاه في الذي ولذلك قُصِلّت الجملة.» تُعَدَ 
تأكيداً لكون الآية الكريمة من المُحَْكم العام الذي لا يصمح أن يجري عليه النُسخ 
تماماً كما سبق أن بيه الطبريّ). 

وعليه» فكلّ من ذهب ولا يزال إلى أن آية «لة إاه فى الي قد نُسخت 
أو خُصّصت يَغْفّل عن أمرين أساسيَّيّن : أوَلّْهِما عُموم الصّيغة فيها («لا0 النّافية 
للجنس : نفي لكل أنواع الإكراه)؛ وثانيهما بيان العلّة من نفي الإكراه في الدّين 
(تبيّن الرُشْد من الغيّ: ظهور الإسلام وانتصاره على الشّرْك وغيره من المِلّل؛ 
وإنّ الآيات التي بعدها [البقرة: 257 - 260] لتُؤكّد هذا الأمر بما لا يُنكره إلا 
جاهل أو جاحد: «إبرأهيم» في مُحاجّته عن ربّه ومَكلُ الذي ذهب مُتسائلاً عن 
البَغث والتشور!). 


وأخيراًء لعل في تعقيب المُستعْرب الفرنسي جاك بيرك (1910 - 
25» ضمن ترجمته للقّرآن» على آية لا إِْراهَ في آلدنِ4 خيرٌ بيان يُقرّر تلك 
الحقيقة» إِذْ يقول: «يُستَشْفٌ تقدِّم الوحي الجديد» في أنّجاه العقل والحرَيّة؛ 
من هذه الآية» وهو ما أَنَى بيائه مُباشَرةٌ بعد آية الكرسئ»20 . 


وفيما وراء ذلك» فإِن هناك من درس موضوع حريّة الاعتقاد في 
«الإسلام وانتهى إلى تأكيد أنَّ مبدأ لَه كاه في ألِيٌ4 أصلّ شرعيٌ مُحْكُمٌ 


)000( أنظر: محمد الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسية» للئشرء» تونس» 
4 اج 3 ص. 26. 

(2) التص الفرنسي الأصلي هو: 
عه عل ارمووعر رماوعط !1 5[ عل )ء دمذتة؟ 19 عل قترعد ع1 عمقل رصم تاها26896 عااعحيمه وا عل 5نمعمهم علآ» 
© ,«عمة1 نال أعدمعب عا 5غممة عاتناد عل اناما أمممعلا رععمعلالكخغ 5ع كلم أو أعدوء1 ,رأعدرعر 


متطلة مممتاتلة رعمعمرم اء عدالعء دوتائلة ,اماع بوهم ع0 أمككظ :01م عا ,عناوعء8 5عباوعدل 
6 7 2016 ,63 .م ,1995 ,واصة ,أعطاء ذال 
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ومبدأ عام حاكمٌ. ويَجدّرء بهذا الخصوصء ذكر عمل عبد الرحمن حللي في 
كتابه «حريّة الاعتقاد في القرآن الكريم: دراسة في إشكاليات الردّة والجهاد 
والجزيةة» حيث يستخلص قائلاً: (إنّ ما قدّمناه في دراستنا لآية لا ذاه في 
آلديِّ4 والآيات المؤصّلة لحرية الاعتقاد» ولموضوع الردّة كما عَرَض له 
القرآن» ركد لنا نوع النمى عن الإكراء في الذين بعا وشمل القرئة الذي بكار 
بعد الإسلام» إذْ علّة نفى الإكراه مَُحفّقَةٌ فيى» فتمد د تبيّن الرّشد من الغ بالنُسبة 
له؛ كما أنَّ صوص القرآن» الى تعزقك نى الكثر يبد الإيناة لا نا عد على 
القول بقتل المُرتدَ[ء] بل تُؤكد العكس فنجد الذين كفروا بعد إيمانهم أناساً 
يعيشون بين المُسلمين على كُفرهم الجديد وريّما أسلموا ثُمّ عادوا إلى الكفر 
واستمرّوا عليه وازدادوا فيه. إِلَا أنَّ ما نجده من نصوص في السنّةء وما 
أوضحناه من انّجاهات في التَّعامُل مع موضوع الردّةء وما نجده في المصئّفات 
القديمة منذ القرن الخامس الهجري من أنَّه لم يقع في شيء من المُصتّفات 
المشهورة أنَّ النّيَ صلى الله عليه وسلم عاقب مُرتدَاً أو زنديقاً بالقتل [...]» 
وما يُؤكُده الباحثون من أن ألفاظ الردَّة التي وردت على لسان المُؤْرّخِين والتي 
روا براض وتم سن حص الأعات سير جا لدي - رضي الله 
عنه ‏ لا تعني الكفر المُخْرجٍ عن المِلّة لؤرود نُصوص أخرى تنبت الإيمان 
لأصحاب هذه الأعمال التي وُصفت بالرّدّة» [...]. وإذًا تيّن لنا شمول حرّيّة 
الاعتقاد لِما بعد الإسلام» فلا بد من التّنويه لأمر مُّهمّ هو أنَّ عدم تجريم من 
يُكَيّرِ مُعتقدّه إلى غير الإسلام لا يعني عدم تحريم ذلك إِذَّا ما كان عبثاً أو غير 
مُؤْسّس على فكر جادٌ؛ فليس كل ما يُعتبر مُحرَّماً في الإسلام يُعتبر جريمة 
يُعاّبُ عليها الفرد» فالتّجريم له عقوبتان دنيويّة وأخرويّة» أما التتحريم فهو فيما 
بين العبد وربّه. وبالتَّالي فلا يَلزْم من حريّة الاعتقاد إباحة الكفر أو الباطل أو 
الخروج من الإسلام» وإِنّما المقصود هو رفع سلطان البشر عن التدجّل في 
مُعتقدات النّاس والمُحاسبة عليهاء وترك ذلك إلى رب العبادء إِذْ هو الوحيد 
الذي يَعلم بأسرارهم [...]. وعليه فالردّة عن الإسلام [أيْ الكفر بعد الإيمان] 
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لا يُوجب قتل المُرتدّء وإِنّما يَترتّب عنها حرام يقع فيه هذا الذي كفرء وهو 
انّجاءٌ تدعمه الآيات القرآنيّة المُؤْصّلة لحرية الاعتقادء ويُؤيّد ما انّجهنا إليه 
الشَّرظ الذي وَافق عليه النبيئُ صلَى الله عليه وسلّم في صُلح الحديبيّة من أنه إذَا 
أَسْلَّم مُشْرك يُعاد إلى فُريشٌ وإِذًا ارتدٌ مُسلم لا يُعاد إلى المُسلمين [...].09". 
كما نجد أن طه جابر العلواني قام في كتابه «لا إكراه في الدّين: إشكالية 
الرّدَةَ والمُرتدّين من صدر الإسلام إلى اليوم»(2 بتناول مُشكلة «الردّة4 من جهة 
حقيقتها في «القّرآنه وحكم المُرتد في السَّنَّ والفقه» حيث يرى أن «المُرتدٌ 
مُتَوعُدٌ بالعقاب الأخروي دون ترتيب عفوبة دنيويّة على فعله. ومن الآيات 
الصريحة في هذا قوله تعالى: «إإنَّ لذن ءَامَنُوا م كَفروأ شن !مَنُوا شدّ كتروأ شم 
رادا كنا لَّرَ يك أله ليغفر َ ولا ايديم سَبِيلًا» [النُساء: 137]. فكل هذه 
الآيات صريحةٌ لم تَذْكُر مرّة واحدةٌ حذاً للرّدّة أو عقوبة دنيويّة لهاء لا إعداما 
ولا دون ذلك؛ لأنّ حاكميّة القرآن حاكميّةٌ تخفيف ورحمة» وحاكميّة تقرير 
لحريّة العقيدة وحمايتها وحفظهاء وحاكميّة تُؤكّد أن الإيمان والكفر شأنْ قلبيّ 
بين العبد وربّهء وأنَ العقوبة على الكفر والرّدَة بعد الإيمان إِنّما هي عقوبة 
أعووة موكولة لل قارك وتعالى بن وهو ميهانةى ساحن الكل الاح 
والأوّل في هذا الأمرء وأنّ أمر التّوبة عن الرّدَةء والرّجوع عنها بعد السّقوط 
فيهاء وتَبُولها وعدم تَبُولهاء كل ذلك شأنْ إلهي بين الله وعباده لا شأنَ 
للحاكمين أو غيرهم فيه ما دام لم يقترن بشيءٍ آخر.» (ص. 05). ويختم 
العلواني دراسته بتأكيد «أنْ الإنسان المُكرّم المُستخلف المُوتّمن أكبر عند الله 
وأعرٌ من أن يُكلّفه ويَسلّب منه حريّة الاختيار» بل إِنْ جوهر الأمانة التي 
حَمَلهاء والتي استحقٌ بها القيام بِمُّهمّة الاستخلافء إِنّما يقوم على حرية 


(1) أنظر: عبد الرحمن حللي: حرية الاعتقاد في القرآن الكريم: دراسة في إشكاليات الرذة 
والجهاد والجزية. المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء/ بيروت» ط 1ء 2001» ص. 128-6. 

(2) أنظر: طه جابر العلواني» لا إكراه في الدذين: إشكالية الرّدة والمُرتدِينَ من صدر الإسلام 
إلى اليوم. دار الشروق» [ط 1ء 2003]؛ ط 2» دار الشروق والمعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
7 هم 0006م 
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الاختيار التامّة الكاملة: «إلَآ إِكَاه في أليّنِ» [البقرة: 256]» «وماً أت عَيَهم 
ََّارِ4 [ق: 0145 طلَنتَ عَلَتِهم يمْصَيْطرِ» [الغاشية: 22]» هّنا عَيكَ البلغ 
وَعكَنِنَا لَفْسَابُ4 [الرعد: 0140 نات كُكْرهُ آلنَّاسَ عق يكرأ مؤونيت» 
[يونس : 199 مم سه بون وَمَن لَه يَكفْرْ» [الكهف: 4[]29] وبالئّالي 
فإنّه لا يُمكن أن يقرّر القُرآن المجيد فيما يزيد عن ماشي آيةٍِ من آيات الكتاب 
الكريم حرّيّة الاختيار» يخاقي كلك التقوية الصارمة تمن نارين تلكا الدعرية 
- دون أن يعتدي على أحدٍ سوى نفسهء أو يرتكب آيّة جريمة أخرى مُصاحبة 
لتلك الصّلالة البّشعة التى سقط فيها. كما تَبيّن لنا من خلال البحث أن فُقهاءنا 
الكرام الذين ذهبوا إلى إثبات هذه العقوبة قامت في أذهانهم تلك المَلازّمة 
ال ادي المُسْامّد في عصورهم: من أن الرّدّة الدّينيّة كثيراً ما تكون 
ثمرة تحؤل شامل: لذى الإنسان عن .الوّلاء للأمة) والقَبُول بنظامهاء واحترام 
0 والانتماء إليها ثقافيَاً وحضارياًء والخضوع لقوانينها ونُظمهاء ثمّ 
يجعل» بعد ذلك الفصام؛ البعد عن الدّين والكفر به بمثابة الإعلان عن القطيعة 
التامّة [عن] كل ما يقوم عليه كيان الأمّة التي كان ينتمي إليها. ولذلك قد ذهبوا 
إلى إقرار ذلك الحدّ وتلك العقوية. أما لو أن الأمر أخذ على أنه مجرّد تغْيُر في 
الاعتقاد (كلي أو جزئي)ء من غير أن تصحبه جرائم عرق فما كان من 
المُمكن أن يقولوا بهذه العقوبة التي ناقشنا كل ما يتعلّق بهاء وما استُدلَ به 
عليها من أدلّة وأمارات تؤدّي إلى بَرْد اليقين بأنَّ شريعةً التَخفيف والرّحمة» 
ورَفْع الحرج» وتكريم الإنسان» واحترام حرّيّته وصيانتهاء والمُحافظة عليها 
واعتبارها من ضرورات التّركية» أسمى من أن تضع عقوبةً دُنيويةٌ تَبلْْ مستوى 
القتل على مُمارّسة تلك الحريّة.؛ (ص. 175 - 176). 
ومن أجل ذلك كله فإنّ كثيرين مِمّن يَحتجّون بحديث ل أَنْ أَكَاتِلَ 
لاس حتّى يَشْهَدوا أن لا إلة إلآ الله وأنّ مُحَمّداً رسول اللّهء ويُقِيمُوا الصَّلاةَ 
ويُؤْنُوا الرَّكَاة؛ ذإذًا فَعَلوا ذْلِكَء عصّموا مني دِمَاءَهم وَأمُوالّهم ؛ إل بق الإسلام 
وَحُسَابُهم عَلى اللّه.» ([البخاري: 25؛ مُسلم: 21 - 22]) يَفُوتهم - كما أكد 
ابن حجر العسقلاني مُتابعاً ابن دقيق العيد ‏ أن الأمر فيه يُتعلّق ب«الْمُقَائلة» 
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وليس إطلاقاً ب«القتل» (نصّ الحديث (أُوِرْتُ أن أقاتل؛ وليس «أمرتٌ أن 
أقْيّل»!)» حيث يقول الإمام أحمد بن حجر العسقلاني في شرحه للحديث: 
«وقد أَظتبٍ ابن دقيق العيد في شرح العُمْدة في الإنكار على من استدلٌ بهذا 
الحديث على [قتل تارك الصّلاة]» وقال لا يَلْرْم من إباحة المُقائّلة إباحة القتل» 
لأنّ المُقائلة مُفَاعَلةٌ تستلزم وُقوع القتال من الجانبين» ولا كذلك القتل. وحكى 
البيهقي عن الشّافعيٍ أنّه قال: ليس القتال من القتل بسبيلٍ» قد يحل قتالُ الرّجل 
ولا يحل قتلهه(1" . 


وهكذاء فإنْ الأمر بقتل من آرتدٌ عن ديئه (١مَنْ‏ بَذَّل دِيئَهُ) فَاقْتُلُوه؛ 
[البُخاري: 3017: 66922]) لا يُفْهَم إلا بناءً على ذلك التوجيه الخاصن: ما 
كان الأمرٌ بقتل المُرتدٌ عن دينه إلا لأنه يدخل في فئة المُقاتِلين أو المُحاربين 
(أوْرَد البُخاري الحديث ابتداءً في باب «الجهاد والسَّيّرهء ممّا يُشير إلى أن 
«الأمر بقتل المُرتدٌه مُترنّب على دُخوله في نطاق العدوٌ لقال والمحارب» 
وهو ما يُؤكٌّده حديث «لآ يحل َمْ أي مُسْلِم يَشْهَدُ أن لآ إله إلآ الله وأني 
مُحَمّدَ رَسُولُ الله إلا بإخدَئ ثَلَاث: التفْسُ بالتفسء والقَيِبٍ الزّاني» والمَارِق مِنَ 
الذين القارك الججمَاة.؛ [البُخاري: 16878 وعند مُسلم: «1...]: والقارك لِدينه 
المُفارق لِلْجَمَائَة.؛ [مُسلم: 1676] !). 


ومن القّابت أنّ من كان يَرْتذُ قديماً عن دينه يصير في حُكُم العدوٌ أو 
المُتعاون مع العدرٌء من حيث إِنّهِ يُستبدل بطاعةٍ قومه الأوائل ووّلائه لهم طاعة 
غيرهم ممّن هم على دينه الجديد (ولا يزال هناك. حتّى في الول 
الديمُقراطيّة» من يَنْظر للمُخالِف في «الدّين؛ بصفته أقرب إلى العدوٌ منه 
للمُواطن المُوالِي لبني وطنهء خصوصاً حينما يَتعلّق الأمر في سياسة الدّولة 
بمُعاداة أو مُحارّبة من يُشاركونه في الانتماء الذَّينيَ دون الانتماء الوطني!). 


)0( أنظر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ دار 
السلام» الرياض» ط لء 1421ه/ 00م ج ٠1‏ ص. 104 
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ومن هُناء فإنّ قتل المُرتدَ له نفس علّة قتل الخائن لأمّته ووطنه بما يعني أنَّ 
انتفاء هذه العلّة يمنع من قتل المُرتّد عن دينه. ولا يُخفى» بالثالي» أنه في 
«الدّولة الرّاشدة» لا يكون الوّلاء للذولة على أساس الاشتراك في الذَّينَء وَإنّما 
على أساس «المُواطنة» بما هي اشترالكٌ في الوطن يُحدَّد قانونيّاً كمُساواة في 
الحقوق والواجيات» مِمَا يقتضي أنّ «الدّينَ» بالأساس لا يكون أبداً «دينَ 
الدولة؛ بحيث تَفْرِضه على المُواطنين اعتقاداً وتعيّداً» بل «الدّين كُلّهِ لله» فلا 
تجوز الفتنة به أو فيه عُدُواناً وتسلّطآء ولا يَصحّ الوّلاء في الدّين إلا أخوّةٌ 
إيمانيةٌ واجتماعيّةٌ مهمازُها التواصي بالحقّ والصّبْر ومعيارها التَعاون على البرَ 
والإحسان. 

إِنّ ما يجعل «الإسلام! قائماً على مبدأ الآ إِنَاء في الذِنُ4 هو كوثه يَتحدّد 
دينياً بأنّه 00 الوّجْه طؤعاً لربٌ العالمين» بحيث لا يَصحٌ أن يكون الدّخول 
فيه كَرْهاً أو يكون لحرت منه أرتداداً حدّه القتل. اليا م / الدّين» توجه 
لق وروحيٌ تُجِسَّدُه آياث «الذّكْر الحكيم) قرآناً 17 بلاغاً مُبيناً ودعوةٌ بالتي 
و يني جولو ضَآه اله مآ أشْرَكوا وما نا جملكة عَلْهمْ حَفياً 
وَمَآ أنتَ عَليهم وكيل» [الأتعام: 107]؟ 8دَإِنَ أعرة ا ضُوأ قَمآ أَرَسَلَئَكَ عَليرِمَ حَفِيظا إن 
عَيكَ إل البكم» [الشُورى: 48] #وَكُلٍ الْحَقٌّ من ا فَمَن شاه فَليْؤين ومن سا 
لكف إِنَآ أَعَتَدنَا للطَللِِينَ انا [الكهف: 29]؛ «إقَذُوَرْ إِنَّمَآ أنتَ مُذَكر لَنْتَ عَليْهم 


يرع ص صر رصع مه 5# 


مصَيْطر # [الغاشية: 21 - 22]؟ مدَإنَمًا عليك البلع ويا لَلْسَابٌ» [الرّعد: 40]. 

ولأنَ الجاهل أو الجاحد هو وحده من لا يُبالي إِذْ يُْكر ذلك» فإِنٌ الأكيد 
هو أنّ إقامة «الدّولة الرّاشدة» عدلاً مُنْصفاً وخُريَةٌ مُكَرّمَةٌ لجميع المُواطنين لا 
تكون من دون ترشيد «الدّعوة» في المجال العموميّ حتّى لا تبقى كيه شليية 
لإتيان شيءٍ من الفتنة «باسم الدَّينَ» (ولاء بالأحرى» «باسم العِلّم؛). وإنّ 
أثّفاق دّعاة «الإسلامانية الجامعة» (كإرادة لفرض «الإسلام/ الدّين عمرت) 
وأدعياء «العَلْمانيّة المانعة» (كإرادةٍ ع «الإسلام/ الدّين» عُمومياً) على رد 
ذلك المبدأ ليُعَدَ أكبر دليل على أنْ حقيقة «الإسلام؛ لا يُقرّرُها أصحابٌ 
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الأهراء؛ بل إن اهم ذاك لا يُفيد إلا أنظمة «الاستبداد» التي تتوسّل 
«الإسلام؛ كاحتياطي معنوي لاستجلاب ما يؤسّس أو يعزرّز مُشروعيّتها 
المُغتصّبة فترى حُدَامَها يتفانون» بوعي أو من دُونهء في استبعاد الإقرار 
الدُستوريّ لاخريّة المعتقّد والضمير؛ بدعورى لان عن «الإسلام»! 
والحال أنّ «خريّة المُعتقّد والضّمير؛ أصل شَريعىٌ بين يُقرّرُ حقّاً طبيعياً 
ويُؤكّد أنّ «الإسلام؛ ليس فقط ديئاً قائما على مبدأ «لا إكراءً في الدَّينَهء بل إنّه 
شريعةٌ لا قيام للحريّة نفسها إِلّا بها في المدى الذي يُمثّل «العدلُة ‏ بما هو 
الأساس الموضوعي لقيام «الحُقوق» ‏ أحد الأصول الكُبرى في «الشّريعة». 
وعليهء فطلا أنه في أَلدِينٌ4 قبل الدّخول في «الإسلام» وبعد الدّخول فيه على 
النّحو الذي يُوجب كفالة حقّ الارتداد لكل مُسلم أراد أن يَثْرُكَ «الإسلام؛ كُفْراً 
بَواحاً به أو إلحاداً مُنْكراً لربٌ العالّمين» بالقدر نفسه الذي يجب ضمان «الأمن 
الرُوحيَ» للمُؤمنين تمكيناً ماديا وموضوعيًاً لحُقوقهم الأساسيّة. ولا سبيل من 
دون ذلك لتخليص «الإسلام؟ من جرائر كل الذين يُختفون وداء قناع ام 
المَظهَريَ؛ نفاقاً وتضليلاً. «وَلَا يحَرُنكَ الَدِنَ مسرِعُونَ في الكثرٍ إِنّهُمْ لن بصا الله 
1 و ملم عَدَاك عل 1 ل 
لْكُفْرٌ بِالْايمَن لن يَضْرُوا لَه سَيْعًا وَلَهُمْ عَدَابُ ليد * ولا يحْسَين 
07 أ ع لاشيم إشَا يلي لمم 0 وَلْمْ عَدَ ل 
لَدَرَ الْمؤْمِنينَ عَنَ مآ ْم عََيِهِ حٌَّ يبن للبت يِنّ الطَيِنْ [...]!4 [آل 


عمران: 176 179]. 
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حشّك قَ «رخرية التغبير» 
إِنَّه حقي 2 رحخرية المساءلة! 


من بين الحقوق الثّابنة شرّعاً وعُرْفاً للإنسان ذاك الذي يُعطيه الحقّ في 
الكلام تعبيراً حُرَاً عمّا يُفكر فيه أو يُعتقده أو يطلب تحصيله. و«الحقٌ في خريّة 
الرأي والتعبير قد صار من بين أهمّ «حُقوق الإنسان» التي تَكمّلها المَوائيق 
الدُوليّة وتئصّ عليها دساتير اليُلدان الدَّيمُقراطيّة. 

وإذّا كان «الحقٌ في حُريّة الرأي والتعبيرة لازماً لكل إنسان من التّاحيتين 
الأخلاقيّة والقانونيّة» فإنّه لا يُحتمّل أن يكون عليه قيدٌ إلا من هاتين التّاحيتين 
نفسيهما كما تَتعيّتان موضوعياً بالنّسبة إلى كل مجتمع مُحدّد (عموماً هي» 
بالأساس» قُيودٌ/ حُدودٌ أربعة : القّف والتشهيرء التتحريض على الكراهية 
العرقيّة أو الجنسيّة أو الدّينيّة» التّحريض على العنف والقتل» الاعتداء على 
الملكيّة الفكريّة). 

لكنْ لا يصمح الخلط بين «الحقّ في حُريّة الرأي والتّعبير» (المُقيّد قانونياً 
وأخلاقياً) و«الحقّ في حُريّة الاعتقاد والضَّمير؛ (المُطلّق فيما وراء نُخصوصيّة القوانين 
والأخلاق والتّقاليد). إِذْ هناك حقّ عام في أن يكون لك رأيّك الخاص وفي أن تُعبّر 
عنه كما تشاء في حُدود ما يَنْصٌّ عليه قانون «الحُريّات العامّة؛ وتسمح به الآداب 
المُتعارّفة» وفي الوقت نفسه لك حق مُطَلّقٌ في أن تعتقد ما تشاء وكيفما تشاء. 
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ومن دون هذا التّمييزء فَإنّهِ لا مفرٌ من كثير من الالتباس والتّلْييس الذي 
تستغله بعض الجهات لهذا الغرض أو ذاك (مثلاًء الحُكم بالرّدَة على من اختار 
تغبير «الدّين؛ كأنّ حريّة الدّخول فيه تتنافى مع حريّة الخُروج منه! والحخكم 
بالتّفاق على من ناقضتٌ أقواله و/ أو أفعاله مُعتقداته كأنّ الصّدْق لا يكون إِلّا 
بتسوية آي ومُجرّدةٍ بين الظواهر والسّرائر!). 


وعليه» فمن يَرقْض مُطلَقاً «الحق في حريّة الرأي والتّعبير» يُلْزِم نفسّه 
الي ين عطالة تشييئيّة ؛ ومن يعْطي لنفسه «الحقّ في حرية 

ي والتّعبير؛ بلا تقييد» يُوجب لغيره سَلْبّه منه بِقَُةٍ مُمائْلةٍ رداً عليه أو بقوَّةٍ 
0 أخذاً منه. ولا خيار بين عطالةٍ الطغاة المُكَمّمة للأفواه والقاطعة للألسنة» 
وبين تسيب السّفْهاء المُهين للكرامات والمُسقط للحَرّمات؛ وإِنّما هو الرَّفْض 
الباتُ لهما معاً كموقفين مُتطرّفين وعَدَميينَء أوَلْهما: موقف تلك «السّلفيّة 
الإسلامانيّة» في إرادتها احتكار الحقّ المشروع في الكلام باسم تأويل مُغْالٍ 
للإسلام» وثانيهما: موقف هذه «السّلفيّة العَلمانيّة نيّة4 التي لا تُهاجم غريمتها تلك 
إلا لتَنزع منها حقّ الوعظ باسم نوع من «التَنُوير؛ المُتعاقل (بادّعاء أصحابه نهج 
«عقلانيّة التنوير» المتقادمة!)؛ وهو ما يشير إلى أنْهما ليستا سوى وَجَهَيْن 
مُتقابلين ل«الإطلاقيّة المعكوسة» إمّا بصفتها تقبيداً جامعاً وإمًا بصفتها تَنْسيباً 
مانعاً. ومن المُفارّقة أن الذين يُسترهبون عامّة الناس بمَواعظ مُسْهْبة في 
«التحريم» و«التكُفير» هم أنفسهم الذين يُسترهيهم حُحصومُهم بأقاويل مُسيّبة في 
«التخليل» و«التخرير؛! 

وإِنّ ثبوت «الحقّ في حُريّة الرأي والتعبير» حقّاً مُؤسّساً من التّاحية الشَّرعيّة 
وحقّاً مُنطّماً من النّاحية القانونّة والمّدنيّة لا يَقتضي فقط أنّ كلّ سجالٍ حوله من 
هاتين التاحتين (أيْ من ناحيةٍ تأسيسه الشَّرْعيَ ومن ناحية تقييده القانونيَ 
والأخلاقي) يُعَدَ سجالاً زائفاً » بل يقتضي أيضاً أنّ الرّهان كُلّهِ قائمٌ في أنّ تفعيله 
العٌمومي لا يتم من دون ترشيده بصفته أحدّ أهمٌ مقوّمات «المُواطنة» في إطار 


148 


«الذولة الرّاشْدة» (طبعاً» يُستتكف «أنصاف الدّهاة» من كل تقييد أخلاقي لحريّة 
التعبير ظنَاً منهم أنّ «ِالتَقْنِين» إلزامٌ خالصٌ فيما وراء الخير والشّرًّ!). 

ولذلك» فإنَّ «الحقّ في حريّة الرّأي والتعبير» لا يُفْسِدُّه أو يُلْغيهء في 
الواقع » إلا الاستخفاف بمَسألةٍ أنّ شروط «كيفيّة العمل» تُعدَ شأناً عُمومياً 
يَخضع بالضّرورة لمنطق «التَوافّقات المعقولة؛ كمنطق تشاوّريَ وتعاقدي لا قيام 
للأخلاق ‏ وبَلّه القانون ‏ من دُونه. ذلك بأنّ مُمارّسة أيّ فعل في المجال 
العمومي لا تكون مُمكنةٌ إلا على أساس قيام/ إقامة «التَرْشِيد؛ كسيرورة مُتجذّرة 
تداوُلياً وعمليّاًء بما يُؤكّد أن المُمارّسةً العُموميّة ل«العقل» محكومةٌ أخلاتياً 
وقانونياً على النّحو الذي يُوجب عدم تجاوّز حُدود «الحريّات العامّة» (المُسطرة 
قانونياً) واحترام مُقتضيّات «الآداب العامّة» (المُتعارّفة أخلاقياً)» أي تماماً 
بخلاف ما يَظُنَه كثير من أدعياء «العَلْمانيّة؛ بين ظهْرائَيْنا في مَيْلهِم إلى القول بأنّ 
ما يَعُدّونه «قِيّماً كونيّة؛ يجب أن يُنَزَّل تنزيلاً من دون قيد أو شرطء وهو ما 
يجعلهم 'سَلَفيّين» مُتنكرين في رداء «عَلْمانيّة» مُتعاقِلة ما زال أصحابُها غافلين 
عن أن «المعقوليّة؛ لا تتحدّق ‏ كشأن بشريّ ‏ إِلَا بما هي «كيفيّةٌ عمل» تُعَدَ قابلة 
ل:التّقَويم؛ بقدر ما هي خاضعة ل«التؤضيع» في علاقتها بمجموع الشروط 
المُحدّدة لفاعليّة الإنسان في هذا العالم! 

وبما أنْ الأمر في تفعيل «حُريّة الرَّأي والتعبير» يَتعلّق أساساً بسيرورة 
«التَرشيد؛ تعقيلاً وتقنينً» فإنَ البحث المُعاصر في تداوليّات التّخاظب/ التتحاور 
(«بول غريس:2172 وهفرانسيس جاك:(2) وفي أخلاقيّات التَواصضٌل/ المُناقشة 


(1) انظر له: 
61م ,111 .ألا ,و21 هتاء5 320 قاتلا ,«م10) 0029152 300 عأوه ط» رعماء0 ابوط أرعطانء27 - 
,15 .لها ر41-58 .م ,1975 عسآ رؤووع23 عللعلهعم ,مدوعه354 هآ .لاغ غ001 .2 الء ,قاعم 
,37-2 ,نزم ,1979 ,30 متهأ ه0111 تلانه0) :هآ ,د«قام تأ مورع لمم أن عنلواعه!» 
1989 رووعء8 لإاأتوطع ناتلصلآ 0ه د11 ,كك رملا زه درن'[[ علا دا كمأله 3 ,10 - 
(2) انظر له: 
: 979] ,ؤأكة2 ,انط .60 ,عننعمزهال عأ «لند دوعنوتهه! دعا عنأعع: [١‏ دعنتوأع 210/0 ,ؤعناوعة[ وأعمصم. - 
5 ,كاقةط ,كنا .60 ,رملايمماءءنننا'! عل مننواعه| ععووعه'! : [[آ 5عنواهمات:2 ,10 - 
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(«هابرماس)! © و«آيل»( 6م يُنبِغى ألا يُنْظر إليه عندنا مفصولاً عن افنّ 
المُناظرة») و«اآداب المباحثة) كما 5200 قديماً فى الحضارة الإسلامية ‏ العربية 
وكما بُوشِرَ تجديدّها حديثاً في إطار منطق الججاج وأصول الحوار («طه عبد 


الرحمك:(6 ولاحمو النقاري0!) 5 


وإِنّه لمن المُؤسف جدَّاً بهذا الخصوص. أن يكون الباحثون والمُثقّفون 
بيننا شديدي الانبهار بِمُنجَزات الفكر الغربي ومَيّالِين إلى تبْخيس ثُراثِ فكري 
وحضاري شَّمِل كل مجالات الكلام والخطاب «ابتداءً بتقائض الشّعْر وانتهاءً 
بخلافيّات الفقه ومُجادّلات النْطار) وعَرّف أصنافاً من دقائق البحث وطرائف 
التناؤل. فلا يَصحء بالتالي» أن يُرى في «خُريّة الرأي والتعبير» ذاك التَجلّي 
الأحاديّ لعقلانية وافدةٍ يجب في ظَنٌّ دُعاة «التنوير الكُْيّانيَ» - توطيئها أو 
أستنباتها مَحلياً بلا هَوادةٍ وخارج كل نقاش. 

ولعل ما يّنساه (أو يّتناساه) كثيرٌ من مُناضَلِئ «السَّلفَيَة الإسلامانيّة» 
و«السّلفيّة العَلْمانيّة4 هو أنّ «القّرآن» ‏ بما هو نض مُوْسّسٌ - يُمثْل نضا حوارياً 
وتساؤُليَاً بامتياز» من حيث كوثه يشتمل في بنيته الخِطابيّة على حوار بين اللّه 
وملائكتهء وبين الله والشّيطانء وبين اللّه ورُسُّلهء وبين المُؤمنين والكثّا 


(1) انظر له: 
نالآ .60 ,عمصحرهطلستطعيه8 سحتاكضئطت) .لمعا ,انماما ممم اه واورول8 ,كممطدعطوط مععنل - 
1999 ,تقكوء/وط153121ن) .للم ,لم عقسصصسماظ .ل 1986 ,© 
/5ط 13 .ألمت ,لامتكتقتسسهاط .60 ,تله زصدة] علمدابا عوط .لها ,انماكسمبسكيزل و[ عل عبنواطاث'] 26 ,ل10- 
,[1999] ,ولودي 
(2) انظر له: 
4 ,1لهنزضن!آ! عأعها8 .0هما ,اععن) داما .60 ,المأديعكلل ها عل منواطاظ راعممة م6أ0-امة 1 - 
.6 ,1أنع0) داطط .60 ,انك دق ره مناوانااث'! ١‏ ] 16]أطهدارم مده" اء #(ماكويسدلك ,10 - 
دالظ .60 ,6ف لأطمكورممهع و[ عأ عانوار[اة 1016 © 1رمأاباطا"اارم : [[ 116 |أطندزرمودء/ اء ا(مأدوسعكل2 ,10 - 
7 روه 
(3) أنظر: طه عبد الرحمن» في أصول الحوار وتجديد علم الكلام؛ [المؤسسة الحديثة للنشر 
والتوزيع» ط لء. 1987]؛ المركز الثقانفى العربى» بيروت/ الدار البيضاء.ء ط 2. 2000. 
(4) انظر: حمّو التقّاري. منطق الكلام : من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الكلامي 
الأصوليء الدار العربية تلعلوم ناشرون» 1431ه/ 2010م. 
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وبين أهل الجنّة وأهل النّارء وبين الإنسان والحيوانء بل إِنّهِ يَضْمّ سُورةٌ كاملة 
تحمل اسم االمجاداة؟ وا «تحاوراً» بين مُتخاطبَيْن (ذكر وأنثى) 
أستوجب أن يُونّقه «الوحئ» ذكراً مُتَرّلاً ومَئَلا مُعَلّماً. أفيكُون كتابٌ هذا شأنه 
داعياً إلى الحَجر على الآراء وتَكْميم أفواه التّاس؟! أيَضيق «الإسلام»» إذاء 
بعد رمات اماد ع كاه ا لاه وجعل على لسان نبيّه أنَّ 

خيرٌ الشّهداء من ينطق بكلمة حقٌ عند حاكم جاِر؟! ل 
في خطاب «القّرآن» ذاك إِلَا «بناءً أمطوري: خلاباً في الوقت نفسه الذي تَعُمى 
عن صنيع من لا يجد عَيْاً في أن يُستنبّط «عقل الفلسفة» ذائّه من «أساطير 
الأوّلِين»؟! وهل يَعْجب المرءء بالتالي» من وجود أدب كامل في مجال 
التداول الإسلاميَّ ‏ العربئن عن «الفِرّق» و«الملّل والنّحَل) (الشّهرستاني» 
البغدادي» ابن م فكيف تصصخ ؛ إذاء لدى مُتْكري «الحقّ في خريّة الرّأي 
والتعبيرة أو لدى خُخصومهم ممن يُبيحونه بإطلاق أن يَمَرَوا بسلام على كل ذلك 
فتَراهُمْ يفعلون كأنه لا بَدْء إلا بهم ولا مآل إلا على أيديهم؟! أليسوا جميعا 
فريقَيْن من السُّذَاذْ كل منهما يُريدء على شاكلته؛ أن يَستبدَ بالشّأن العام للأمة 
على حساب الذين لا يَعلمون في ظنّه؟! ألا يَتَعلّق الأمرء م في «التَطرْف 
الإسلامان» و«التطرّف العَلّمانيَ» كليهماء بذلك التَّجلّي الخِطابيَ للتَسلّط 
الطغياني الذي أُفْرَز قديماً حنبليّة مُتشْدّدةً ومُعتزلة مُتجبّرة» والذي لا يزال 
يُعذّيهما في صُورة هذا السّجال الحاضر والمُتجدّد بين اجَبْريَةِ قَدَريّة؛ و«إباحيّة 


ساث” اسمس 


عَدْميْة)؟! 


وَإذا كانت «السّلْفيَةُ الإسلامانية» ‏ في إنكارها لحقّ التَعبير وسعيها إلى 
التحكُم في حُريةٍ ةِ مُمارّسته عُمومياً لا تفعل شيئاً أكثر من تأكيد إرادتها للتسلّط 
باسم مشروعيَّةٍ ترتبط ب«تقليد خاص». فإنْ «السَّلفيَة العَلْمانيّة؛ لا تكتفي بفرض 
«تقليد خاصن؟ آخر بصفته تقليداً كونيّاً» بل ترتكب مُفارَقَةَ عجيبةً تَتمثّل فى 
العَملة عن مُمارّسة «الإكراه؛ فى كام ادعوم إلى «الحُريّة وهو ما يُفضح ل 
ققط كبانها العم وإنّما أيضاً نزوعَها إلى التَسلّط باسم ما تَعْرضه كاقيم 
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كونيّة». والحالٌ أن «الحقّ في حُريّة الرأي والتّعبيره ليس مُعطئ يُؤْخذ جاهزاً. 
بل هو مُكتسَبٌ يُعاد بناؤه موضوعيًا ونقديًا في إطار «تواققات معقولة» نَيِمَ تبعاً 
لمجموع الشّروط الاجتماعية والتّقافية والسّياسيّة التي يُمكنهاء في الواقع» أن 
تسمح بقيام «الكُلي؛ مَحليا. 

وقد لا يكفي» هُناء أن يُشار إلى مُشكلة التّقييد المُمارّس بالصّرورة على 
ذلك الحقّ في عددٍ من مُعاقل الدَّيمُقراطيّة والعَلْمانيَّة (فرنساء وألمانياء 
والولايات المتّحدة» إلخ.). وأكثر من هذاء فإنَ أدعياء «التنُوير العَلْمانيَ» لا 
يستو قفهم كونُ الحقّ في الكلام يُرتبط» في آنٍ واحدٍ» بحدود «اللّغة الطبيعيّة) 
(ليس كل ما يُمكنُ تصوّره يَثْقال لُغوياً ولا كل ما يُراد قوله 5ُسعف بِنْياثُ اللّغة 
في بّيانه) وبحدود «اللّغة المشروعة» يما هي لد لا تنك عن «العنف الرّمزي؛ 
لكونها تُعبّرء بالاجاينة عن واقع السّيطرة اجتماعياً وثقافياً على مستوى 
مجتمع مُعيّن ؛ مِمَا يَفْرِض النّظر إلى آثار التّفاوت والتَرائُب الاجتماعيين على 
التّحو الذي يّجعل المُتكلّمين والمُتخاطبين لا يَأَتُون الكلامَ إِلَا تنارُعاً وتغالاً 
في مُقاماتٍ شديدة التَنوّع وبالغةٍ التَعقّد (بيبر بُورديو10)). 

وإنّ عدم التَيّن في كل ذلك ليَقُود إلى عَرْض (وفَرْض) «حق التَعْبير؛ كما 
لو كان مُجرّد تنزيل قانوني وإجراء شَكُلىَ بعيداً عن كل المُلابّسات المُحدّدة 
للتبَلْوْر العَمَلىَ والتَداوُليَ لكفاءةٍ الكلام في المجال العُموميَ بما هو أساساً 
مجالٌ تنارعيٌ وتفاوْضيٌ. 

ولا يَحْفى أن من أهم الدوافع إلى جعل «حق التعبير» يُعرَض (ويُفرض) 
على ذلك التّحو غير المُتبِصضّر هو كونُ الأمر يَهُمّ إحدى الذارئع المُمَكُنة من 
عَروْض (وإبراز) «الذّات» بصفتها صاحبة ار فِعْليٌ يُتمثّل تحديداً في الظهور 


(1) أنظر: 
,كعللوااكطلاع!!ا| كمعابم أن دعل ءأناروارمعءة' أ :عجال الاءنا «عأجهم علاقو 66 ,لاءتلكناه8 عررعاط - 
مزق ممأ0 نزط 0عا 2 أكهقء) ,مسوط عاأوطتسيرى3 هتنت ععومننعتصا ,10 :1982 ,ناموط ,لتقزة"1 
نالآ .ل ,عنمو أأمط ةنرد «أوسنروط اء عومعنتصط ,ل1 :1991 ,ؤوعرط نزاتاه ,ممعصدلم تعطااهم له 
2001 ,كلدكو /كادتله2 .لاه ,الناعك 
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بِمَظهِرٍ المدافع عن «قضية الشُّعب» كنوع من «اليجمى؟. (وربّما لا حاجة» هناء 
لتأكيد أن مثل هذا التَبِيّن التقديّ والتَوْضيعيَ ا بالنسبة إلى كل «خقو 
الإنسان» من حيث أنه يُنسىء في الغالبء أنّها حقوقٌ يُصاغ وتُعْرَض طوْعاً 1 
كَرْهاً من قِبَل مُسيطرين/ غالبين أو بفعل رغبةٍ في السَّيْطرة/ الغَلّبة!). 

وهكذاء فحمّك في التَغبير عن رأيك يُستلزم حقّي في مُساءلتك عمًا تذّعيه 
من «الصّواب؛ و«الصّلاح؟ إِنْ شكلاً أو مضموناً. وكما أن إقرار «حقّك في 
حريّة التعبير؛ لا يُغطيك حمَّاً مُظلَقاً في إلقاء الكلام تقولا وتزيّدا كيفما أتفق» 
فإنّ حقّى في الاعتراض والمُساءلة لا يُتجاوز مُطَالَبَةَ المُتكلّم/ المُدّعي 
بالأسانيد المُبيّنة لمقاصده والمُعَلّلة للأحكام المُتضمّنة في أقواله. فاحقٌ 
التَغبير ليسء» إذاًء مجرّد «إبداء للرّأي» أو «إرسال للحُكم» كأنه عمل يَحْمِلُ 
قيمةٌ قُصوى في حدّ ذاته» بل هو إقرارٌ من صاحبه بِقَبُول المُشارّكة في طلب 
«الضَواب» و«الصّلاح» وبالاجتهاد على 0 الملاقة لمَسْوِيَةٍ «التظر» فِكراً مُعَلَلا 
ولإقامة «العمل» إنجازاً مُسدّداً. وعليه» فلا يُؤتى «حقٌ التعبيرة بمجرّد إرسال 
الكلام أحكاماً مُسبَقة أو ترديداً لفِكرٍ شائعةٍ» بل يُقام تحليلاً موضوعيًاً وفحصاً 
نقديّاً بعيداً عن أهواء التّفس الدّفينة» وبالانفكاك عن الأغراض العَمَليّة 
المشبوهة. 

ولأنْ كُلّ ابن آدم خظَاءً. فإِنَ للمرء الحقّ في «الخطله رُبْما أكثر مِمَا له 
الحقّ في «الصّواب»؛ من حيث إن الؤُقوع في «الخطإ» أسهلُ من الظَفّر عمليا 
ب«الصّواب». لكنّ «الخطأ» نوعان: خطأ عن جَهْلء وخطا عن عَمْدِ؛ٍ الأوّل 
سبيّه عدم المعرفة أو النَقْص فيهاء والثّاني يكون الدّافع إليه أَتَبِاعَ الهوى 
إغُراضاً أو عُدُواناً. ولذاء فإنَ اللخان عن جهل يُواجّه بالتضويب ويُطالب 
تعدو ا سين البعرة ططنا ‏ رنناء .فى بحي ان لكلل عن ند 
يُراجَع بالتؤجيه إِنْ تَوَاضَعء وبالإغراض إن كَابر. 

ولا سبيل» في الواقع» إلى اجتناب «الخط|» تماماً إِلّا بتفضيل العطالة 
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تكاسّلاً أو بادّعاء العضمة تعالّماً. أمَا النُّوض الجاد للمعرفة» فيّقتضي الإيقان 
بإمكان جَرّيان «الخطل؛ اجتهاداً أو سهواً على النّحو الذي يجعل «المعرفة؛ لا 
تَتحدّدء في العمق. إلا بصفتها «مجموعة من الأخطاء المُصحّحة؛ (غاستون 
باشلار). وبالتالي» فإنَ «الحَطَائية؛ تصيرٌ مُقْترنة ب«التّدَابيّة»2'7 بحيث لا سبيل 
إلى تفادي «الخطاه تظامْراً احتيالياً بالجهل. وإنّما يُمكن تجتُّب «الخطل؛ 
بالتواضٌع الضّروريّ أمام «مسؤوليّة العِلّم» بالشَّكُل الذي يُوجب الانخراط 
الفِعْليَ في سيرورة بناء المعرفة تفكيراً حواريًاً وتخاظباً ججاجياً. 

ووحده من كان يَأَحُذ بعزائم الأمُور هو الذي لا يُفْريه تواظؤٌ المُتساهِلين 
ولا يثنيه توفح المُتحايلين» فتجده لا يُتردّد أبداً عن القول «رأيي صوابٌ يحتمل 
الخطأء ورأيّك خطأ يُحتمل الصّواب.» (قول لا يَستخفت به إلا من عَمِيَ عن 
المُقاّلة الجدلية بين «من يُحتمل أن يُخْطَّأْ رأيُه؛ و«من لا يجد غَضاضةً في أنْ 
يُصَوّب رأيُ غيره؛» وهي المُقابّلة التي تُفيد أن «الصّواب؟ عند من كان هذا 
حاله يُبنى ب«الاشتراك في التّره وليس بانَّظر مُتَوَحُده يُسْتَدرّجٍ إليه الآخر 
مُعْالَطةَ وتضليلاً باسْم تَفلسّفٍ استسهالي!). 

ومن أجل ذلكء فإِنّ «الرّأي» المُعَبّر عنه ليس موضوعاً للاحترّام كما يُقال 
انا ورشمابعو عي شع لدين ازراء«التعص والظليب اغارا رتحخيف 
على الرّغم من كل الاحترام الواجب شرعاً وعُرفاً لشخص صاحبه. إِذِ 
«الصَّواب؛ معيارٌ للآراء» و«الصّلاح؟ غاية للأعمال. وأمًا شخصٌ القائل أو 
الفاعل» فليس بمعيار أو غاية فيها جميعاً ؛ إلا إِذّا كان نبيَاً أخيُصٌ بالعضمة (في 
المدى الذي لا يكون النْبيَ إلا بَشَراً يُوحَى إليه؛ وحتى في حال إنكار التبَوّة 
فإِنَّ المُعترض لا يُجديه نفعاً أن يُستخف بقولٍ من يُعَدَ نبياً كأنّ هذا الأمر يُعفيه 

(1) أضع ‏ انطلاقاً من المُقابّلة الموجودة بين صفْتَئ «خظائين» واتَوّايين في الحديث النَبويَّ 
«كُل ابن آدَمّ خطاء. وَخَبِرٌ الخطائين التَوَابُون» [سئن الترمذي:  ])2499(‏ مُصِطَلْحيْ «خطّائيّة» 


وتَوَابية» بالقياس على مَشَائيّةه. 
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من إبطال إمكان النَّبرّة أصلاً!). وأكيدٌ أنه لا صواب في كلام يُلْقَى به على 
عواهنه وَ/ أَوْ يُرسَلُ بلا قِيدِ أو من دون سندء كما أَنّه لا صلاح في عمل بلا 
علم أو بقصدٍ فاسدٍ. 

وبما أن المتخاطبين والمُتحاورين تَحْكُمهم بالصّرورة شرو تداوليةٌ 
وإكراهاتٌ موضوعيّة تُؤْدّي إلى تحريف ما يَأنُونه من أعمالٍ الكلام على النّحو الذي 
يجعلّهم يُمارسون كثيراً من المُغالّطة والتضليل والتَشْغيبء فإنّ مُمَكِْي «السَلْفية 
العَلْمانيّة؛ ليسوا بدُعاً من النّاس؟؛ بل إِنْهم لا يتِلُون في ذلك عن أصحاب «السَلْفيّة 
الإسلامانيّة» إِذْ هُم جميعاً لا يَتورّعون عن تهويل سَيّئاتِ الخصم وتهوين حسناته» 
كما يُتعاطون خطاباً لا يخلو من «التَرْهِيب» أو «الاسترهاب؛ على الرّغم من ظاهره 
الوَعْظيَ عند هؤلاء وطلائه العقلانيّ عند أولئك. 

ولا شك أن الذين يَأَبَؤْنَ إلا تمييز أنفسهم بالجمع بين «العَقْلانيّة» 
و«العَلْمانية؛ لن يُستسيغوا إدراجَهم في خانةٍ واحدةٍ مع «السَلَفِيّة الإسلامانيّة». 
ولهذاء لا يُستبعد أن يَرَوْا في مثل ذلك الإدراج لا فقط ذريعة للتّقُليل من شأن 
ما يَعْدّونه حكراً عليهم (من حيث أنْهم يحرصون على عَرْض أنفسهم كمُناضلين 
في سبيل قوق الإنسان»)» بل أيضاً كما لو كان حيلةً للالتفاف على «الحقّ 
في خُريّة الرأي والتَغيير؛ كقيمةٍ كونية يُؤْحَذ ‏ حسب ظلّهم - بلا تَجْزِيِءِ ولا 
أنتقاص. 

وينبغي» بهذا الصّددء ألا يغيب عن البال أنَّ لُرُوم ذلك الحقّ ‏ مثله مثل 
كلّ "حقوق الإنسان» الأخرى ‏ ثابتٌ شرعاً وَعُرْقاً عند جمهوز المُسلفين ينا لا 
يرك مجالاً لأيّ إنكار أو تشكيك إِلَا لدى قَلَةِ من الناس يُصِرٌ تْجَار «التَضليل» 
على جعلها الناطق الرّسميَّ والوحيد باسم «الإسلام». لكنّ محل الإشكال 
الذي يتفاداةٌ أدعياء «السَّلَفيّة العَلْمانيّة» إِنّما هو كونُ «الحقّ في حُريّة الرأي 
والتعبير؛ لا يعلو على مُقتضيات «التَرْشيده في ذَوّرانها على «التْقيل» تقييداً 


قانونياً وتسديداً أخلاقياً. 
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ومن ثم فإن أكبر تَحَدٌ يُقام في وجه من كان ذلك موققّه هو أن يُطالّب 
بتعليل عقلىّ مُجرّد لمُختلف «الحُدود/ القّيوده المفروضة» في هذا البلد أو ذاك 
بن بلدا العالّم المعاصرء على خريّة التعبير. وأنّى لمن غابت عنه واقعةٌ أنّ 
«العقل؟ لا يُتنرّل بَشْريَاً إلا بصفته موضوعاً ل«التنسيب» الدّائم أن يَأتي بمثل 
ذلك التَعْليل الذي من شأنه ‏ لو أمكن - أن يُبيّن أن كل ما يُتصلّ ب«كيفية 
العمل» لا يَمْرَ من دون أن يُمَيّرَ فيه بين «مقبول» واغير مقبول»» أيْ بين 
«معقول» يُستحسّن صواباً أو مَصلحةً و«لامعقول» يستقبّح خطأ أو تَغَلةً! 
#[. ..] تالت أمَانِكُهُمْ كن عماثوأ ومس إن نر صقت [البقرة: 


.]١11 
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5 
قْ التَمْكين «الماذي”» للأمن «الرّوحي! 
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أدبن اموأ ولد يلوأ إبمدتهم ظُر م أَؤْلَتِكَ حم الامن» [الأنعام: 82] 


يد فِمَا ءاتدلك أنه د ألدّارٌ لأنيدرَة ولا كد تبك يرج آلدز 
أت للك لا تبغ ألقسَاد فى الأَرْضٍ إن أنه لاي 

77 ١ 0 

«مَن أضْبَحَ مِنكُم آينا في سِرْبه مُعافن في جَسَدِو عِندَهُ قُوتُ يَؤمِهء 

فُكأئما حيرَثُ له ألدُنيا بِحَذَافِيرها.» (التّرمذي: زُهد. حديث 2346؛ ابن 

ماجه : زُهد حديث 4141؛ الألباني: الصحيحة؛ حديث 2318) 

صار من الشّائع أَنْ يَتحدّث بعض المُتدخُلين ‏ فكرياً وإعلاميًاً - عن 
«الأمن ألرُوحي4: إمّا قياساً على «اآلأَمْن القومت» وةالأمن الاجتماعن» 
و«الأمن الاقتصادي» وإمًا تمييزاً له عن «الأمن ألعامَ» (أمن الأشخاص على 
أنفسهم وممتلكاتهم) . ويبدو أن الأمرء هناء لا تعلق بنوحٍ من الأمن يُعدَ أهم 
من غيره لدى الناس» بل يُتعلق يكون الحديث عن «الأمن الروحي» يُؤْتَى به 
بديلاً أفتراضياً لِما يزدادُ أستصعابٌ تحقيقه واقعبًاً من أنواع الأمن الأخرى التى 
ترتبطء في الواقعء بالحاجات الضّروريّة والمُباشرة لحياة مُعْظم الناس 
(المُتعلّقة أساساً ب«السّمًا » و«السَّكن» و«التَعْذيّةة و«الصّحَة» و«التَعْلِيم) 
و«الأمن» و«التقل؛ و«التظافة» و«العدالة؟). 
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وإذا كان «الأمنُ الرُوحَيُ؛ يدلُء عموماًء على «ظمأنينة التتفس؟ و«السَّكينة 
الدّاخليّةة (بزوال كل خوفٍ أو قلت أو هَمْ أو خحزَنٍ)» فإنْ دلالته تتحدّد بالصضّبط 
في قُدرة «المُواطن» على السّعيٍ العَمَلىَ نحو تحقيق ما يَرْتئِيه من «ألحياة الطيّبة؛ 
تمييزاً واختياراً في مجال العقائد والعبادات والأخلاق. فهل «الأمن أَلرّوحِيَ؛: 
بهذا المعنى» مُمكنٌ في عالم الدَّنِيا من دون حخصول «التمكين المادي» الذي 
يرتبط بتوفير كل الأسباب التي تُؤمّن مادياً «ألعيش ألكريم» شرطاً أساسياً 
ل«الحياة الطيّبة؛ كتجربةٍ رُوحيّة يَعيشها ذاتياً وإرادياً كل فرد؟ ألا يكون الحديث 

عن «الأمن ألرُوحَيَ؛ في غياب أسبابه الماديّة نوعاً من «الْتَبْريرة و«التتسويغ» 

لكل أنواع الشّقاء والبُؤس المشروطة ماديّاً وموضوعياً في صلتها بواة قع «الظلم؛ 
و«الفساده ضمن أنظمة «الاستبداد السّياست؟ و«الاستغلال الاقتصادي» 
و«الاستلاب الثّقافي»؟ ْ 

بما أنه لا شي: عند الإنسان يَعْدِل «ألحياة؛ وُجوداً وبقاءً» فإِنَ «الأئن» 
يُصير حِفْظاً ل«الرُوح» بكل ما يُقرّمها في فطرتها الحَلْقيّة ويُمِدُها في تجلّيها 
الحلّقَىَ» ولا ينحصر في مجرّد حفظ ما تَمْلِكه اليدٌ كُسْباً وتصرّفاً. ومن هُناء 
فإِنَ الاهتمام ب«الأمن ألرُوحي؛ إِنّما هو أهتمامٌ بإزالةٍ كلّ أسباب 2-0 ف» 
و«القلق» ودآلهمٌ؛ و«الخزن» مِمَا يعانيه النَاسسُ في واقعهم المُعيش» فيُسْمَوْ 
عادةً أيِّما شقاء. ويتعلّق الأمر بالتوفير العُموميَ لكل ما ل ان عات 
«المواطنين» الأساسيّة والمُشترّكة مُمثْلةَ في «الشَّمْل» و«السّكن»2 و«التَعْذيّةة 
و«الضّحَة) و«التّعليم؛ و«الأمن» و«التقل» و«التظافة» و«العدالة». 

ومن البيّن أنه لا سبيل إلى تحقّق «آلأمن أَلرُوحيّ» لمجموع «المُواطنين» 
من دون ضمان تلك الحاجات الحيويّة التي يودي توقرها إلى إقدارهم على 
«التَمْييزَة و«الاختيار» فيما يَصلّح لهم من «حياة طيّبَةا (جملة التفضيلات التي 
يُمكن أن يميل إليها التاس شخصياً في حياتهم الخلعة والفية 

فليس «آلأمن أَلرُوحيَف إذآّء بديلاً افتراضياً عمًا يُمثّْل في حياة 
«المُواطنين» قوامَ وُجودهم الفعل بما هم كائناتٌ بشريّةٌ كُيِبَ عليها ألا تتحقّق 
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إلا بِقَدْر ما تُضمَّن حاجائها الطبيعيّة والأساسيّة التي أصبحت الآن حُقوقاً 
اجتماعيّةٌ واقتصاديّة وثقافيّة يُفَْرَض عالميًاً أن يتساوى فيها كل النّاس بض 
التَظر عن انتمائهم القوميّ (أو العرّقيَ) وجنسهم ولّغتهم ودينهم. 

ذلك بأنَ «الوجود البَشريٌ»» بصفته التّعيّن العَمَلىَ والموضوعيّ للإنسان 
ضمن شروط هذا العالّم» يُقتضي أنّ الإنسان إِنّما هو بالأساس ‏ هذا «البَشره 
الذي كان قَدَرُهِ أن يُخُلّق حياً بجسدٍ يَأكُل الطعام وتسم الهواء ويّمشي في مُناكب 
الأرض. و«الوجود البشري». في تعيّنه هذاء لا يُمكن التّمبيز فيه بين «مادي؟ 
و2رُوحي؟ من دون أن يَصحّ فصل أحدهما عن الآخر على النّحو الذي قد يُسمح 
بالمُفاضّلة بينهما (كما لو كانا بُعْدَيْن أحدهما أدنى والآخر أعلى) و من نَم 
تفريق أحدهما قر وي 30 أو مُطْلّقاً. ولذاء فإنّ دالا من ألرُوحي» يُعَدَ 
من صميم «الوجود البشري» في هذا العالّم بالشّكل الذي يجعله غاية «التمكين 
المادي» ومّدارَه الأساسيّ» بحيث لا يُكتمل الإنسان وُجوداً وعملاً إلا في المدى 
الذي يكون سعيّه وراء «الكّسُب المادي" مُقترناً بأحد أنواع «الطَلّب الرُوحيَ». 

وباعتبار أن ثمَةَ فته من محترفي الخطاب تتعاطى تبرير «العدل الإلهيَ؛ في 
هذا العالم (المَليء أصلا بأنواع الشَّرّ والطلم والشّقاء)» فإِنّ الحديث عن 
دالا من الرّوحن» - في إتيانه على ألسنةٍ أناس يُعْرّف عنهم دَوَرانُهم في فلك 
السّلطان «المادي» وارتهائُهم لإكراهات الصّراع «الرَمْزِيَ» ‏ ليس سوى خطاب 
لتبرير «استقالة الدّولة» من أدوارها الأساسيّة في تحقيق «العدل» و«الإنصاف» 
(بالعمل» طبعاء على رَفْع الحِرْمان ومنع الظُلْم عن «المُواطنين»؛ وليس تظاهراً 
بالتّفاني في الإحسان إليهم!). 

ولذلك» فإنَ الحديث عن «الأمن الرُوحيَ» يُعَدَ سُحْفاً مَخْضاً لدى 
«العَلْمانيَ؛ الذي لا يرى معنّى للحياة إِلَا بصفتها الوُجود والفعل ضمن حُدود 
هذا العالّم (في انحصاره «الدُنيُويَ؛ وعدم إحالته إلى أي مآل «أخْرّوي)(0). 


(1) انظر بالخصوص الباب الأول من: طه عبد الرحمن» رُوح الدين: من ضيق العَلْمانية إلى 
سّعة الائتمانية» المركز الثقافي العربى: بيروت/الدار البيضاءء ط 1 وط 2. 2012. 
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ف«العَلْمانِيَ» ليس هُناك ما هو أشدّ سُحْفَاً عنده من تَرْكَ كل الأخطار الماديّة 
تُهدّد حياة النّاس والاهتمام بما يُسمّى «الأمن الرُوحيَ» (كما لو كان هو الطّريق 
المُوصل إلى ضمان «الخلاص النْهائيَ»). إِذْ يما أنّ الحياة لا تعدو في نظر 
«العَلْمانيَ ‏ هذا العالّم (حتّى فيما يُميّزهِ مِمَا يُسمّى درُوحيَاً» أو «معنوياً»): فإنَ 
«الأمن» المطلوب ليس شيئا آخر غير «التَمْكين المادي» في أدقٌ مُعانيه وأعمق 
أسسه وأوسع آفاقه. ولهذاء بدلاً من تسخير النّاس أو استغلالهم باسم «الأمن 
الرُوحيَ» (ومُتعلّقه «الخلاص الرُوحيَ)): فإنّ ما يجب تحقيقه لا يُتجاوز 
«الخخلاص الدنْيويَ» تمكيئاً نادي وترفيهاً وا : 

غير أن «المُؤْمن؛ يَعْلّم أن اللّه تعالى قد خَحلّق الإنسان في كُبَدِ وأن 
مَشيئتّه» سُبحانه» اقتضتٌ أن يكدح العبدٌ كَدْحاً للقاءِ ربّه. ف«الؤُجود البَشريً» 
في هذا العالّم يُعَدَ عند «المُؤْمن» إنعاماً وابتلاءً لا يَنّفصلان الببّةً. وبالتالي» فإِنَ 
مُقتضى «العمل الصّالح؛ أنه مُجامَدةٌ للتفْس ومُعالَبةٌ للأقدار بحثاً عن «التّمْكين؛ 
للروح بما هي قُدْرَةٌ على مُلابّسة «الحق» أثتماناً وإيماناً. وإنّ ما يُهِدّد «الأمن 
الرُوحيَة ليس شيئاً آخر غير افتقاد «التّمكين الماديّ» الذي يجعل العباد 
كادحين بما يُنْْلهِم إلى أسفل سافلين في إخلادهم إلى الأرض طلباً لحاجاتهم 
الطبيعيّة والصّروريّة. 


وكونٌ «الإيمان» يقوم أصلاً في «التَضْديق مع الأفن من كذب المخُير؛» 
فإنَ الواجب على «المُؤْمن؛ أن يدل في سيرورة «صدق الأمانة» التي آثتمنه 
اللّهُ عليها عملاً صالحاً ومُعامَلةَ بالحُسنى 8إِنَّمَا الْمَؤْيئُونَ الْدِينَ اموأ أله ورسولوء 
ثم ل ياوا وَحَهَدُوا يأتولهح وهر في صبيل آم ولك هُمْ الصَسيون» 
[الُجرات: 15]؛ (لآ إِيمَانَ لِمَنْ لآ أَمَانَةَ لَهُ وَلآ دين لِمَنْ لآ عَهَْدَ لَهُ. [أحمد: 
مسندء 12324؛ الألباني: صحيح الجامع» 7179]؛ «المُوْمِنُ مَنْ أنه 
الناسٌء والمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الئاس مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِِ والمُهاجرٌ مَنْ هَجّر السَوء. 
وَالَذِي نَفْسِي بَيدِهِ لا يَدخُلُ رَجْلٌ الجَنّةَ لا يِأمَن جَارُه بوَائقه!إ [أحمد: 3/ 154]). 
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ويمًا أنّ الإخلاد إلى الأرض أنّباعاً للهوى يَرْجع إلى موت «الإيمان» في 
قلْب صاحبهء فإنّ الاشتغال ب«الأمن الرُوحىَ» اشتغالٌ بحقيقةٍ «الْوُجود 
البَشري» بما هو وُجودٌ أسمى من وُجود كل «الأشياء» وأفضل من كثيرٍ من 
«الأحياء». فلا معنىء إذاّء ل«التَمْكين المادي» عند «المُؤمن» إِلَّا بما هو 
الأساس الطبِيعيَ والضَّروريَ ل«الأمن الرُوحي) الذي يُمثّل غايةً الؤجود 
والعمل الإنسانيين 


ومن ّمه فإنّ التأسيس الماديّ ل«الأمن الرُوحيّ؛ ليس معناه حَضر م 
«المُواطن» في الاستجابة لحاجاته الطّبيعيّة والضَّروريّة لكي يتفتّح معنوياً 
ووجدانيّاً فيصير أكثر إبداعاً وإنتاجاًء وإنّما هو بالأساس توفير الشروط 
الموضوعيّة التي تَكمّل له مُواجّهة غوائل «الجهل المُؤْسّس» تاريخياً 
واجتماعيّاًء وهو الجهل الذي أراد له بعضُهم أن يكون مُعبّراً فقط عن 00 
بصفته ذلك «الفقر الثقاف) الذي لا يم في نظرهء إلا «الجهل المُقدّس 
المَرْعىّ بين «المُؤمنين270. والحال أن «الجهل المُؤْسَّس؛ إِنّما هو 0 
«الاغتراب6 و«الاستلاب» من حيث كونينا يُجسّدان الجهل بالضّرورة 
الاجتماعيّة والتاريخيّة كما تَسْكُن الإنسان فتُحوَّله إلى مجرّد داب لا نَعْرِفُ 
مَأتاها ولا مُنْتهاها فتُخُلِد إلى الأرض إخلاداً حبّى يَحِينَ مَلاكُها! 


والمُؤسفء بهذا الصّددء أنه بدلاً من تأسيس «التَعْلِيم و«الإعلام؛ 
العمومييّن يْن بالشّكل الذي يُسمح بتكاقؤ رفن رج هنل وا لالع عن 
النفس ضد «التمييز؛ في الثّقافة (كما في غيرها)» صارت المؤسسات العمومية 
تشتغل كوسائط لاتَعْميم الجهل»؛: حيث أنْ اشتغال «المدرسة» و«الإذاعة - 


(1) أنظر: 
.لأ راتنة5 ناجآ .ل6 ,عماب عم «بمتعزاء< ها عل كعادءا ءا : 0166 107تهآ ع1ارلهوى و/ ,لا10 عع ]نالا 0 - 
,2012 [2008] ,كتفودط/كادزمط 


وقارن به: أولفييه رواء الجهل المُقذّس: زمن دين بلا ثقافة» ترجمة صالح الأشمرء دار 
الساقى» ط 1ء 2012. 
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التلمّرة» يَتوَسّل منهجيًا ب «التَعْلِيم؛ و«الإعلام» بصفتهما مجموعة من آليّات 
«التَّعْلِيب» و«التّعْتيم؛ لتسخير كُمَلٍ أو حُشود يَظْنَ «المُستبدُون» أنّه لا يُنفع معها 
إلا «التضليل» تَسْلِيَةَ وتَلهِيَةَ كيفما أتفق وبأيْ ثمن. ولا غرابة» بالتّالي؛ ألا تَعْدَم 
بين «المُواطنين» من يَرْهَدُ في المُطالَبة بحقوقه الأساسيّة ويلتجئ إمَا إلى نسيان 
وُجوده تعاطياً للمُخدّرات والمُسُكرات أو إدماناً للمُشّطات الرُوحانيّة» وإما 
إلى التَعني بهُويّته المُسْتَعرّضة تَعْهيراً جسدياً أو المُسْتديّرة تأصيلاً ثقافياً. 

وينبغي ألا يَخْفَى أنّ الذين يَرونء بأسْم «عَلْمانيّةِ مانِعقه» ضرورةً تخلّي 
«الدّولة؛ عن «الدّينَ» (والتزامها الحياد السّلْبِىَ في مجال الاعتقادات)» وكذا 
الذين يَدْعُونَ ‏ بِآَسْم «إسلامانية جامعة» ‏ إلى استبداد «الدّولة» ب«أمْر الدّينَ) 
(وإلزامها للعباد بما يجب عليهم اعتقاده أو فعلّه) يُعَذَّان كلاهما قَرِيقَيْنَ لا 
يَعْنيهم أن يُضْمَنء قانونياً ومُوسّسيَاًء الحقّ الشّخصى في «الاعتقاده و«التفُكير؛ 
و«التَعبير» (خارج كل تضبيق أو إكراه) إِلَا من النّاحية الشَّكْليّة. ولهذا تَرَاهُم 
هجون أيّما ابتهاج في تقديم أَنْفُسهم كمُدافعين شّرِسين عنه أو كمُعارضين 
أشدّاء له. والظاهر أنّهم جميعاً لا ينعلون ذلك إلا لأنّه من مصلحتهم أن يَخضع 
عامةٌ الثاس لاتَفْرِيعْ منهجي» يَجِعلّهم مُهيّئِين لكل أنواع «التَصُليل» و«التجهيل» 
في إطار تحرير «الدّعوة» من سّلطان «الدّولة». 

لكنّ الحرص على إلزام (وألتزام) «الدّولة (كسّلطات عُموميّة) الحياد في 
مَجال الاعتقادات ليس معناه بالضّرورة أن يُتْرَك «المُواطنون» علا على 
المُستوى الماديّ والثقافيَ بحيث يَسهّل استدراجهم. في هذا الانّجاه أو 
ذاكء من قبل تجار «التَصُليل» بكلّ أصنافهم. ذلك بِأنّ «الدّولة» مُطالَبةٌ - 
خصوصاً بمُجتمعاتٍ أكثريّةٌ النّاس فيها مُسلمة ‏ أنَّ تُؤمّن مادياً أيّ سعي 
فرديٌ (أو شخصي) نحو ما يُعْرَضْء في المجال العُموميَء من أشكال 
التفضيلات والتوجيهات بشأن «الحياة الطَليّبقه؛ أ أن تُوفْر كل الشّروط 
الموضوعيّة التي تُمكن مجموع «المُواطنين» من القُدْرة نظرياً وعَمَليَاً على 
التقُرير بأنفسهم فيما يَصلّح لهم بعيداً عن كلّ وصايةٍ أو تَدُجيل. 
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وهكذاء فحيثما لم يُمِكَنْ ماديّاً وموضوعياً لشُروط «الأمن الرُوحيَ» على 
التّحو الذي يضمن إمكانّ السّعي الحرٌ نحو «الحياة الطيّبةة» فإن النّاس يَجدون 
أنفسهم حَتْماً في مُواجهةٍ أشكال من «المُعاناة» و«اللّاأمن» التي تُعاش ذاتياً 
كر من «اللّاأصالة». وهو ما يجعل حاضرهم بلا معنى ويفقد مُستقبلُهم كل 
أفق ؛ مما يَقُودهِم إلى البحث لوجودهم «المُهدّدا و«الضّائع» عن مُلاذه الآمن 
في ماض تُرى فيه كل «الأصالة» المُفتقّدة ضمن واقعهم المّعيش بلا أمن ولا 
أمل. ومن هّنا يأتي ذلك الهّوس ب«الهُويّة4 منظوراً إليها كتطابق مع «الأصل» 
وَ/ أوْ كحفظ ل«الأصالة» المعتبرة متعدرة يفا في «أرض» يُظَنَ أنّها كانت 
ولا تزال (وستبقى) واحدةً وثابتةً أو المُترّهّمة مُتضمَّنةٌ ثقافيّاً في «ثُراث» يَقْبّل 
دائماً أن يُستحضر مُباشَرَةَ #جوهرّه؟ الأصيل والخالد! 


163 


قد تَبَت المقراجع 
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الكور (عبد الجليل)» الإسلام يُسائل الحداثة. عالم الكتب الحديث؛» إربد- 
الأردن» 2013. 

المُؤلُْف نفسّهء تساؤلات التفلسّف وتضليلات اللَفْوَىء عالم الكتب 
الحديث» إربد-الأردن» 2013. 

المُؤلّف نفسُهء ملحمة انتقاض اللسان العربي: لسان العرب القلق. عالم 
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6 2110 0114 ,ا(هأك] ,ععتتعاء3 انع4 ه40[ برأبفط زه 1156 717116 ,(.18 نزط16) 1أب11 
لظمععة5 ,[1993 ,لمتاللء أوعلط] رووعءط تإأأورع ازملا عق لاهن رابوم[ 
.2003 
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2003 [1995] ر5عل800 كناعطأاعصلمء8 ,تاساب 01+ جره 1 م11 ,ومعصد/ةا دآ 
ل عع '! ,1نه71أناك 111 05« كألاى 16نء ‏ أولمن لم2 زع5ل2؟1]2 حامنأء 1301 
.1999 ,121153121116 


رعلاع 01210 ء] ملا دملتوأع0! دعناء«عتجأءع6: :[ كملتواع 0و1 ,(وأعصوء) 5عباوعول 
: 1979 ,23215 ,ألا 

ركأكة8 ,كتاط .60 ,انمقابعه|»ء :"| عل علنوأعه| معممده'! : [[ دعلاوأاعماعئ2 ,10 
.1985 

-10 لأهاطع021 ,به 0 ع1 إن «عابتطوعاآ1 إنوزء 107 1/1 ,(تلتطامة) نوع ]اع ل 
7 8056011 رع10عآ ,أأتوظ دمغتلعع: ب1938 ,ه8300 رعأنا ]أ 1اد 

علماغطائة عاتم غط نآ ,50 ةستلله0) روع:167::-كياه: 6 1 و(2نأناك) وتاعاوء >1 
.88 ,5تلوذوعء/1*0110 ,1230 

كك لهالا عط]!' ,كوم زا اودع : عقو ااعاء 3 0 ءلاأ 317 7176 ,(.5 مقطتمط1) نطيي1 
كع ع االناعلة1ى 14 :2012 ,[1962] ,00هم.آ ل معمعتطن) رووء: مم معل01 01 /زأزو 
.أل0» ,لامتتةصصيح! "1 .60 ,تعزعا/! عتسدهط جو .1120 ,دعناوالا!ثاءاءد عازمةان اونا 
.0 ,(1983] «وععمع اء5/وم قا 0 » 


© "لاك عمنتاظ ١‏ 517165 [ 1711م 5ع 171/1165 17711126110115 195 ,(صدء1) ع2161لهآ 
ه] 15لك كفناع تموصه 111602715 دعل أء أع60 0 ع0 عن 1:60 نل «مقلوعة اا واد 
ع 612615 37تن11 .ك1 حتلة 0ط ركعل11121/::16192 25ل كاترء1جزع دمل دعك ]رم 1[/) 

7 ,11215زل/ا-:عنتلأان 2 سأعوط 


'[16511711011 /[0 تزجع 710/0تعاعاوظ 176 ,0ع (اأمعصعط) 5055 ع (رءانصمع1[) بإزعماءة.] 
06 ,ققة21 /ق51كت 17د لآ 01010 .ؤوعع2 مملمعة: 013 


را للقطه لخد ») 1 عحدها الإقارعن) عل عنلون ألم ,نا أأعدمقات؟ هآ عل د5ء تاقاط دعا 
ممع أء لإصربا[ ععمء زط -صوعل عل ممنتاعع: 1ل 15 5نا50 ,(«دم تالصوم أء عتاولطاة 
ال غ8 عل ومزاءع:01 15 كناه5 ,(«لتاعع [أمء تال كعتناع) 165») 2 عطزه) زاء/اانآ 

7 ,20215 ,505لا5 عق مالع لم106 2[ .60 ,3110لزع16 


:2000 ,هنم كعك ا"مدوعط ع1ع15 1ه ه-م«نرى 216 ,لطم ماأقعط0)) عع طامع نار[ 
| ال 10000011111011 
07 ,وللتطع5 قصد11 عداءء 17 ,"مكل ء[ا ره عوملاع :ها ءن[ا 

رع5نا110] عقتطكتاطناط حتنتكة0)-لسطام ,ابه 0 عاتعه مل 176 ,(لمدت) 1116 
.1992 

و««13ة* 111 عط1 01 عانز)5 ع1 00 12111265 ع12لز5» ,(ععصمطملف) همدع 2 1/1 
بآ عتقبلاه7 ,1927 ,تعاوعطعصة84 لاتقنوطانآ 16312205 تتطمل عط" 01 سناع [لاناظ 
01 11255121013 عقتكلاذ الاعاعسة مذ ,ومدمد 1/1 .ذذعء: موالذ 77-98 .م 
عط 01 تتاعالنا8 ,«كأامدامد/ا لمكم كعونء/ بجعلا رعمنالطتطاظط مونب[ ع1" 
.188-55 .مم ,12 عتتياله/ ,19235 ,وعاوعطعصط 812 بمدعطئا ملسص دازآ معطمل 
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2003 ,28515 رعالعنوكة 1 < اأعدمة2ت) رءأعماه :1ه '0 16زه:77 ,(اعطعناة) معاد 
[0 عثناءل2 1[ بأأقوعع.آ لإلمعىع3 نط 60غ512مة1 :2006 رعطعموط عل عمباار] 
لكلل ,7ه|كط1 016 ,اااكقتمللال ,كتسمةاكط 0 أدترأمعو4 عدم عا : كنع 4 
51101111[7ى أن ادننلمع4 عكمه 176 ,ماوع اتمةل/ة اأوتعطاخُ :عه :2007 ,ولهمد© 
-طوتاطن8 علوعءعم :2007 ,رؤوع؟ ا لإا لودع حلط لا عطاتدوطاع]/] ,دبماد] 4نه ,مايا2 
21 ,125 

: 171161:/8/10(1 21 '] 06 170116 ,(عأعندا) وععال1-كاطععءءوط!ا 0ع (ستقطء) ممصساعمعم 
,2008 ,رع العتنم8 عل نانوي لزونا "!1 عل عدمن نل [1958] ,عنوةماة ام ء[إودينهم هو[ 
الال لإ .12)60قهةظكا ,7161/611011اتع 01 011 17221156 4 «عأ«ماعط8] مولز 116 : م740 
و1969 رؤوع22 عمتد”ط عئأه1! ]0 لزالومع تالصلا ,رعللوء/لا اأععميوط لم2 تسمكص ةا 
.م206 

2[ .60 ,عطق2 دعالاءكيام0 أء دوؤدازعم 5مك ,كعلماءتراسوءط عء] ,(عوتدا8) أوعموم 
.2004 ,23215 ,031161) 5عنا16/)0125510ع0م عل عا عا رعناوغطامطعمم 

رع 'للاأألكت 15ئه5 انماع أأء ه| عل دررارع! ع[ : 012 101تهأ 16ننقهى هج[ ر(عء انز 0) نزمجآ1 
2012 [2008] ,2)5/155215 ذه .11أهت ,اأناع5 ناد[ 

1 كتزهددكط "01 10ل4 انهتاكا«ةأن) © 7:01 7ه 7 عرع/17! ,(لسدميمعءظ8) ااأعدديجر] 
5 .120 .2004 ,كه لا بلاع[1 20د عع 10101160 ,داءءزطلى معاماء” 010 دمزوناعر 
ل .[ ركعاتاء| 0165© أء 6111 17[© 205 كتلاى 216 عق أمناوللمط رتاععاءع.آ نان © 
0 ,062696 ,1لا6 6011 انع تيوط 

«اع167101110:10/0أم عأع0110!0'ل أ#ددظ ,اتنهة1: ءا أه ع6 ] ,(أبوط-موعل) ععامود 
.1943 ,ع1 .أأمء ملكقصطنااج0 .60 ,ميو 

رع كالامء الآ أمعانأصهنع0510اننك انل ١أكاء‏ 11ل تل (جره 1 نرو/1! ,(أدعقط8) طوصتك 
.205 ,10125 11طناط 015س1] عمه11] [1931] 

-112251011118 3 1019205" :3115ل لنام8 عط ع للأودع رع قصة1» ,(سصقاة) أدعاه5 
.طح ,46/47 ,اما 1 أملع50 12 «رل 01301 تنا ص00 01 كن ا لاع مع ص11 عبن 
.1996 1061 ناك 8 للوم5] 217-252 

,18005 2]01116 ركع لةاكوم171 أداناعء|/1:1 ,نوع ل) الل«مسعتمظ 2 (سصداة) 50121 
عكلاناق 'كأمنناعء|أء1:1 انرعل0 اعوط تعوبتععودده[[ وإطوترمترزوه1 ,1998 ,دملدم.آ 
.60 رقةاأعنناء»[أء )12 5ع5ناأومم لم1 1998 ,1ملقعلط ,عليه لا" بجع1] ,ععررملع3 زه 
7 رامعو[ ع1 زل0 

عل كناء0© ناه ع0[28/]» ب «7 مولام هتنعوطه'! عناو-عع ادع 10 ©» ,لصدعل) عمنا810 
-مقكناء0'065 عاأمصيعءء ميكل عدلإأفحصف» أاء «عنان1 تأمعءة علمسكتاص م ناءوطن"] 
«16 10 لاضع 5 زولا 

- أن أم0ك0]ةت[م اء )قل اترعاءى واقنتواء 176 60157د وم [أ-اسه مع ترعاعقعده 2/01 ,10 
0 06 5 3 رقلاء ,2007 ,ععصةه55 21 ضع1 15 عل جعووعء8 .60 ,عيو 
زلالتاى أء 102 .م اء ,39-48 .م ,«وعرة أتوتا 
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-07104 ركع اكتعمامء6 ,كاءا تاكلاها١ا‏ 5تطهاسع 1اله11«زمت نعع016 لء عع ترعاعى هل ,10 
-قتقصع!! د[ عل ععووع؟ .60 ,نا أنام !ه11 201/5 ك6 اى]|ه !7710167 أء 5 151] !116:1 
,]15 1ناء025 43 6 صهك أء 7-15 .م :2م أأعندله50 اها ,2010 ,كعد ,ععرردة 
.192-55 .م ,«تصعل اء عأؤ1 ه32 ناءوط0 

6 اط داأناعء82 أكعاهة 1:6 0007 ينمط ع6 أانواء5 عمط ,(.ل «ماء1/) وعم دعاك 
2-0 2 21 

اول( وعم2 204 1161 كنره:[/35 ععدعاءك5 ملم :كاده /اومبرةط لء|زه1 11:6 004 ,10 
: 01166"ده م56 1[امصبر'! ,ننءا2 .1 .280 : 2007 روع[800 كتاعطاعصه:2 ,اطاط 
.2009 ,0 عق 1آ ,ركهم عاكاعدء '1 نلاءأ 82 علا ع«/ز0 ع ©5012 2[ ]6011117161 

-810 ,17225071 91 5167126 مك 510110 © ع1ا1/ه1 :كلهال صولم 776 ,10 
.2009 ,80015 وتاعطاء11 

4ه ععرعاء ك5 كه «راةالطاتوعتمءه1 116 :طائهط كزه مرأاه1 ءا 4ه 604 ,14 
2 روعآه180 ولاعطاعمدهع8 ,تمزع أاء 1 

وناعطاء د10 ,8205011 كعو أل ءن[ا 10 كلهأ "12710 تدده ك1 :71د0) أ 1116 كات 004 ,14 
,و8001 

.2003 رقعاه 1880 1/آ1 ,نرمماك مروم كذ 1/115 ١‏ إنمةاكامتات) 4 تجره 1 برن//1! ,رلصطه[) )01)ا5 
1996 رؤووع26 تزاأوطع اله لآ 0:00 ,0040 م 1166 ك1 ,(لتقطعنك1) عمعاطساوة 
5 ,7م21 مه [أ-ا-ه 37 ,013311 ابوط قوط .520 :2010 ,امغتلء لعوزع 11 
.2009 ,215 ,عن 130ل 

عنتلوأكبرأمه 11 عل غاثوجا إأاءط :كعدودك دعل ااعامل ع1 ,(عه نلسسدات) متاءعرعت1 
1 ,عناعقطا] '0 كممتائلة ,عاىأاهة» عننيوال !5011 

ب نل5 لعتهقلم تآ ,[1958] ,نانع اسنتع ل إن دوكنة 71:6 ,(.8 ماعطمعاة5) متصسايسه1 
بتعأتقطوع8 ع1 عممتائطم عمو .لهم :2003 رووععط تزالورع الهلا عقلطصةه 
,1993 ,وتطوط ,51018 .60 ,211011 7161لا ع 07[ 06 5ع ع50ا! 65ل 

]0 1831نا10 عطكآ1 ضز ,د«ععطع ك5 012 اوتأ طقكناءوط0 عط1» ,(.0 .11) لمعموده]1 
548-52 .هرم ,(1925 ,24 .مع5) 20 .110 ,22 .01ل ,لإطممدهاتطط 

رعأطه "4 عتجه' "017 انا نااك أمعتعاعط ودنع :موده 4 ,(.كآ متايه 1/) المتصادة 
2 ,8056013 زعلأع.آ ,اأتظ 
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